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ممع عع امع اام ممما عديوة 


التعريف : 
١‏ -الداخل في اللغة: فاعل من دخل الشيء 
دخولاء وداخل الشيء خوللادف خارجه. 
ودخلت الدار ونحوها دخولا صرت داخلهاء 
فهى حاوية لك . () 

والمراد بالداخل في عرف الفقهاء واضع اليد 
على العين. ويعبرعنه بعض الفقهاء بذي 
اليدء وصاحب اليد, والحائز. © يقول البعلى 
الحنبلي : الداخل: من العين المتنازع فيها في 
ين 45 

وجاء في المجلة في تعريف ذي اليد: (هو 
الذي وضع يده على عين بالفعل» أوالذي ثبت 
تصرفه تصرف الملاك) . *) 

ويستعمل الفقهاء (الداخل) بالمعاني اللغوية 
والعرفية المشار إليها. 


. المصباح المنير في المادة‎ )١( 

(1) كشاف القناع آ/ 4 ومغني المحتاج / والمطلع 
على أبواب المقنع ص؛ 4٠١‏ 

(7) المطلع على أبواب المقنع ص4 4٠‏ 

(5) مجلة الأحكام العدلية م ( 1517/8 ) 


وفوووووووووءووونودونو عمو ومو ووو ووووء مور مر سقعوونونووقهةة وو ووو ةدو مة دل وثوووةة 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخارج : 
١‏ -الخارج خلاف الداخل. ويرادبه في 
اصطلاح الفقهاء من لا شيء في يده. بل جاء 
من الخارج» وينازع الداخل7 (ذا اليد). فهو 
البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه 
المذكور. 9 

ويكشر استعمال كلمتي الداخل والخارج عند 
الفقهاء في مباحث الدعوى والبينات . 

وإذا تميز الداخل عن الخارج في دعوى الملك 
يتميز المدعي عن المدعى عليه. فالخارج هو 
المدعي. والداخل هوالمدعى عليه. وهذا هو 
الأصل في الدعوى. لأن الداخل لا يحتاج إلى 
الدعوى لوجود العين في يده . 9) 


الحكم الإججالي ومواطن البحث : 

ذكر الفقهاء في الدعاوى وترجيح البينات 
صورا ترجح فيها بينة الخارج على الداخل» 
وأخرى ترجح فيها بينة الداخل على الخارج في 
دعوى الملك حال إقامة البينة من الطرفين. 


نذكر منها الصور المشهورة التالية مع بيان أدلتهم 


4/١ : 58٠١ /4 ومغني المحتاج‎ ,.4٠ المطلع ص؛‎ )١( 

(؟) محلة الأحكام العدلية م (.174) 

(") ابن عابدين 4/ /ا4» والبدائع */ 770, وتبصرة الحكام . 
ى”ى”", ومغنى المحتاج 48٠١/5‏ والمغني 4ل ولاك 
دلالء وكشاف القناع 5/ "4٠١‏ 1و" 


154- 


لل ل ل 0م 


إحمالا تاركين التفصيل إلى مواضعه من 
مصطلحات : (تعارض» دعوى, شهادة) . 


أولا : البيئنة على دعوى الملك المطلق : )١7‏ 


5 - إذا تداعى الرجلان على ملك مطلق بأن 
ادعيا ملك عين دون سبب الملكية من الإرث أو 
الشراء أوغيرهماء وأقام كل واحد منهما بينة على 
ذلك. فقال الحنفية وهوالمشهور عند الحنابلة 
وقول عبدالملك بن الماجشون من المالكية : 
يقضى ببينة الخارج, ولا تعتبربينة الداخل 
(ذي اليد) في ملك مطلق. وذلك لأن الخارج 
هوالمدعي. وقد قال النبي كَل : «البينة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه . 29 فجعل 
جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة 


)١(‏ الملك المطلق هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك كالارث 
والشراء ونحوهما. وغير المطلق هو المضاف إلى سبب. وهو 
أن يبين سبب الملك مشل أن يقيم بينة بأن هذه العين ملكه 
نتجت في ملكه. أو أن هذا الشوب ملكه نسجه في ملكه . 
وهذا السبب على نوعين : منه ما يمكن أن يتكرر ني 
الملك. مشل الغراس بأن يغرس دفعتين, وكذا نسج ثوب 
الخز على ما يقوله أهل صنعته بأنه يمكن أن ينسج دفعتين, 
ومنه ما لا يمكن تكراره. كالولادة والنتاج ونسج ثوب 
القطن . (تبصرة الحكام 4/1 ولاختيار .)١1١1//17‏ 

(؟) حديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» . 
أخرجه بهذا اللفظ البيهقي /٠١١(‏ 767 ط دائرة المعارف 
العشمانيية) من حديث ابن عباس . وأشار إلى شذوذ هذا 
اللفظ. ورواه بإسناد صحيح بلفظ : «البيئة على المدعي . 
واليمين على من أنكره . 


مموعيلللنن لمان نوقيية نممو ةن نفقفنوقوومو نوع ممما نولعوم و عو قفون دودرو ومومم نونو نثودوده 


المدعى عليه بينة . ولأن بينة الملدعي أكثر فائدة. 
فوجب تقديمهاء كتقديم بينة الجرح على 
التعديل, ودليل كثرة فائدتها أنها تثبت سببا ل 
يكن» وبينة المنكر إن تثبت ظاهرا تدل عليه 
اليد» فلم تكن مفيدة» لأن الشهادة بالملك يجوز 
أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف: 27 

وقال الشافعية وهوالمشهورعند المالكية 
ورواية عند الحنابلة : إن كانت العين في يد 
أحدهماء وأقام كل واحد من| بينة» قدمت بينة 
صاحب اليد (الداخل)» لأنبهما استويا في إقامة 
البينة وترجحت بينة الداخل بيده؛ كالخبرين 
اللذين مع أحدهما قياس. فيقضى له بها. 9) 
قال ابن فرحون: وهذا معنى قوهم : تقدم بينة 
الداخل على بينة الخارج عند التكافؤ. 9 

وهل يحكم للداخل ببينة مع اليمين أوبغير 
اليمين؟ قال الشافعية : لا يشترط أن يحلف مع 
بينته في الأصح . وهذاما ذكره الدسوقي من 
المالكية. وذكر ابن فرحون أنه يحكم للحائز مع 
اليمين» وبه قال بعض الشافعية . ©) 


)١(‏ ابن عابدين 477/4 والبدائع 5/ 570؟. والاختيار 
075 »؛ وتبصرة الحكام ١/18؟.‏ وكشاف 
القناع 0405 والمغني > كا؟ | 

)١(‏ مغن المحتساج 15 ١‏ والدسوقي 2777/4 وتبصرة 
الحكام /”, والمغني 4 فا افا 

() تبصرة الحكام 27481١‏ 144 

(5) الدسوقي 277/4 وتبصرة الحكام .548/١‏ والمهذب 
فقتض 


ىت 146أ اس 


12 


ثانيا : البيئة على الملك المضاف إلى سبب : 
©-إذا كانت الدعوى على ملك مستشد إلى 
سبب من الإرث» أو الشراءء أو غيرهما 
فجمهور الفقهاء على تقديم بينة ذي اليد في 
الجملة. لكن اختلفت آراؤهم باختلاف الصور 
في المسألة على الوجه التالي : 
أ-يرى الحنفية أن سبب الملك إذا كان قابلا 
للتكرارء كالشراء. ونسج ثوب الخزء وزرع 
الحبوب ونحوها تقدم بينة الخارج » لكونها في 
حكم دعوى الملك المطلق . إلا إذا ادعى كل 
منب] تلقي الملك من شخص واحدء بأن قال 
كل واحد منهم|: إنه اشتراها من زيد مثلا. ففي 
هذه الحالة تقدم بينة الداخل . 1 


أما إذا كان سبب الملك غير قابل للتكرار» 
كالنتاج» أونسج ثوب القطن مثلاء فتقدم بينة 
الداخل, لأن ما قامت عليه البينة أمرزائد 
لا تدل عليه اليد فتعارضتاء فترجخت بينة ذي 
اليد باليد. 29 ولا روى جابر بن عبدالله «أن 
النبي يكِةٍ اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير» 
فأقام كل واحد منهم بينته بأنها له نُتجَهاء فقضى 
مها رسول الله كك للذي في يده . 9) 


7 وحاشيةابن عابدين 4/ لا‎ .1١7/7رايتخالا‎ )١( 
ومابعدهاء والفتاوى الهندية 4/ 7 ومجلة الأحكام العدلية‎ 
.)١0/59 م(حدهلاك‎ 

(؟) حديث جابر: «أن النبي يَةٍ اختصم إليه رجلان في - 


مواوفنعو معفم وو ووفمه والقوءو و ووو وعفو عقو واواوه ووةوووومهوهه666وموم6ووووهاوهوةةءوءعوه 


والمشهور عند المالكية ترجيح بينة الداخل 
(ذي اليد) إذا تساوتا في العدالة, ١!‏ سواء 
أكانت الدع وى في ملك مطلق أوفي ملك 
مضاف إلى سبب يتكرر أولا يتكرر. وقال ابن 
الماجشون ل ينتفع الحائز (الداخل) ببينته » 
وبينة المدعي أولى ' 


أما إذا ذكرت إحدى البينتين سبب الملك من 
نتاج أوزراعة, والأخرى لم تذكر سوى جرد 
الملك فإنه يرجح من ذكر السبب.”") 

وذهب الشافعية في الأصح إلى تقديم بينة 
ذي اليد (الداخل) في الملك المضاف إلى سبب 
أيضاء كا في البينة على الملك المطلق, إلا إذا 
أطلق الداخل دعوى الملك. وأقام بينة . وقيده 
الخارج بقوله : (اشتريته منك), وأقام بينة على 
ذلك ففي هذه الحالة تقدم بينة الخارج» لزيادة 
علمها بالانتقال, لكنهم صرحوا بأنه لا تسمع 
بينة الداخل إلا بعد بينة الخارج. لأن الأصل في 
جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية . 9) 

أما الحنابلة فلهم ثلاث روايات : الأولى : 


تت داية.. . ؛ أخرجه البيهقي /٠١(‏ 757 -ط دائرة المعارف 


العثهانية). وضعفه ابن حجر في التلخيص -)7١١/4(‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

5549 . 7548/١ تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) نفس المرجع . 

(*) مغنى المحتاج 7/ 248١ . 54/٠١‏ ونهاية المحتاج 4/ 5٠‏ 
وما بعدها . 


-155اه 


# وقوه وو و ووو ونوووةوورووءناي ةملقم ة وو نووم و وووووووووووو مول نمملمقة 


وهي المشهورة عندهم تقديم بينة المدعي 
(الخارج)؛ وعدم ساع بينة الداخل بحال» 
سواء أشهدت بأن العين له نتجت في ملكه. أو 
قطيعة الإمام أم لا. إلا إذا أقام كل واحد منه| 
بينة على أنه اشتراها من الآخر فتقدم بينة 


الداخل . 


والثانية : أنه إذا شهدت بينة الداخل بسبب 
الملك فقالت: إن العين نتجت في ملكه. أو 
افنتراهاء أوتسجها. . قدفت» وإلآ قدعتث 
بينة المدعي (الخارج) . 

والرواية الثالثة: أن بينة المدعى عليه 
(الداخل) تقدم بكل حال. سواء أكانت 
مستندة إلى سبب أم على ملك مطلق, لأن 
جنبة المدعى عليه أقوى. لأن الأصل معه 
ويمينه تقدم على يمين المدعي . فإذا تعارضت 
البيتتان وجب إبقاء يده على ما فيهاء كا لولم 
تكن بينة لواحد منهما. وحديث جابريدل على 


هذاء فإنه إنا قدمت بينته ليده . )١(‏ 


ثالثا : البيئة على الملك المؤرخ : 

5 -إذا أقام كل من الداخل والخارج بينة على 
ملك عين وذكر التاريخ , فبينة مَنْ تاريخه مقدم 
أولى عند الحنفية والمالكية. وهورواية عند 


)١(‏ المغني 4/ هلالا كلالاء وكشاف القناع 5/ 74٠0‏ وما 
بعدها. 


ممعقبلرر مرمرع ووه و و ررم بم ا اام و تمع وروا ااا 0 


الحنابلة» مثلا إذا ادعى أحد أن العرصة التي في 
يد غيره ملكها هومنذ سنة,. وقال ذواليد 
(الداخل): إنه ملكها منذ سنتين» ترجح بينة 
ذي اليد. 

وإن قال الداخل : (ملكتها منذ ستة أشهر) 
ترجح بينة الخارج, وذلك لأن بينة من يكون 
تاريحه مقدما تثبت الملك له وقت التاريخ 
والآخ رلا يدعيه في ذلك الوقت. وإذا ثبت 
الملك له في ذلك الوقت لا يثبت لغيره إلا 
بالتلقي منه. إذ الأصل في الثابت دوامه . 

واستتى اللختقية من هذا الأصل وعرق 
النتاج» فبينة ذي اليد فيها أولى من بيئة الخارج 
مطلقاء دون اعتبار التاريخ . كما يدل عليه 
حديث جابر المتقدم . ') 

وقال الشافعية: لوكانت اليد لمتقدم التاريخ 
قدمت قطعاء وإذا كانت لمتأخر التاريخ 
فالمذهب أن تقدم أيضاء لأنيا كتساوكات في 
إثبات الملك تي الحال فيتساقطان فيه وتبقى اليد 
فيه مقابلة الملك السابق . وهي أقوى من الشهادة 
على الملك السابق بدليل أنها لا تزال مها . 

وفي القول الثاني: يرجح السبق. وفي قول 
الغ يصاريان 19 


(١)الاختيار‏ 1117/7 وحاشيةابن عابدين ؛/ لالأ4. وما 


بعدهال. ومجلة الأحكام العدلية م(70١)‏ وتبصرة الحكام 
1/١‏ 4» والمغني 4/ ه/الا. 117/5 
)١(‏ نهاية المحتاج .// 47 


1١99 


داخل 5. دار ١‏ -؟ 

وفي الرواية الأخرى عند الحنابلة تقدم بينة 
الخارج ولا اعتبار للتاريخ . 7') 

وهناك صور وفروع أخرى يرجع لحكمها 
وأدلة الفقهاء فيها في مصطلحات: (دعوى. 
شهادة). 
التعريف : 
١-الدارلفةاسم‏ جامع للعرضة واليثاه 
والمحلة . وفي كليات أبي البقاء: الداراسم لما 
يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير 
مسقوف . 

وهي من داريدور»ء وسميت بذلك لكثرة 
حركات الناس فيها واعتبارا بدورانها الذي ها 
بالحائط. وجمعها أدور. ودور, والكثيرديار 
وهي المنازل المسكونة والمحال . 

وكل موضع حل به قوم فهودارهم. ومن هنا 
سميت البلدة داراء والصقع دارا . 

وقد تطلق الدار على القبائل مجازا . 9) 

ومعناها الاصطلاحي لا يختلف عن معناها 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أدالبيت : 
؟ - أصل البيت لغة مأوى الإنسان بالليل. لأنه 


)١(‏ لسان العرب. غريب القرآن للأصفهاني. المصباح المنير 
)١(‏ المغني ب/ ه/ا؟ مادة * «دار»» مغني المحتاج / 485 


-98ا-ه 


لمومققءع لفقب م نور ولام ثعب جوع نعوو رت تما ملب مرمرع رو مم بور ررم ب ورور رمم ممه 


يقال: بات: أي أقام بالليلء كما يقال: ظل 
بالنهارء ويقال: للمسكن بيت من غير اعتبار 
الليل فيه . 
ويقع اسم البيت على المتخذ من حجر أو 
مدر أو صوف» أو وبر» أوغيرها. 
ويعبرعن مكان الشيء بأنه بيته. 
وفي التنزيل : وإن أوهن البيسوت لبيت 
العنكبوت )١(‏ وبيت الله محل عبادته . والبيت 
العتيق» والبيث الحرام هوالكعبة أوالمسجد 
الحرام كله . ) 
فبين البيت والدار عموم وخصوص وجهي . ”") 


ب الححرة : 

7 الحجرة هي الواحدة من حجر الدار. 
والجمع حجر وحجرات» مثل غرف 
وغرفات . (*) 


ج - الغرفة : 
4-الخرفة: العلية» وقد تطلق على الحجرة. 
والجمع غرف» ثم غرفات سم الراء 
وفتحها. 7©) 


4١ سورة العنكبوت/‎ )١( 

(؟) لسان العرب. المصباح المنير مادة : «بيت». 

(7) لسسان العسرب. المصباح المنير» غريب القران للأصفهاني 
مادة «بيت)» . 

(4) المصباح المنير . 

(5) المصباح المنير. 


ه _الخدر: السكنة والجمع خدور. ويطلق 
الخدر على البيت إن كان فيه امرأة وأولاد . )١‏ 


ل .اك ل + 

5-المنزل: المهل. والدار. وموضع النزول. 
وقد تكون اسمالما يشتمل على بيوت» وصحن 
مسقف, ومطبخ . يسكنه الرجل لعياله. وهو 
دون الداروفوق البيت. وأقله بيتان أوثلاثة . ) 


و المخدع . 
- المخدع بضم الميم» بيت صغير بحر ز فيه 


الشيء, وكسر الميم وفتحها لغتان. مأخوذ من 
أخدعت الشىء بالألف إذا أخفيته . 9) 


الأحكام المتعلقة بالدار: 
أورد الفقهاء أحكام الداروما يتعلق بها في 
عدة أبواب منها: البيع» والإجارة» والوصية» 
والوقف . 

وبحثوا فيما لوباع الشخص الدارء أو اجرها 
أوأوصى بهاء أووقفهاء ما يدخل في هذا العقد 
وما لا يدخل فيه . 

فاتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 


والحنابلة على أن العقد على الدار عند الإطلاق 


)1( المصباح المنير. 

(1) المغسرب . والمصباح. والمختار. والكليات. والمبسوط 
للسرخسي 1514/8. 158 

(*”) المصباح المنير. 


اه 


فعلع عم ع عع ولو ووعولرولللءللنعفمعايلةء 
١‏ ا ا ا ا ا ا الا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ل ا لل يي ييا 


يدخل فيه الأرض والبناء وكل ما هومثبت فيها 
كالأجنحة والرواشن, والدرج والمراقي 
المعقودة, والسقف,. والجسورء. والبلاط 
المفروش المثبت في الأرضء والأبواب المنصوبة 
وغلقها المثبت. والخوابي , ومعاجن الخبازين 
وخشب القصارين, والاجانات المثبتة (وهي 
(انية تغسل فيها الثياب) والرفوف, والسلالم» 
والسرر على أن تكون هذه الثلاثة مسمرة . 

كما يدخل في هذا العقد الأشجار الرطبة 
المغروسة في الدار, والبئر المحفورة, والأوتاد 
المغروزة فيهاء لأن اسم الداريقع على جميع 
هذه الأشياء عرفا . 

وكذلك يدخل في هذا العقد حجرا الرحى 


إذا كان الأسفل منهيا مفيتا.. 20 
وي قول لكل من الشافعية والحنابلة: 


لا يدخل الحجر الأعلى إذا كان منفصلا . 
واتفقوا على أن المنقولات المنفصلة وغير 
المثبتة لا تدخل في العقد عند الإطلاق» وذلك 
كالسريرء والفرش. والستائرء والرفوف 
الموضوعة بغير تسمير ولا غررٌ في الجائط. 
وكذلك الأقفال والحبال. والدلوء والبكرة إذا لم 
تكن مركبة بالبئر بأن كانت مشدودة بحبل أو 
موضوعة . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين / *الاا, 5/ “الا جواهر الإكليل 


4/7ه. مغن المحتاج 84:/7: 2755 المغنى لابن قدامة 
1/4 ه/له؛ 


وكذلك السلالم الموضوعة غير المركبة . وكل 
فالا يوق من بئاء الذازولا عتصللا ببا من 
خشب وحجرء وحيوان» وغيرها من المنقولاات 
الموجودة في الدار. 

وهذا كله عند الإطلاق . 

أما إذا اتفق الطرفان على أن يشمل العقد 

جميع المنقولات الموجودة في الدار أوبعضهاء أو 

قال : وقفت الدار بجميع ما فيهاء فإن المنقولات 
الموجودة تدخل في العقد تبعا للدار أوحسبما 
اتفق عليه الطرفان . ٠ ١١‏ 

والتفاصيل في مصطلح : (بيع» وقف) . 

واختلف الفقهاء في وقف عل والداردون 
سفلهاء أوسة سفلها دون علوهاء: أوجعل وسط 
داره مسجدا ولم يذكر الاستطراق . 9 

فذهب الجمهور إلى صحة هذا الوقف. لأنه 
كا يصح بيعه فكذلك يصح وقفه. كوقف الدار 
جميعاء ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له 
حق الاستقرار والتصرف . 

وذهب الحنفية إلى عدم صحة ذلك . 9 

والتفاصيل في مصطلح : (وقف) . 


,7 57/7 حاشية ابن عابدين 7/ 7/7 مغن المحتاج‎ )١( 
جواهر الإكليل /وه‎ 

(؟) الاستطراق كما في المغرب , هو استفعال من الطريق, وهو 
اتخاذ المكان طريقا. مادة: (طرق). 

() روضة الطالبين ه/ ,7١6‏ والمغني لابن قدامة ©/ /ا1٠"‏ 


756١-‏ سه 


فونه هاة واه مهال أهأه6 6916686686 6ه همه أويو وى هلله ورنواة وزمع اه و61 ةماه م وووامء 


التعريف : ئ, 
١‏ -دار الاسلام هي : كل بقعة تكون فيها 
أحكام الإسلام ظاهرة . (1) 

وقال الشافعية: هي كل أرض تظهر فيها 
أحكام الإسلام ‏ ويراد بظهور أحكام الإسلام : 
كل حكم من أحكامه غير نحو العبادات 
كتحريم الؤنى والسرقة- أويسكتها المسلمون 
وإن كان معهم فيها أهل ذمة,. أوفتحها 
المسلمونء. وأقروها بيد الكفاز. أوكانوا 
يسكنونهاء ثم أجلاهم الكفار عنها . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ دار الحرب : 

؟ دار الحرب هي : كل بقغة تكون فيها أحكام 
الكفر ظاهرة . 9) 


1617 / ابن عابدين‎ .171١- ١١ بداشع الصنائع /ا/‎ )١( 
كشاف القناع / 48, الإنصاف‎ ,. ١1١4/٠١ البسوط‎ 
المدونة ؟/7؟‎ 171/4 

(1) حاشية البجيرمي 4/ 7٠١‏ وهومايفهم من نهاية المحتاج 
وما بعدها. 

() المصادر السابقة . 


ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وهي : كل ناحية صالح المسلمون أهلها بترك 
القتال على أن تكون الأرض لأهلها . )١‏ 


ج - دار البغي : 

4 - دار البغي هي : ناحية من دار الإسلام تحيز 
إليها مجموعة من المسلمين لهم شوكة خرجت 
على طاعة الإمام بتأويل . 9) 


الحكم التكليفي : 

ه_إذا استولى الكفارعلى بقعة مرجمدار 
الإسلام صار الجهاد فرض عين على جميع أفراد 
الناحية التي استولى عليها الكفار. رجالا 
ونساء» صغارا وكبارا» أصحاء ومرضى » فإذا ل 
يستطسع أهل الناحية دفع العدوعن دار 
الإسلام. صار الجهاد فرض عين على من 
يليهم من أهل النواحي الأخسرى من دار 
الإاسلام. وهكذا حتى يكون الجهاد فرض عين 
على جميع المسلمين, ولا يجوز تمككين غير 
المسلمين من دار الإسلام . ويأثم جميع المسلمين 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص78١‏ وفتح القدير 
سم 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص7”8, فتح القدير 
ه/ 5" بدائع الصنائع / 1٠١‏ - 1ل أسنى المطالب 
١1١1/4‏ 


5١١ 


دار الإسلام 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


إذا تركوا غيرهم يستولي على شيء من دار 
الإسلام . (ر: جهاد) . 

ويجب على أهل بلدان دار الإسلام» وقراها 
من المسلمين إقامة شعائر الإسلام. وإظهارها 
فيها كالجمعة., والجماعة. وصلاة العيدين» 
والأذان. وغيرذلك من شعائر الإسلام. فإن 
ترك أهل بلد أوقرية إقامة هذه الشعائرأو 
إظهارها قوتلوا وإن أقاموها سرا  )١(‏ 

ولا يجوز لغير المسلمين دخول دار الآسلام 
إلا بإذن من الامام أوأمان في سلم . ولا يجوز 
شم إحداث دور عبادة لغير المسلمين: 
كالكنائس. والصوامع. وبيت النار. على 
تحول دار الإسلام إلى دار كفر : 
؟ - اختلف الفقهاء في تحول دار الإسلام إلى 
دار للكفر. 

فقال الشافعية : لا تصيردار الإسلام دار 
كفر بحال من الأحوال, وإن استولى عليها 
الكفار. وأجلوا المسلمين عنهاء وأظهروا فيها 
أحكامهم .29 لخبر: «الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه)9) 


27١ا//٠١ روضة الطالبين‎ . ١1/4 /4 أسنى المطالب‎ )١( 
و// 8 وكشاف القناع‎ 0/١ بدائسع المتائع‎ 
ونهاية المحتاج ا ب‎ 4 

(1) نهاية المحتاج ورأسنى المطالب 4/ 5 ٠١‏ 

(؟) حديث: «الإسلام يعلوولا يعلى عليه». أخرجه - 


وقال المالكية. والحنابلة» وصاحبا أبي حنيفة 
(أبويوسف. ومحمد): تصيردار الإسلام دار 
كفر بظهور أحكام الكفر فيها. ”0 وذهب 
أبوحنيفة إلى أنه لا تصير دار كفر إلا بثلاث 
شرائط : 
١‏ ظهور أحكام الكفر فيها. 
"١‏ - أن تكون متاحمة لدار الكفر. 
*_أن لايبقى فيهامسلمء ولا ذمي امنا 
بالأمان الأول» وهوأمان المسلمين. 

ووجه قول الصاحبين ومن معهم أن دار 
الإسلام ودار الكفر: أضيفتا إلى الاسلام وإلى 
الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيهماء كما تسمى 
الجنةدارالسلام. والناردار البوارء لوجود 
السلامة في الجنة. والبوارفي النار. وظهور 
الإسلام والكفر إنم| هوبظهور أحكامهماء فإذا 
ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار 
كفرء فصحت الإضافة, ولهذا صارت الداردار 
إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير 
شريطة أخرىء فكذا تصيرداركفربظهور 
أحكام الكفر فيها. 

ووجه قول أبي حنيفة: أن المقصود من 
ا 

عائذ بن عمروالمزني. وحسنه ابن حجر في الفتح 

77٠١ /(‏ ط السلفية) . 
)١(‏ بدائع الصنائع /1/ ١١‏ - 171ء وابن عابدين */ 1701 


وكشاف القناع / 47. والانصاف .١7١/4‏ والمدونة 
/22>37, 


هك 7 ١اه‏ 


دار الإسلام 17 م 


لض الفح احاح ا يا 


إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هوعين 
الاسلام والكفرء وإنما المقصود هو: الأمن. 
والخوف. ومعناه: أن الأمن إن كان للمسلمين 
في الدارعلى الإطلاق والخوف لغيرهم على 
الإطلاق فهي دارإسلام» وإن كان الأمن فيها 
لغير المسلمين على الإطلاق والخوف للمسلمين 
على الإطلاق فهي دار كفر, فالأحكام عنده 
مبنية على الأمان والخوف. لا على الإسلام 
والكفرء فكان اعتبار الأمن والخوف أولى . )١(‏ 
وينظر التفصيل في (دار الحرب) . 


دخول الحربي دار الإسلام : 


- ليس للحربي دخول دار الإسلام إلا بإذن 
من الإمام أونائبه. فإن استأذن في دخوها فإن 
كان في دخوله مصلحة. كإبلاغ رسالة» أوسماع 
كلام الله تعالى. أو حمل ميرة أومتاع يحتاج 
إليهما المسلمون. جاز الاآذن له بدخول دار 
الإسلام إلا الحرم» ولا يقيم في الحجاز أكثر من 
ثلاثة أيام. لأن ما زاد على هذه المدة في حكم 
الإقامة. وهوغيرجائز. وفي غير الحجازيقيم 
قدر الحاجة. أما الحرم فلا يجوز دخول كافر فيه 
وإن كان ذميا بحال من الأحوال عند جمهور 
الفقهاء. ”© لقوله تعالى : «ياأيها الذين امنوا 


. المصادر السابقة‎ )١( 
- ,41/8 الأم للشضافعي 177//4. ونهاية المختاج‎ )١( 


«مقومر نوو ورور نيوو تو مولومل معم مور نفءق قي تومعف قيقدو نوو ود ددن نوملد موه 


إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 


. بعد عامهم هذا» .7( وللتفصيل ينظر: (أرض 


العرب. حرم) . 


مال المستأمن وأهله : 

إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان من 
الامام كان ما معه من مال. وزوجة. وأولاد 
صغارفي أمان, أماما خلفه في دار الحرب فلا 
يدخل في الأمان. إلا بالشرط في عقد الأمان. 


وإن نقض العهد والتحق بدار الحرب بقي 
الأمان لما تركه في دار الإسلام, وله أن يدخل في 
دار الإسلام لتحصيل ما تركه من دين ووديعة 
ونحوذلك. وإن مات في دار الحرب فتركته في 
دار الإسلام لورثته . 9) 

وإن دخل لتجارة جاز للامام أن يشترط عليه 


عشرما معه من مال التجارة» وله أن يأذن لهم 
إفنف 


- وحاشية الدسوقي 7/ 144., وكشاف القناع ١18/7‏ 
4 ., وروضة الطالبين .#:94/٠١‏ وأسنى المطالب 
”١5 /4‏ وحاشية ابن عابدين / ه717. وبدائع الصنائع 
1١1١5 //‏ 

54 سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين /٠١‏ 7588., ونهاية المحتاج / .4٠١‏ 249 
وأسنى المطالب 5/54 .7١‏ ومواهب الجخليل / 7517. وابن 
عابدين / 744 . وكشاف القناع ٠١8/8‏ 

(7) روضة الطالبين ,194/٠١‏ ونهاية المحتاج 48/ .4١‏ 
وكشاف القناع تذكون 


50 


ووععءموممونوععثممنوونفومنومممنممم رم وم رمه م رن وو موووو رمرم ثلة 


استيطان غير المسلم دار الإسلام : 
4 - قسم الفقهاء دار الإسلام إلى فسمين : 
جزيرة العرب وغيرها: فجزيرة العرب لا 
يمكن وو اس فيهال. وهذا 
واستدلوا بخير: « لا يترك بجزيرة العرب 
ديئان». 9) 
وخبر: « اخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» ارك 
واختلفوا في المراد من جزيرة العرب . 
فقال الشافعية والحنابلة: المراد بالجزيرة 
العربية الحجاز. فتجوز إقامتهم في غير الحجاز 
من الففزييرةة لأن أحدا من الخلفاء ' يحرج 
الكفارمن اليمن» وتيساء. ونجران. وقال 
غيرهم : المراد جزيرة العرب كلها من عدن أبين 
إلى ريف العراق. © 
والتفصيل في مصطلح : (أرض العرب) . 


7/1/7 ومواهب الجحليل‎ 1١14 /7 بدائع الصنائع‎ )1١( 

(؟) حديث : « لايترك بجزيرة العرب ديئان». أخرجه أحمد 
(5/ 776 ط الميمئية» من حديث عائشة. وقال الهيثمي في 
الملجمع (ه/ 765 2-0 درواه أحمد بإسنادين» 
ورعغال طريقيق قين منها ثقات متصل إسنادهماء . 

() حديث : يي 0 أخرجه 
البخاري (الفتج 5/١11_ط‏ السلفية). ومسلم 
١١68 /(‏ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 

(4) نهاية المحتاج 8/ .4٠‏ وأسنى المطالب 4/ .1١54‏ وروضة 
الطالبين .7*٠9 /٠١‏ وكشاف القناع 7/ ١75‏ 


وومم٠.‏ قفوو قمقووفاأووءههءث واقةوموووةم6وووومءوءمووواهمهووقوهةثوو6هوو6موووثوةهوث .هه 


إحداث دور عبادة لغير المسلمين : 

٠-لايجوزإحداث‏ كنيسة. أوصومعة. أو 
بيت نارللمجوس ف دار الإسلام» بتفصيل 
يرجع : إلى مصطلح : (معابد) . 


اللقيط وأثر الدار في ديئه : 

١‏ إذا وجد طفل منبوذ في دار الإسلام حكم 
بإسلامه وإن كان فيها مع المسلمين غيرمسلمين 
(انظر: لقيط) . 


إحياء غير المسلم موات دار الإسلام. وحفر 
معادنه 

]ديس تشير السام إخياء مات يداز 
الاسلام لا يملكه بالآحياء؛ ولا حفر معادنها, 
ولا يمكن من ذلك . وينظر التفصيل في (إحياء 


الموات. وزكاة المعادن) . 


غ75 - 


#وففو وفع موففووففوفعع ممق ةعلؤة قفو املعو واوا وأافوو وام واوا ووقم و وهو و وووووووووءه 


شاو البغى 


1 -الدار اس سيمع للعرصة والبناء والمحلة. 
وكل موضع حل به قوم فهو دارهم . 
وتعدى ٠.‏ ويقال: بغيت الشيء إذا طلبته . 
وأصل البغي الظلم ومجاوزة الحد. وبغى 
الجرح تجاوز الحد في فساده . وبغت المرأة بغياء 
وباغت مباغاة. وتبغي بغاء فهي بغى, إذا 
قحرت: وقلببك لتجاوزها إلى ما ليس لا 
وبغت السماء تجاوزت في المطر الحد المحتاج 
إليه. وبغى تكبرواستطال وعدل عن الحق 
وقصد القساء. :09 


والفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة 
الإمام العادل» ومنه قول الرسو ل كَل لعمار بن 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة : «ودار». ولسان العرب 
مادة: «بغي 26 ومغني المحتاج 1/4 وحاشية ابن 
عابدين / 8٠8‏ 


ممفففوموممومنونونوفووثورو روم رم ففونمووف ووم ونيم نوفقوي مهمو مدهو ومو هنولم له 


ياسر رضي الله عنه: «ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية» . () 

وهذا هومعناه الشرعي » فالباغي هو 
المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته 
بامتناعه من أداء واجب عليه كزكاة وخراج أرض 
وخيرهها . 9) 
" - ودار البغي ني الاصطلاح : جزء من دار 
الإسلام تفرد به جماعة من المسلمين خرجوا على 
طاعة الإمام الحق بحجة تأولوها مبررة 
لخروجهم » وامتنعوا وتحصنوا بتلك الأرض التي 
أصبحت في حوزتهم » وأقاموا عليهم حاكما 
منهم » وصار لهم جيش ومنعة . 7) 


أحكام دار البغى : 

- إذا استولى البغاة على بلد في دار الإسلام» 
باعتبارة حاكما كالجباية» من جمع الزكاةء 
والعشورء والجزية». والخراجء واستيقاء الخدود» 
والتعازيرء وإقامة القضاة, ففى نفاذ هذه 


)١(‏ حديث: «ويح عبار تقتله الفئة الباغية». أخرجه البخاري 
(الفتح 541١/١‏ ط السلفية) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

,١٠/8 /7 لسان العرب مادة: «بغا». حاشية ابن عابدين‎ )7١( 
جواهر الاكليل ال مغنى المحتاج 723/4 روضة‎ 
ه٠‎ /٠١ الطالبين‎ 

(7) فتح القدير 4١8/4‏ . وما بعدها البدائع لا/ 2١4٠١‏ 
والدر المختار والحاشية 4/7 *., والمغني ٠١٠7/8‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


التصرفات وترتب أثارها عليها في حق أهل 
العدل تفصيل وخلاف. ينظر في مصطلح : 
(بغاة) . ”) 


)١(‏ بدائع الصنائع / ٠4١1-١141ء‏ حاشية ابن عابدين 
+/ م.م وجواهر الإكليل 827» روضة الطالبين 


مموووءو مومعل وفوومورو وول ءا روفوم ووم ود وو ع ممم م و66 


دار الحرب 


١-دارالمحرب:‏ هي كل بقعة تكون أحكام 
الكفر فيها ظاهرة . )١‏ 


الأحكام المتعلقة بدار الحرب : 

ال مجرة : 

" - قسم الفقهاء الناس في شأن ال هجرة من دار 
الحرب إلى ثلاثة أضرب : 

أ من تجب عليه ال هجرة. وهومن يقدرعليهاء 
ولا يمكنه إظهار دينه مع المقام في دار الحرب » 
وإن كانت أنشى لا تجد محرماء إن كانت تأمن 
على نفسها في الطريق., أوكان خوف الطريق 
أقل من خوف المقام في دار الحرب .7" لقوله 
تعالى : «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 


47 / كشاف القناع‎ "1-7١ /7 بدائع الصنائع‎ )١( 


الأنصاف 17١/4‏ . المدونة 117/7 

)١(‏ جايسة المحتاج 87/8 , كشاف القناع 47/7 . أسنى 
المطالب 54/4 .٠0‏ المغنى 487/4. عمدة القاري 
1١‏ ” الإنصاف 714 فتح العلي المالك 81١/1١‏ 


١ سه‎ 7١5 


دار الحرب ” 5 


ل ا ا ا 00 


أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها فأولئك مأواهم جهنم 
مصيراي . () 

وفي الآية وعيد شديد. والوعيد الشديد 
لا يكون إلا في ارتكاب المحرم وترك الواجب . 
ولحديث: «أنابريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما»”؟2 وحديث : 
دلا تنقطع الهجرة مادام العدويقاتل» أما 
حديث: ولا هجرة بعد الفتسح»”) فمعناه 
لا هجرة من مكة بعد فتحها. لصيرورة مكة دار 
إسلام إلى يوم القيامة إن شاء الله . 


4 ساءت 


ب من لا هجرة عليه : وهومن يعجز عنهاء إما 
لمرض» أو إكراه على الإقامة في دار الكفرء أو 
ضعف كالنساءء والولدان . لقوله تعالى : «إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 


417 سورة النساء/‎ )١( 

(1) حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 
لا تتراءى ناراهما» أخسرجه الترمذي (4/ ه6١‏ ط الحلبي) 
من حديث جرير بن عبدالله. وإسناده صحيح . 

(*) حديث : « لا تنقطع الهجرة مادام العدويقاتل». أخرجه 
أحمد (١147/1١_طالميمنية)‏ من حديث غبداله بن 
السعدي. وقال الحيثمي في المجمع (ه/ 75١1‏ ط 
السعادة) : «رجاله ثقات» . 

(؟) حديث: دلا هجرة بعد الفتح , ولكن جهاد ونية» . أخر جه 
البخاري (الفتح "/ ط السلفية). ومسلم (/ ١441‏ - 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 


ممعمحن نلعلل وملفم رمع ور نم 9226م 55222و جيم م 5ق مم م 0222ب مممم مومع رمم ممه 


لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا» . )١(‏ 
ج - من تستحب له الهجرة. ولا تجب عليه. 
وهو: من يقدرعلى الهجرة ويتمكن من إظهار 
دينه في دار الحرب. فهذا يستحب له ال هجرة 
لع من الخياة. كتير المسلمين 9 
د وزاد الشافعية قس| رابعا: وهومن يقدر على 
إظهار دينه في دار الحرب » ويقدر على الاعتزال 
في مكان خاص. والامتناع من الكفار. فهذا 
تحرم عليه المجرة, لأن مكان اعتزاله صاردار 
إسلام بامتناعه. فيعود ببجرته إلى حوزة 
الكفار. وه وأمر لا يجوز. لأن كل محل قدر أهله 
على الامتناع من الكفار صار دار إسلام . 

وقال الحنفية : لاتب الميجرة من هارا كرب قر 07 
لخبر: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد'فاني 


أما حديث: «ادعهم إلى التحول من دارهم 2 
إلى ذا رالمفواجرين:. 9 فمنسوخ بحديث: 
رلا هجرة بعد الفتح » 5 


التزروج في دار الحرب : 
ا تفقى الفقهاء على كراهة التزوج ف دار 


4// سورة النساء‎ )١( 

. المصادر الفقهية السابقة‎ )١( 

() روضة الطالبين /٠١‏ 2,387 نهاية المحتاج 4/ 457 

(4) المبسوط مه ج »٠‏ والحديث تقدم تخريجه . 

(ه) حديث : «ادعهم إلى التحول من دارهم . . . » أخصرجه 
مسلم (#/ لاه١1-‏ ط الحلبي) من حديث بريدة بن 
الحصيب. 


ب-57؟ سه 


معممفعء م موفيعنمرر عمو موممءن و نووم ممم نم فم مود مدر ووو يووءوو ةم موممل يزيم نمليريهة 


الحرب لمن دخل فيها من المسلمين بأمان. 
لتجارة» أولغيرها. ولوبمسلمة. وتشتد 
الكراهة إذا كانت من أهل الحرب . 

وعند الحنفية الكراهة تحريمية في الحربية 
لافتتاح باب الفتنة. وتنزيهية في غيرهاء لأن فيه 
تعريضا للذرية لفساد عظيم , إذ أن الولد إذا 
نشأ في دارهم لا يؤمن أن ينشأ على دينهم» 
وإذا كانت الزوجة منهم فقد تغلب على ولدها 
فيتبعها على دينها. 9) 

وقال الحنابلة: إذا كان المسلم أسيرا في دار 
الحرب». فلا يحل له التزوج مادام أسيراء لأنه 
إذا ولد له ولد كان لهم رقيقا. 9" 


الربا في دار الحرب : 

ذهب جمهور الفقهاء : إلى أن الربا حرام في 
دار الحزب كحرمته في دار الاسلام» فما كان 
حراما في دار الإاسلام» كان حراما ني دار 
الحرب. سواء بين المسلمين وبين أهل الحرب» 
أوبين مسلمين لم يباجرا من دار الحرب, ويهذا 
قال الشافعي. ومالك. وأبويوسف من 
الحنفية؛ وقالوا: إن النصوص في تحريم الربا 
عامة. ولم تفرق بين دار ودار» ولا بين مسلم 
)١(‏ المغنى 408/4. أسنى المطالب/١15.‏ الخسرشي 


5/44 /1 ورد المحتار‎ ,.45/1٠١ المبسوط مه ج‎ , 76/٠ 
4520 /8 المغني‎ )( 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 لل الل لل لي ا نا 


وغيره . 
وقال أبوحنيفة ومحمد : لا يحرم الربا في دار 
الحرب بين المسلم وأهل الحرب. ولا بين 
مسلمّين لم يهاجرا من دار الحرب . "2 الحديث : 
دلا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب:9» 
ولأن مالهم مباح في دارهم , فبأي طريق أخذه 
المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر. ولأن 
مال أهل الحرب مباح بغيرعقد, فبالعقد 
الفاسد أولى . 


ولأن أبا بكررضي الله عنه خاطر قريشا قبل 
المجرة حين أنزل الله تعالى : «ألم غلبت الروم 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون4”؟ وقالت قريش : أترون أن الروم 
تغلب؟ قال: نعم . فقالوا: هل لك أن تخاطرنا 
في ذلك؟ فأخر النبي تل فقال عليه الصلاة 
والسلام : «اذهب إليهم فزد في الخطر وزد في 
الأجل» ففعل» وغلبت الروم فارسا فأخذ 


458/8 . 140 /5 ,المغني‎ ١1414 المجموع شرح المهذب‎ )١( 
71/1 /5 المدونة‎ 

(؟) شرح فتح القدير 5/ ١7/7‏ 

() حديث : (لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» . قال 
الزيلعي في نصب الراية (4/ 44 -ط المجلس العلمي) : 
«غريب» يعني أنه لا أصل له. ثم ذكر أن الشافعي قال عن 
رواية مرفوعة ذكرها مكحول بلفظ: «لا ربابين أهل 
الحرب». قال الشافعي : هذا ليس بثابت», ولا ححة فيه . 

(5) سورة الروم/ ١‏ 


ل د 


دار الحرب إن 


ل 000 


أبوبكر خطره. فأقره النبيككِ وهو القمار 
بقئة ب (1) 

وكانت مكة في ذلك الوقت دار حرب » فدل 
ذلك على أن للمسلم أخذ مال الحربي في دار 
الحرب مالم يكن غدرا . 9) 


إقامة الحد على المسلم في دار الحرب : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في إقامة الحد على من زنى 
من المسلمين أوسرق. أوقذف مسلماء أوشرب 
خمرا في دار الحرب . 

فقال المالكية والشافعية: يجب على الإمام 
إقامة الحد عليه., لأن إقامة الحدود فرض 
كالصلاة. والصوم. والزكاة, ولا تسقط دار 
الحرب عنه شيئا من ذلك . 


إن ادل على انارق وي ترق 
مه القصاس» .ويكوة اللتككم كن الوتكانوا في دار 
الإاسلام . 9) 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يقام عليه الحد. ولو 
بعد رجوعه إلى دار الأسلام لقول النبي كَل : 


)١(‏ حديث أبي بكر ني نزول سورة الروم. 
أورده الزغخشري في الكشاف (7/ 455 - 4517 ط دار 
الكتاب العربي) وقال ابن حجر في تخريجه : «قصة أبي بكر 
في المراهنة رواها الترمذي وغيره من حديث نيار بن مكرم 
الأسلمي وسياقها تخالف لسياق هذه القصة». 
(؟) حاشية الطحطاوي ,.١1١7/7‏ بدائع الصنائع ١917/0‏ 
(5) الخرشي 1١11/8‏ والأم 1/5ظ©»> 


ووهوءوووووءووووووووووووووعءيوءومومقوقوقوءوء وود وو وووو معو ووو وومموومووءوةوةووووه 


دلا تقام الحدود في دار الحرب». ('2 وقوله: «من 
زنى أوسرق في دار الحرب وأصاب بها حدا ثم 
هرب فخرج إلينا فإنه لا يقام عليه الحد 
والله أعلم به( ولأن الإمام لا يقدر على إقامة 
الحدود في دار الحرب لعدم الولاية. ولا يقام 
عليه بعد الرجوع إلى دار الإسلام لأن الفعل 
لم يقع موجبا أصلاء وكذلك إذا قتل مسلا فيها 
لا يؤخذ بالقصاص وإن كان القتل عمدا لتعذر 
الاستيفاء. ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة 
في الوجوب. والقصاص لا يجب مع الشبهة. 
ويضمن الدية وتكون في ماله لا على العاقلة» 
لأن الدية تجب على القاتل ابتداء. ثم العاقلة 
تتحمل عنه لما بينهم من التناصر. ولا تناصر عند 
اختلاف الدار: 9) 


وقال الحنابلة أيضا : تجب الحدود 
والقصاص » ولكنها لا تقام في دار الحرب » وتقام 


رواه سعيد في سننه. أن عمر رضي الله عنه 


)١(‏ حديث: دلا تقام الحدود في دار الحرب» . قال الزيلعي في 


نصب الرايية (8/ 757 ط المجلس العلمي) : «غريب» 
يعني أنه لا أصل له ثم ذكر أنه ورد من قول زيد بن 
ثابت: لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها 
بالعدو. 

(7) حديث: «من زنى أو سرق في دار الحسرب . .6٠ ٠‏ لم نهتاد 
إليه في المصادر. الحديثية التى بين أيدينا. 

(7) بداضع الصنائع ١11١/7‏ ., وابن عابدين “7/ 2165 وفتح 
القدير 4/ 167 ء .ونصب الراية / 8141 


ل 


دار الحرب " -/ا 


مفوم عع رعرع عام عع اع اعم العامة 


ولاسرية .رجلا من المسلمين حدا وهوغاز حتى 
يقطع الدرب قافلا لئلا يلحقه حمية الشيطان. 
فيلحق بالكفار. 9) 


حد من أصاب حدا من أفراد الجيش : 
5 قال الحنفية : إذا أصاب أحد أفراد الجيش 
حداء أوقتل مسل) خطأ أوعمدا في دار الحرب 
خارج المعسكر لا يقام عليه الحد أو القصاص» 
أما إذا زنى أحدهم في معسكر الجيش لم يأخذه 
أمير الجيش بشيء من ذلك إذا كان الإمام لم 
يفوض إليه إقامة الحدود والقصاص. إلا أنه 
يضمنه المسروق والدية في القتل., لأنه يقدر 
على استيفاء ضمان المال. 

أما إذا غزا من له ولاية إقامة الحدود. سواء 
غزا الخليفة بنفسه. أو أميرمصرمن الأمصار. 
ففعل رجل من الجيش ذلك في معسكره أقام 
عليه الحد. واقتص منه في العمد. وضمنه الدية 
في الخطأ في ماله. لأن إقامة الحدود إلى الإمام . 
وبما له من الشوكة., وانقياد الجيوش له يكون 
لعسكره حكم دار الإسلام . 29 

وقال المالكية والشافعية: إذا أصاب الرجل 
حدا وهوتحاصر للعدو أقيم عليه الحد. وقالوا : 
)١(‏ المغني 8/  41/*‏ 41/4 


(5) بدائع الصنائع ١١/7‏ -137, وابن عابدين 2185/8 
وفتح القدير 4/ 7ه١‏ 


متمحععممفعميننفقفعم ينو م مين و نوو ووو رمن من قل مو عومرهء نوقءرد وم قمعم ولمع ممم مية 


ولا يمنعنا الخوف عليه من اللحوق بالمشركين أن 
نقيم حدود الله . ولوفعلنا ذلك توقيامن أن 
يغضب ما أقمنا الحد أبداء لأنه يمكنه من أي 
موضع أن يلحق بدار الحرب فيعطل حكم الله 
ثم إن الرسولكك قدأقام الحدود بالمدينة 
والشرك قريب منهاء وفيها مشركون موادعون . 
وضرب الشارب بحنين. والشرك قريب 


عدي 0 


حصول الفرقة باختلاف الدار بين الزوجين : 
- اختلف الفقهاء في انقطاع عصمة الزوجية 
باختلاف الدارين . 

فقال الجمهور: لا تقع الفرقة باختلاف 
الدار. فإن أسلم زوج كتابية» وهاجر إلى دار 
الإسلام. وبقيت في دار ا لحرب فهم) على 
نكاحهماء لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه 
فالاستمرار أولى » سواء كان قبل الدخول, أو 
بعده. وإن أسلمت كتابية تحت كتابي» أو 
غيره» أوأسلم أحد الزوجين غير الكتابيين. 
قبل الدخول حصلت الفرقة, لقوله تعالى : 
«#لاهن حل لهم ولاهم يحلون لمن46” وإن 
أسلم أحدهما بعد الدخول, وقف الأمرعلى 
انتهناء العدة. فإن أسلم الآخرفي العدة بقي 
نكاحهماء وإلآ تبيّدا فسخه منذ أسلم الأول 


١117 /# الأم للشافعي 5 الخرشي‎ )١( 


(؟) سورة الممتحنة / ٠١‏ 


ل ا ل 


ا ا ل 00 


لأن سبب الفرقة اختلاف الدين لا اختلاف 
الدار. )١(‏ واستدلوا بها رواه ابن شيرمة قال: كان 
الناس على عهد رسول الله وَل يسلم الرجل 
قبل المرأة: والمرأة قبله» فأمهما أسلم قبل انقضاء 
العدة فهي امرأته. وإن أسلم بعد العدة فلا 
نكاح بينهم|» وم يذكر في الأثردار حرب. ولا دار 
إسلام, فسبب الفرقة إذا اختلاف الدين. 
فكون أحد الزوجين في دار الحرب لا يوجب 
فرقة . 9) 

وذهب الحنفية إلى أن الفرقة تحصل 
باختلاف الدارين» فإن خرج أخد الزوجين 
إلى دار الإسلام مسلا أوذمياء وترك الآخرفي 
دار الحرب وقعت الفرقة بينبهاء لأنه باختلاف 
الدارين يخرج الملك من أن يكون منتفعا به. 
لعدم التمكن من الانتفاع عادة» فلم يكن في 
بقائه فائدة . © 


وانظر مصطلح : (اختلاف الدار) . 


4- اختلف الفقهاء في صحة قسم الغنيمة في 
دار الحرب . 


)١(‏ كشاف القناع 8/8١١4-1١١.ء,‏ القوانين الفقهية 
ص١١٠7.‏ أسنى المطالب 6157/7 شرح الزرقانٍ 
ووالافق 

. المصادر السابقة‎ )١( 

(7) بدائع الصنائع ا الا رد المحتار 1/ /ا"اه 


ا ا ا ا 1 11111 ا ا لل ل ل ل ل لي ا ا ل ل بدا 


فذهب المالكية., والشافعية. والحنابلة إلى 
أنه يجوز قسمتها في دار الحرب . وتبايعها فيها. 
واستدلوا بها روى أبوإسحاق الفزاري قال: 
قلت للأوزاعي : هل قسم رسول الله يكل شيئا 
من الغنائم بالمدينة؟ فقال : لا أعلمه. إنها كان 
الناس يتبعون غنائمهم, ويقسمونها في أرض 
عدوهم, ول يعُفيل رسول الله عن غزاة قط : 
أصاب فيها غنيمة إلا حمسها وقسمها من قبل أن 
يغفل. من ذلك غزاة بني المصطلق. وهوازن» 
وخيبر, ولأن الملك يثبت فيها بالقهر والاستيلاء 
فصحت قسمته. ولأن قسمة أموالهم في دارهم 
أنكى لهم . وأطيب لقلوب المجاهدين» وأحفظ 
للغنيمة وأرفق بهم في التصرف . ١7‏ 

وقال الحنفية : القسمة نوعان: 
١‏ - قسمة حمل ونقل . 


" - وقسمة ملك . 


أماقسمة الحمل. فهي إن عزت الدواب. 
ول يجد الأمام حمولة يفرق الغنائم على الغزاة 
فيسجبل كل ويل على لترتضيه إلى دان 
الإسلام ثم يستردها منهم ‏ فيقسمها قسمة 
أما قسمة الملك فلا تجوز في دار الحرب حتى 


)١(‏ المغنى 477/4 . كشاف القناع 87/7 , الإنصاف 
»© الخرشي 175/7 نباية المحتاج 4/ 21/7 مغني 
المحتاج 4/ 71*54 


ب ١١الاس‏ 


6 قققوع فوع وود وو وو ووو وومايوةة نلومفيع ننم مممنعنم مم وووووء ومو صو نم 


يخرجوها إلى دار الاسلام. ويحرزوهاء وقالوا: 
إن الحق يثبت بنفس الأخحذ, ويتأكد بالإحراز, 
ويتمكن بالقسمة كحق الشفيع فإنه يثبت 
بالبيع , ويتأكد بالطلب» ويتم الملك بالأخذ. 
ومادام الحق ضعيفا لا تجوز القسمة لأنه دون 
الملك الضعيف في المبيع قبل القبض. ولأن 
السبب هو القهرء وقبل الإحراز هم قاهرون يدا 
مقهورون داراء والشابت من وجه دون وجه 
يكون ضعيفا )١(‏ 
1-وينبني على هذا الخلاف بين الحنفية. 
والجمهور أحكام : 

منها: أنه إذا مات أحد الغانمين في دار 
الحرب لا يورث من الغنيمة عند الحنفية» وعند 
الجمهور يورث . 


ومنها: إذا لحق الجيش أحد بعد الحيازة في 
دار الحرب لا يشارك عند الجمهور. وعند 
الحنفية يشاركهم إذا لحق قبل الحيازة إلى دار 
الإسلام . 

وإذا أتلف أحد الغانمين شيئا من الغنيمة في 
دار الحرب يضمن عند الجمهور, ولا يضمن 
عند الحنفية . 9) 


7/٠١ المبسوط مه ج‎ ,117١ /1/ بدائع الصنائع‎ )١( 
نباية المحتاج 4/ 521 بدائع الصنائع / 21 والمغني‎ )١( 
مغني المحتاج ا م‎ 2.476 4/4 


مقع و رلب مااع امم لمعو ةع وو ع فوققلقءوةعوممقءمثقنويءثقوءةة 


استيلاء الكفار على أموال المسلمين. وأثر الدار 
في ذلك : 

٠‏ اختلف الفقهاء في تملك أهل الحرب أموال 
المسلمين بالاستيلاء عليهاء فذهب الشافعية 
إلى أنهم لا يملكونها وإن أحرزوها بدارهم , 
لأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية. فلم 
يملك بها كالغصب . 


وإذاكان السلم لايُملك مال السلم 
بالاستيلاء عليه بخصبء فالشرك أولى الا 
يملك. 9) 

وخبرعمران بن حصين في الأنصارية الني 
أسرت, ثم امتطت ناقة رسول الله كل 
وأعجزت من طلبهاء فنذرت الأنصارية إن 
نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلم| قدمت المدينة 
راها الناس. فقالوا: العضباءء ناقة 
رسول اللْهكةِ.. فقالت: إنها نذرت إن 
نجاها الله عليها لتنحرنهاء فأتوا رسول الله يكل 
فزقر واطنك لب فقال: وسبتحاق ادإ بكس 
جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرتجاء 
لا وفاء لنذر في معصية. ولا فيا لايملك 
العبد» . 9) ! 

ولوكان المشركون يملكون على المسلمين 
)١(‏ الأم للشافعي 4/ ه5١‏ 


(؟) حديث عمران بن حصين: «في الأنصارية التي 
أسرت . . .». أخرجه مسلم (9/ ١777‏ ط الحلبي) . 


س1١‎ 


دار الجحرب ١١-1٠١‏ 


ا ا ا ا ا 50000 


أمواهم لملكت الأنصارية الناقة. لأنها تكون 
أخذت مالا غيرمعصوم في دار حرب وأحرزوه 
بدارهم » ولكن الرسو لكك أخي رأنها نذرت فيه 
لا تملك وأخذ ناقته, وبه قال أبو الخطاب من 
الحنابلة» قال: وهو ظاهر كلام أحمد. 9 


وقال الحنفية, والقاضي أبويعلى من 
الحنابلة: إن أهل دار االحرب إذا دخلوا دار 
الإسلام واستولوا على أموال المسلمين وم 
يحرزوها بدارهم لا يملكونهاء أما إذا أحرزوها 
بدارهم فإنهم يملكونها. وقالوا: لأن ملك 
المسلم يزول بالإإحراز بدار الحرب. فتزول 
العصمة, فكأنهم استولوا على مال مباح غير 
تملوك. لأن الملك هو: الاختصاص بالمحل في 
حق التصرف, أوشرع للتمكن من التصرف في 
المحل » وقد زال بالاحراز بالدار. فإذا زال معنى 
الملك أو ماشرع له الملك. يزول الملك 
يزور 5 

وقال المالكية والحنابلة في قول: يملكونها 
بالاستيلاء في دار الإسلام . وقالوا: لأن القهر 
سبب يملك به المسلم مال الكافر. فملك به 
الكافر مال المسلم كالبيع, ولأن الاستيلاء سبب 
الملك فيثبت قبل الحيازة إلى الدار, كاستيلاء 
المسلمين على مال الكفار, ولأن ما كان سببا 


41" 4 /8 المصدر السابق. المغني‎ )١( 
ها1/٠١ج (؟) بدائع الصنائع 737/7 -778,. المبسوط مه‎ 


وموفيوووموووعون م فونم وفريوووووو ورم ووم نم وقموية تجووو ووو موووو وو دوروو 5.6 


للملك أثبت الملك حيث وجد. كاطبة 
والبيع . (') 

وينبني على هذا الخلاف, اختلافهم في 
حكم ما استولى عليه أهل دار الحرب من أموال 
المسلمين ثم استرده المسلمون. فمن رأى أنهم 
يملكون أموال المسلمين : يرى أنه إذا وجده 
مالكه المسلم أو الذمي قبل القسمة أخذه بدون 
رد قيمته» أما إذا وجده بعد القسمة فإنه يأخذه 
بقيمته. ومن ذهب إلى أنهم لا يملكونه : يرى 
أن المسلم إذا وجد ماله في الغنيمة أخذه قبل 
القسمة وبعد القسمة بلا رد شيء . 9) 


قضاء القاضي المسلم في منازعات حدثت 
أسبابها في دار الحرب : 

اذا دخل مسلم دار الحرب بأمان. وأخذ 
مالا من حربي في دار الحرب مضاربة. أو 
وديعة. أوبشراء أوببيع في الذمة أوقرض» 
فالثمن في ذمته., عليه أداؤه إليه بمقتضى 
العقد. وإذا خرج الحربي إلى دارالإسلام 
مستأمنا قضى القاضي على المسلم بواله ىا 
يقضي به للمسلم والذمي في دار الإسلام» لأن 
الحكم جارعلى المسلم حيث كان. لا نزيل 


.١7/؟ المغني 4/ 474 , الإنصاف 157/4 . المدونة‎ )١( 


الخرشي 11*8/7 
)١(‏ المصادر السابقة. الأم للشافعي 741/4 


س5١‎ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل لل 00001 


الحق عنه بأن يكون في موضع من المواضع . | 
لاتزول الصلاة عنه بأن يكون في دار الحرب . 
وكذلك إن اقترض حربي من حربي أومسلم 
مالا ثم دخل إلينا فأسلم. فعليه البدل ويقضى 
عليه لالتزامه بعقد  )١‏ 

أما إن أتلف عليه ماله أوغصبه منه في دار 
الحرب . فقدما إلينا بإسلام» أوأمان, فلا ضمان 
عليه في الأصح عند الشافعية» وهو مقتضى 
مذهب الحنابلة, لأنه لم يلتزم شيئاء والإتلاف 
ليس عقدا يستدام, ولأن مال الحربي لا يزيد 
على مال المسلم. وهولا يوجب الض ان على 
الحربي. ومقابل الأصح عند الشافعية أن 
يقسمه. 09 

وقال الحنفية: ليس للقاضي المسلم القضاء 
من حربيين إذا خرجا إلينا مستأمنين. لأن 
المداينة في دار الحرب وقعت هدرا لانعدام ولايتنا 
عليهم . أما لوخرجا إلينا مسلمين فإنه يقضي 
بينها لثبوت الولاية» أما في الغصب والإتلاف 
فلا يقضي . وإن خرجا إلينا مسلمين. 9 


عصمة الأنفس والأموال في دار الحرب : 
١‏ الأصل أن أموال أهل الحرب ودماءهم 


)١(‏ الأم للشافعي 4/ 788 . كشاف القناع / .1١9‏ مغني 
المحتاج 4/ 717١‏ 

)١(‏ مغن المحتاج 4/ 770 والمغني 4/ 4817 ط الرياض. 

(*) بدائع الصنائع ١7/1‏ - 17 


وو ووو وعواوةقواواة وو واه والاوإقةإة عه وه هناها إورة اه ووو وهاه ونواواو اه هو هوه ووم واوهوواو 6.6666 


مباح ةلا عصمة لم في شيء من ذلك 
وللمسلمين: الاستيلاء على أنفسهم وأموالهم 
بشتى الطرق. لأخهم يستبيحون دماءنا وأموالناء 
وهذا محل. اتفاق بين الفقهاء. ولكن ذكروا 
حالات تثبت لأنفسهم ولأموالهم العصمة وهم 
في دار الحرب. منها : 


١‏ -]-_إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو 
بأسر وائتمنوه على نفس أومال لم يحل له 
خيانتهم في شيء, لأنهم أعطوه الأمان مشروطا 
بتركه خيانتهم . وأمنه إياهم من نفسه, وإن لم 
يكن ذلك في اللفظ. فهومعلوم في المعنى » فلم 
يحل له خيانتهم. لأنه غدر. ولا يصلح الغدرفي 
الإاسلام» فإن سرق منهم شيئا أوغصب» 
وجب رده إلى أربابه. فإن جاء أربابه إلى دار 
الإسلام بأمان رده إليهم. وإلا بعث به إليهم . 
لأنه أخذه على وجه محرم فلزمه رده» ىا لو أخذ 
مال مسلم . 9) 


وإذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه, 
وأحرز ماله وأولاده الصغار من السبى . فإذا قتله 
مسلم عمدا اقتص منه عند الشافعي» وإن قتله 
خطأ فعليه الدية والكفارة عند الشافعي وأبي 
يوسف لعموم الآدلة في عصمة دم المسلم وماله 
)١(‏ البدائع 17/7. والخرشي ,.1١75/7‏ والأم للشافعي 


4--14ء ومغني المحتساج 9/4"» والمغني 
لابن قدامة 4658/4 


17١5‏ سه 


أينا كان وحيث وجد. )١١‏ 

وقال الحنفية: إذا قتله مسلم عمدا في دار 
الحرب. أوخطأ فلا شيء عليه إلا الكفارة في 
الخطأ. واستدلوا بقوله تعالى : #فإن كان من 
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 4 7") 
ولم يذكر الدية .. وينظر مصطلح : (قتل عمد) . 

أما أولاده الصغار فأحرارمسلمون تبعا له 
أما ماله فما كان بيده من منقول فهوله. 


وكذلك ما كان بيد مسلم وديعة. أوبيد ذمى 
فهو له. لأن يد المودع كيد المالك فكان 
معصوما . 


أما العقارمن ماله فإن ظهر المسلمون على 
دار الحرب فهي غنيمة. لأغيبيا بقعة من دار 
الحرب فجاز اغتنامها . 9) 


5 - ب - وإذا أسلم الحربي في دار الإاسلام» 
أوخرج إليهاء وله أولاد صغارفي دار الحرب 
صاروا مسلمين. ولم يجزسبيهم. وإلى هذا 
ذهب الشافعية والحنابلة. وقالوا: إنهم أولاد 
مسلم. فيجب أن يتبعوه في الإسلام كما لوكانوا 


)١(‏ المغنى 478.414/8. كشاف القناع /08. ومغني 
المحتاج' 77/4. الأم للشافعي 755/5: الخرشي 
١ /*‏ 

857 سورة النساء : الآية‎ )7١١( 

ف بدائع الصنائع /ا/ ٠١6‏ . رد المحتار / “اما ؟ 


ومموفعوو لعفو وأا فأأاوء وع واو ووافو و وووووء ووو ع رة موعوومموو قوقوةنثوثوفوثوووةوءعثيثوءثءثةوثوهة 


اغتنامه كمالو كان في دار الإسلام . 29 
وقال الحنفية: إن أسلم في دار الحسرب» 
وهاجر إلينا ثم ظهر المسلمون على الدار ‏ 


وديعة . 


وإن أسلم في دار الإسلام ثم ظهر المسلمون 
على الدار فجميع أمواله وأولاده الصغار فيء. 
لأن اختلاف الداريمنع التبعية, وإلى هذا 
ذهب المالكية أيضا. 9) 


٠‏ يوقا الحطينة: [13 مخجل الممبلي عار الحرب 
فاصاب مالاء ثم ظهر المسلمون على الدار 
كم سكي اللي اسلو في دار الحرب وز 
اجر إلينا 1 


التجارة في دار الحرب : 

6 لأغلاف ين الفعياء فى اند اس للتاخر 
العمل إلى دار ريه ستسين يفل 
الحرب على الحربء كالسلاح بأنواعه, 
والسروجء والنحاس, والحديد» وكل ما من 
شأنه تقويتهم في الحرب» لأن في ذلك إمدادهم 
وإعانتهم على حرب المسلمين» وليس للحربي 
)١(‏ المصادر السابقة . 


(؟) المدونة ؟/ 23169 بدائع الصنائع /ا/ ٠١8‏ غة 
(") بدائع الصنائع 0/ ٠١5 - ٠١8‏ 


-:1186.ى 


دار الحرب ١‏ 


إذا دخل دار الإاسلام أن يشتري سلاحاء 
وإذا اشترى لا يمكن من إدخاله إلى دار 
اجرب (؟ 

أما الاتجار بغير السلاح ونحوه ما لا يستخدم 
في الحرب في دار الحرب. فلا بأس به 
كالثياب. والطعام. ونحوذلك لانعدام علة 
المنع من البيع . إلا أن يحتاج المسلمون إلى 
السلعة فلا يحمل إليهم. وجرت العادة على 
ذلك من التجارء وأنهم كانوا يدخلون دار 
الحسرب للتجارة من غير ظهور المنع ولا إنكار 
عليهم. ولكن الأفضل أن يتركوا ذلك» لأنهم 
يستخفون بالمسلمين. ويدعونهم إلى ما هم 
عليه؛ فكان الكف والإمساك عن الدخول في 
دارهم من باب صيانة النفس عن الهوان» 
والدين عن الزوال. ”") 

وقال المالكية: يكره المتاجرة في دار الحرب 
كراهة شديدة, ولا ينبغي للمسلم أن يخرج إلى 
بلادهم حيث تجري أحكام الكفر عليه. 9" 


ثر اختلاف الدار في أحكام الأسرة والتوارث : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن المسلم يرث 


(١)المدونة 707١/4‏ ابن عابدين555/7, قليوبي 
الفتاوى الهندية 197/7., بدائع الصنائع 
٠/0‏ جواهر الإكليل ٠/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع ٠١‏ 

717٠١ /4 المدونة‎ )”( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا ااا ا نا 


المسلم وإن كان أحدهما في دار الحرب والآخرفي 
دار الإسلام 4 واختلفوا في توارث غير المسلمين 
إذا اختلفوا في الدار. 

(ر: اختلاف الدار). 


- 7١5 


#وووووومووووووءققوعمموةةوفوةعةعممثمم. مومهم موو مومهو م ووو ووو وو ووو وو يون 


دار العهد 
التعريف : 


١‏ -من معاي العهد في اللغة: الأمان والذمةع 
واليمين» والحفاظ. ورعاية الحرمة» وكل ما بين 
العباد من المواثيق فهو عهد . )١(‏ 

ودار العهد هي : كل بلد صالح الإمام أهلها 
على أن تكون تلك الأرض طم ؛ وللمسلمين 
الخراج غنبا 9 

وتسمى دار الموادعة. ودار الصلح . ودار 
المعاهدة . 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ دار الحرب : 
؟ ‏ دار الحرب هي كل بقعة تكون أحكام الكفر 
فيها ظاهرة . 


وقال الشافعية: هي كل مكان يسكنه غير 


)١(‏ تاج العروس : مادة عهد 

)١(‏ بدائع الصنائع / 1-٠‏ الأحكام السلطانية للمارردي 
ص18 , وكشاف القناع ”/47. 45. الإنصاف 
»© والمدونة 77/١‏ 


افق وومةه ءاف ةمق وواة قله ماقه اه وأقوء 66 هاه وإهره ء هه زمه واه اه هاوه واو و منواإماه 66.ميوة 


المسلمين» ولم يسبق فيه حكم إسلامي» أولم 
تظهر فيه قط أحكام الإسلام . (1) 

شار الود انض من ولوك يب لويضية 
المواشيق بين المسلمين وبين أهلها.ء فلذا 
اختصت عن دار الحرب بأحكام سيأتي بيانها . 


ب دار الأسلام 2 


"دار الإسلام هي كل بلد أوإقليم تظهر فيه 
أحكام الإسلام . 9) 


2 ذاو البغي قا 

5 - دار البغي هي المكان الذي ينحازإليه قوم 
مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بتأويل» 
وغلبوا عليه . 


الأحكام المتعلقة بدار العهد : 
يجو زأن يعقد الإمام مع أهل الحرب عهدا 
للمصلحة يترك بموجبه القتال مدة بعوض أو 
بغير عوض» فتكون تلك الداردارعهد. وانظر 
مصطلح : (هدنة) . 

وقسم الفقهاء عقد الصلح مع أهل الحرب 


إلى قسمين : 


)١(‏ المبسوط 285/٠١١‏ والبدائع 2٠١8/1‏ ونباية المحتاج 


4 أنسنى المطالب ص4 27١‏ حاشية البجيرمي 
شف 
)١(‏ المصادر السابقة . 


11١17‏ ه 


مموعفعو ير قووف ورممع رمو مولن ماي ملعم نوو نوم مورلل تفرلرل مم ممم ممم لمعيه 


أ قسم يشترط في عقد الصلح أن تكون تلك 
الأراضي لناء ونقرها بأيديهم بخراج يؤدونه 
لنا. فهذا الصلح صحيح باتفاق الفقهاء 
ويكون الخراج الذي يؤدونه أجرة لا يسقط 
بإسلامهم, ويؤخحذ خراجها إذا انتقلت إلى 
مسلم. وهم يصيرون أهل عهد. والداردار 
إسلام ليس لهم أن يتصرفوا فيها بالبيع» أو 
الرهن, فإن دفعوا الجزية عن رقابهم جاز 
إقرارهم على التأبيدء وإن منعوا الجزية لم يجبروا 
عليهاء ول يقروا فيها إلا المدة التي يقر فيها أهل 
الهدئة . (0) 
ب - وقسم يشترط في عقد الصلح معهم أن 
تكون الأرض لهمء فاختلف الفقهاء في جوازه . 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه عقد 
صحيح .» والخراج الذي يؤدونه في حكم الجزية 
متى أسلموا يسقط عنهم. ولا تصير الداردار 
إسلامء وتكون دارعهد ولهم بيعهاء ورهنهاء 
وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجهاء 
ويقرون فيهاما أقاموا على العهد. ولا تؤخذ 
جزية رقابهم. لأنهم في غيردار الإسلام, ولهم 
إحداث كنيسة فيهاء لأن الأرض هم وليست 
دارإسلام فيتصرفون فيها كيف شاءواء 
ولا يمنعون من إظهار شعائرهم فيها كالخمر, 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص178, الأم للشافعي 
5 6 المغنى 57/8., كشاف القناع #/ 48 
الخرشي م7 ج7/ ١41‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ال ل اي لا 


والخنزيرء وضرب الناقوس, ولا يمنعون إلا ما 
يتضرربه المسلمون كإيواء جاسوسء ونقل , 
أخبار المسلمين إلى الأعداء» وسائرما يتضرربه 
المسلمون. ويجب على الإمام أن يمنع المسلمين 
والذميين من التعرض هم . ”") 

وقال الحنفية : إذا عقد العهد مع الكفارعلى 
أن تجرى في دارهم أحكام الإسلام صارت 
دارهم بالصلح دار إسلام» وصاروا أهل ذمة 
تؤخذ جزية رقابهم, وإذا طلب قوم من أهل 
الحرب الموادعة مع المسلمين سنين معلومة على 
أن يؤدوا الخراج للمسلمين على أن لا تجري 
أحكام الإسلام عليهم في دارهم لم يقبل منهم. 
إلا أن تكون في ذلك مصلحة للمسلمين, فإذا 
رأى الإمام مصلحة في عقد العهد معهم بهذا 
الشرط جاز بشرط الضرورة» وهي ضرورة 
الاستعداد للقتال بأن كان بالمسلمين ضعف 
وبالكفرة قوة المجاوزة إلى قوم آخرين» فلا تجوز 
عند عدم الضرورة. لأن الموادعة ترك القتال . 
المفروض. فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى . 
القتال . لأنها حينئذ تكون قتالا معنى , 
قال الله تبارك وتعالى : # فلاتهنوا 
وتدعوا إلى الشله وأتعم الأغلون 
والله معكم 2# وعند تحقق الضرورة لا بأس 
به» لقول الله تبارك وتعالى : «إوإن جنحوا 


١8 4 /4 المصادر السابقة. ومغنى المحتاج‎ )١( 


(؟) سورة محمد/ 70 


7١8‏ سه 


ات ا ا ل ل 


للسَّلْم فاجنح لها وتوكل على الله 4( وقد روي 
أن رسول الله يكن «وادع أهل مكة عام الحديبية 
على أن توضع الحرب عشر سنين . 9) 
. ولايشترط إذن الإمام بالموادعة. حتى لو 
وادعهم فريق من المسلمين من غي رإذن الإمام 
جازت موادعتهم , لأن المعول عليه كون عقد 
الموادعة مصلحة للمسلمين . 9) 

ولكنهم لا يخرجون بهذه الموادعة من أن 
يكونوا أهل حرب. فإذا صالحهم . فإن كان قد 
أحاط مع الجيش ببلادهم فم يأخذه منهم على 
الصلح يكون غنيمة يخمسهاء ويقسم الباقي 
على الجيش. لأنه توصل إليه بقوة السيف. فإن 
لم ينزل بساحتهم» وأرسلوا إليه وطلبوا منه 
الموادعة بالمال, فا يأخذه منهم يكون بمنزلة 
الجزية, لا حمس فيه. بل يصرف في مصارف 
الجزية . 


الأمان لأهل دار العهد : 

5 يمنع الإمام المسلمين والذميين من إيذاء 
أهل دار العهد والتعرض هم. لأخهم استفادوا 
الأمان في أنفسهم , وأموالهم بالموادعة. أما إن 


51 سورة الأنفال/‎ )١( 

(؟) حديث : «وادع رسول الله يككِةِ أهل مكة عام الحديبية» . 
أخرجه أبو داود (5/ 7٠٠١‏ - نحقيق عزت عبيد دعاس ) 
ورجاله ثقات . 

() بدائع الصنائع ٠١8/1‏ 


مفقونيومء ميقن فوع يور وعم ففررنومر رورم ء وا نمل قوقرم عو و دروم م مومع و0 


أغار عليهم قوم من أهل الحرب. فلا يجب على 
المسلمين الدفاع عنهم. لأنهم بهذا العهد 
«الموادعة» ما خرجوا من أن يكونوا أهل حرب» 
لأعبم ل يتقنادوا يكم الإأسلامء غلا يهب على 
المسلمين نصرتهم . ('2 وهذا العهد أو الموادعة : 
عقد غير لازم محتمل للنقض. فللإمام أن ينبذ 
إليهم. لقوله تعالى : «إوإما تخافن من قوم 
خيانة فانبذ إليهم على سواء4”" أما إذا وقع 
على أن تجري في دارهم أحكام الإسلام فهو 
عقد لازم. لا يحتمل النقض مناء لأن العهد 
الواقع على هذا الوجه عقد ذمة . والداردار 
إسلام يجري فيها حكم الإسلام  .‏ فإن نقضوا 
الصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيه. 
فذهب الشافعي وأبويوسف ومحمد إلى أن 
دارهم تصيردار حرب, وقال أبوحنيفة: إن 
كان في دارهم مسلم أوكان بينهم وبين دار 
الحرب بلد للمسلمين» فتبقى دارهم دار إسلام 
يجري على أهلها حكم البغاة, وإن لم يكن 
بينهم مسلم ولا بين دار الحرب بلد للمسلمين» 
فتكون دار حرب . ©) 


)١(‏ المبسوط .85/٠١‏ البدائع .1١08/7‏ والفتاوى الهندية 
ل وا 

)١(‏ سورة الأنفال/.8ه 

() المصادر السابقة . 

(5) الماوردي ص178. وأبو يعلى ص2145 والدسوقي 
0 


ه١‎ 


دار العهد ”. دالية ١ ١‏ 


00 


وإذا نقضوا العهد وكان أحد منهم بدارنا 
العهد. ثم كانوا حربا لنا. 9) 


"4 الشرقاوي على التحرير ؟/‎ )١( 


ومقوم لومم ننوفوعنوونو ريمن عورم رو رر ررم و رمرم م وحرو ءءء قممءمثوم موث و5006 


دالية 


5س مساق الدالةق النققة الدالروتسيفاء 
وخشب يصنع كهيئة الصليب». ويشنك براس 
الدلى ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك. وطرفه 
بجذع قائم على رأس البشرويسقى بهاء فهي 
فاعلة بمعنى مفعولة . والجمع : الدوال. 7 
نفسه . 9) 

الألفاظ ذات الصلة : 

٠: السانية‎ 

؟-السانية: الدلوالكبية تنضب 
المستنويةة ثم تجره الماشيةذاهبة وراجعة. 
والسانية أيضا الناضحة» وهى الناقة التي 
يستقى عليها. 9 


. المصباح المنير مادة : «دلوة‎ )١( 


)١(‏ العناية بهامش تكملة فتح القدير8/ ١49‏ ط الأميرية. 
وكشاف القناع 04> 

(*) لسان العرب والمصياح المنيرمادة: وسنا» والمعجم 
الوسيط. وكشاف القناع 7/ ٠١9‏ 


7755ل 


أ لل للا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الناعورة : 
* الناعورة واحدة النواعير التي يستقى بها 
يديرها الماء ولما صوت . ١‏ فالدالية» والسانية. 
والناعورة وسائل رفع الماء إلى الأرض : 9) 
الحكم الإجالي : 
5 - زكاة ما سقي بالدالية : 

كل ما سقي بكلفة ومؤنة من دالية. أو 
سانية. أو دولاب. أوناعورة. أو غير ذلك ففيه 
نصف العشر. الحديث معاذ رضي الله عنه قال : 
«بعثني رسول الله كل إلى اليمن. وأمرني أن 
أخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا(" العشرء 
وماسقي بالدوالي نصف العشر». © ولأن 
للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة بدليل 
المعلوفة, فلآن يؤثرفي تخفيفها أولى . ولأن 
الزكاة إن تجب في المال النامي . وللكلفة تأثيرفي 


تقليل الناء. فأثرت في تقليل الواجب فيها. 9»؟ . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة: «نعر». وكشاف القناع 
لض 

(1) المغنى 7/ 2545 وكشاف القناع 7/ ٠١9‏ 

(*) البعل : الزرع الذي يشرب بعر وقه فيستغني عن السقي 
(المعجم الوسيط والمصباح) . 

(4) حديث معاذ: «بعثنى رسول الله يِه إلى اليمن» وأمرني أن 
آأخذ مما سقت السماء» . أخرجه ابن ماجه /١(‏ 1ه -ط 
الحلبي) وإسناده حسن . 

(5) المغنى لابن قدامة 7/ 544 ط الرياض. ومطالب أولي 
النبي “١/7‏ والاختيار لتعليل المختار :١١7 /١‏ نشر دار 
المعرفة. وأسنى المطالب 7/١/١‏ وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة 418/١‏ . نشر دار المعرفة . 


ومووءوووووءءث ول ءو فو و مدو مم رمو ووو ووو ل دولنود و وموم ووو وو وعووووةوو ةو وويوووةه 


وللتفصيل في زكاة ما سقى سيحا('' وبدالية 
ونحوها. ينظر مصطاح : (زكاة) . 


نصب الدالية على الأنهار : 


ه ‏ يجوز لكل واحد من المسلمين نصب الدالية 
على الأنهاز العامة, كالنيل. ودجلة. 
والفرات» ونحوها. إذا لم يضر بالغبر. لأن هذه 
الأنمارلم تدخل تحت يد أحد فلا يشبت 
الاختصاص بها لأحد. فكان الناس كلهم فيها 
على السواء. وكان لكل واحد الحق في 
الانتفاع. لكن بشرط عدم الضرر بالنهر. 
كالانتفاع بطريق العامة. وإن أضر بالنهر فلكل 
واحد من المسلمين منعه. لأنه حق لعامة 
المسلمين. وإباحة التصرف في حقهم مشروطة 
بانتفاء الضررء كالتصرف في الطريق 
الأعظم . 29 أما الغبر المشتّرك إذا أراد أحد 
الشركاء نصب دالية عليه فينظر فيه. فإن كان لا 
يضر بالشرب والنهر» وكان موضع البناء أرض 
صاحبه جازء وإلا فلاء لأن رقبة النهر وموضع 
البناء ملك بين الجماعة على الشركة. وحق 
الكل متعلق بالماء» ولا سبيل إلى التصرف في 


)١(‏ السيح : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض أي من غير 


آلة ولا كلفة (المعجم الوسيط). 

(1) بدائع الصنائع ١47/5‏ ط الجمالية. ومجلة الأحكام العدلية 
المادة .)١1778(‏ والمغني لابن قدامة ه/ *5417. وروضة 
الطاليين ٠٠١4/8‏ 5.م 


دالية ه . دامعة ١‏ 


الملك المشترك والحق المشترك إلا برضا 


الشركاء. 27 
وتفصيل ذلك ينظر في : (مياه. نهر). 


١8ه وابن عابدين ه/‎ .14٠ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 


ومموفمنفوعيوولبيو وير ووفموءثفمفلمانوممفمومومر وو معو هي وو ووم ولدعوووةءثوددودوقونونةه 


دامعة 


التعريف : 
١-الدامعةفي‏ اللغة: من دمعت العين .دمعاء 
أي سال دمعهاء والدمع : ماء العين.» وشجة 
دامعة: تسيل دماء فالدامعة من الشجاج هي 
النِي يسيل منها الدم كدمع العنق. 29 
ويختلف الفقهاء في معنى الدامعة: 

فالشافعية, والحنابلة» والطحاوي, وقاضي 
زاده من الحنفية يسايرون لمعنى اللغوي, 
والحنابلة يسمونا البازلة والدامية أيضا. 

وهي عند الحنفية على ما جاء في أكثر 
كتبهم , كالبدائع والكافي وابن عابدين وعامة 
الشروح: هي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع 
فى العين., 

وعند المالكية الدامعة والدامية شيء واحد» 
وهي التي تضعف الجلد فيرشح منهدم. 
كالدمع من غيرآن ينشق اللولد. 9 


. لسان العرب. والمصباح المنبر. والمغرب. مادة: «دمع»‎ )١( 


(؟) ابن عابدين ه/ الااء والبدائع 547/17 وتكملة فتح 
القدير 7١1/4‏ دار إحياء التراث العربي. والزرقاني - 


-7525292سه 


(ومفقوققوويووءءورلووءعوثمووونثعونمنونواأو ةنو وي ور مرو م وورو رعو ع ووو و ووو ولول ملعويلة 


الحكم الإجمالي 2 
 '‏ الدامعة إما أن تكون عمدا أوخطأ. 

فإن كانت عمدا ففيها القتصاص عند 
المالكية..وهوظاهر المذهب عند الحنفية» وهو 
قول عند الشافعية . 

وإنسها يجب القصاص لإمكان المماثلة في 
الاستيفاء. ولظاهر قوله تعالى: «والجروح 
قصاص# . )١(‏ 

وذهب الشافعية والحنابلة» وأبوحنيفة في 
رواية. إلى أنه لا قصاص فيها لعدم إمكان 
الاستيفاء بصفة الماثلة» وإن| فيها حكومة 
عدلء 7 لأنه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن 
إهدارها فتجب الحكومة. وروي ذلك عن 
النخعي وعمر بن عبدالعزيز. 

وإن كانت الدامعة خطأ ففيها حكومة عدل. 
لأنه لم يرد فيسها شيء مقدرمن الشرع. 
ولا يمكن إهدارها فوجب فيها حكومة عدل . 

وهذا إذا ل تبرأ الشجة. أوبرئت على شين» 
فإذا برئت دون أثر فلا شيء فيها عند المالكية 
والحنابلة وأبي حنيفة, لأن الأرش إنم| يجب 


-16/8., والدسوقي ,.76١/4‏ ومغني المحتاج 75/54 . 
ونباية المحتاج 278/17 وكشاف القناع 6/5 والمغني 


- مه 

46 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) حكومة العدل هي التعويض الذي يقدره أهل الخبرة وينظر 
مصطلح : (حكومة عدل). 


0000000 الل ل لل لل لا 


بالشين الذي يلحق المشجوج بالأثرء وقد زال 
فسقط الأرش . 

وقال أبويوسف: عليه حكومة الألم لأن 
الشجة قد تحققت ولا سبيل إلى إهدارهاء وقد 
تعذر إيجاب أرش الشجة. فيجب أرش الآلى 
وقال محمد: يجب قدرما أنفق من أجرة الطبيب 
وثمن الدواء . 

وقال الشافعية: إذا برئت ولم تنقص شيئا 
فوجهان أحدهما: لاشيء عليه سوى التعزير 
كما لولطمه أوضربه بمثقل فزال الألم. 

والثاني : يفرض القاضي شيئا باجتهاده ؛ (9) 

وتفصيل ذلك في : (جناية على مادون 
النفس. شجاج». قصاص. دية) . 


٠:9 ابن عابدين ه/ 4 ه*. *الاثاء ”لالا. والبدائع /ا/‎ )١( 


5ا. 054". والطسداية 687/4 180., والاختيار 
. وحاشيةالدسوقي ا ال 
والفواكه الدواني 717/١‏ . ومغني المحتاج 7١/4‏ . 
4 ونبهاية المحتاج 2774/1 705. 91760. وروضة 
الطالبين 76/9. 94:", والمغنى /ا/ ١٠/او65/4-‏ 
لاه وكشاف القناع 5/ 1ه 7ه 


--*75 ل 


للع رع ع ع مع رع م ماع ع اماما مااع م مله 


فى 


دامغة 


التعريفب : 
١‏ _الدامغةفي اللغة: من دمغه أي أصاب 
دماغه,» وشجه حتى بلغت الشجة الدماغ, 
والدامغة من الشجاج هي التي بشم الدماغ 
ولا حياة معها غالبا ') 

وهي عند الفقهاء كذلك. فقد قالوا: هي 
التى تخرق خريطة الدماغ (الحلدة الرقيقة 
الساترة للمخ) وتصل اليه . 
للموت بعدها عادة فتكون عقدة قتلهك 
لا شجا 9 


الحكم الإجمالي : 


؟ - الدامغة من الشجاج إن كانت عمدا فلا 


)١(‏ المغرب, والمصياح المنيرء ولسان العرب مادة: «دمغ». 

(؟)ابن عابدين ه/7/ا"_ "لاثا, والاختياره/١4غ»‏ 
والدسوقي 767/4 وجواهر الإكليل 7/ .7١‏ ومغني 
المحتاج 077/4 والمغني 47/8 . وكشاف القناع 2/5 


وفقعم نولوعي ممعم رون رورم مو عو و ورور درم عرو رمف وو ممه م ون وعم وعءوءةءءدعددةة 


قصاص فيها إن لم تفض إلى الموت,. لأنه 
لا يمكن استيفاء القصاص بالمثل لعظم خطرها 
وخشية السراية إلى النفس. ولذلك يستوي في 
الحكم فيها عمدها وخطؤها. وهذا باتفاق. 

وفيها ثلث الدية قياسا على المأمومة (الآمة) 
لا روي في حديث عمروبن حزم (أن 
رسول اللهيك كتب إلى أهل اليمن كتتابا فيه 
الفرائض والسئن والديات. وفيه : «في المأمومة 
ثلث الدية» )١‏ 

وقال الماوردي من الشافعية. وهوقول عند 
الحنابلة : يجب على الجاني أرش مأمومة وحكومة 
عدل. لأن خرق الجلد جناية بعد المأمومة 
فوجب لأجلها حكومة . 

وفي قول عند الشافعية : تجب دية كاملة . 

وقال الشافعية والحنابلة : يجوز أن يقتص 
موضحة., لأنه يقتص بعض حقه. ولأنها داخلة 
في الجناية يمكن القصاص فيهاء ويأخذ الأرش 
في الباقي عند الشافعية» وهووجه عند الحنابلة 
واختاره ابن حامد لأنه تعذر القصاص فيه 
فانتقل إلى البدل. كا لوقطع أصبعيه ولم يمكن 
الاستيفاء إلا من واحدة. 

والوجه الثاني عند الحنابلة : ليس له أرش 


)١(‏ حديث عمروبن حزم: «أن رسول يك كتب إلى أهل 
اليمن كتاباء». أخرجه النسائي  08/8(‏ ط المكتبة 
التجارية). وذكر ابن حجر في التلخيص (4/ ١8‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) أن جماعة من العلياء صححوه . 


558 س 


00 


الباقي. وهو اختيار أبي بكر لأنه جرح واحد 
فلا يجمع فيه بين قصاص ودية. 

ثم إن الحكم بثلث الدية إنما هوإذا عاش 
المشجوجء أما إذا مات مها فإن كانت الجناية 
عمدا ففيها القصاص في النفس. وإن كانت 
خطأ ففيها دية نفس كاملة . )١‏ 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 71/7 “الا"ا, والبدائع 1/ 717 وتكملة 
فتسح القدير 27١1/8/9‏ وجواهر الإكليل ؟'/ 5٠‏ لاك 
والدسوقي 5/ »٠‏ ومغني المحتاج مف 
والمهذب ؟/1!4ا. ٠٠ى‏ والمغني /ا/ ٠0/٠١‏ و4//8. 
وكشاف القنا 5/ه 


لع ا ا ا 00 


دامية 


التعريف : 
١‏ الدامية في اللغة: من دَمِيَ الجرح يَذْمَى دَميا 
ودّمىّ : خرج منه الدم والشجة الدامية: هي 
التي يمخرج دمها ولا يسيل؛ ”) 
ويختلف الفقهاء في معنى الدامية . 
فالمالكية والشافعية يساير ون المعنى 
اللغوي. إذ يقول المالكية: هي التي تضعف 
الجلد فيرشح منه دم من غير أن ينشق الجلد . 
ويقول الشافعية: هي التي تدمي من غير 
سيلان الدم .29 
وأكشر الحنفية يقولون: إن الدامية هي التي 
تخرج الدم وتسيله ولا توضح العظم, وهو 
ما ذهب إليه الحنابلة الذين يسمونها أيضا البازلة 
والدامغة . 9) 


)١(‏ المغرب , والمصباح المثيرء ولسان العرت : مادة: «دمى». 

(؟) منح الحليل 54/ 7514. والدسوقي 4/ .١6١-16٠١‏ ومغني 
المحتاج ئ يثد“5”_ظكظ»> 

(") تكملة فتح القدير 1117/8 نشر دار إحياء التراث العربي» 
وابن عابدين ه5/ 717/7 *الالا. والبدائع 2147/0 
والاختيار ه/ 4١‏ والمغني 464 . وكشاف القناع 5/آه 


مممووفوو لف وروم ووم لع ع اما العامة 


الحكم الإجمالي : 
١‏ حكم الدامية هوحكم الدامعة بكل 
تفاصيله سواء أكانت عمدا أم خطأ. 


)2 دامعة) 5 


وموفيوبريوءملعموفعننعمممم بن ممويننمفووءقم ثم نول فوقو همومءعم ممم مو مةوءثد ممه 


١‏ -_الدباغة في اللغة: مصدردبغ الجلد يدبغه 
دبغا ودباغة, أي عالجه ولينه بالقرظ ونحوه 
ليزول ما به من نتن وفساد ورطوبة . 

والدباغة أيضا اسم يطلق على حرفة الدباغ 
وهو صاحبها . 

أما الدبغ والدباغ بالكسر فهها ما يدبغ به 
الجلد ليصلح . والمدبغة موضع الدبغ . 9 

وتطلق الدباغة في اصطلاح الفقهاء على 
المعنى اللغوي نفسه . 9) 

قال الخطيب الشربيني : الدبغ نزع فضول 
الجلدى وهى مائيته ورطوباته التي يفمسده 
بقاؤهاء ويطيبه نزعها بحيث لونقغ في الماء لم 
يعد إلبة لفن والفساد. 9 
)1( المصباح المنير ومتن اللغة والمعجم الوسيط مادة : «دبغ؛. 
(1) حاشية ابن عابدين 15/١‏ . ونهاية المحتاج 777/١‏ 

88/١ والخرشي‎ 


() مغني المحتاج / "هك وانظر اخرشي 48/1١‏ والدسوقي 
اله 


-1755 سه 


ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا 00000 


بها يحرف الفم. أي يلذع اللسان بحرافته 
كالقرظ والعفص ونحوهماكء )١(‏ 5 سيأتي : 
(ف07) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الصباغة : 

” - الصباغة حرفة الصباغ . والصبغ والصبغة 
والصباغ بالكسر كلها بمعنى . وهوما يصبغ 
به. والصبغ بالفتح مصدرء يقال: صبغ الثوب 
صبغا: أي لونه بالصباغ. والأصل في معناه 
التغيي ويعرض للجلد وغيره. ") 


ب - التشميس : 

التشميس مصدر شمست الشيء إذا وضعته 

في الشمس. والمراد به أن ييبسط الجلد في 
الشمس لتجف منه الرطوبة.» وتزول عنه 
الرائحة الكريهة. واعتبره الجنفية ومن معهم 

دباغا حكمياء 7" كا سيأتي . 


4و و التتريب : 
5 - التتريب مصدرترب, يقال: تربت الإهاب 
تتريباء إذا نشر عليه التراب لإزالة ما عليه من 


)١(‏ مغني المحتاج 877/١‏ . ونهاية المحتاج /١‏ *1777. وحاشية 
القليوبي /١‏ “ا 

(؟) المصباح المنيرء ومتن اللغة مادة : «صبغ» . 

(7) البناية على الهداية. /١‏ 4/7 , وابن عابدين ١71/١‏ 


ممفعينرنعمنعي م عع بلع ممعم مم منوعنممنءء مره نمفمووونوموو قفون قزرو موميمفءةءينققيوة 


رطوبة ورائحة كريهة. ويقال أيضا: تربت 
الشيء إذا وضعت عليه التراب . وهوأيضا نوع 


)ع( 


مشروعية الدباغة : 1 
ه ‏ الدباغة مباحة» وهي من الحرف التي فيها 
مصلحة للناس . 

وقد استدلوا لجحواز الدباغة بأحاديث منها : 
قوله ككل : «أيما إهاب دبغ فقد طهر(" ولأن 
الدباغة وسيلة لتطهي رالجحلود بإزالة ما مها من نتن 
وفساد فينتفع بهاء كما ينتفع من سائر الأشياء 
الطاهرة 5 


ما يقبل الدباغة : 
الجلود هي التي تدبغ غالبا وتطهر بالدباغ 
على تفصيل يأتي بيانه . 

وذكر بعض الفقهاء ‏ منهم الحنفية ‏ أن المثانة 
والكرش» مثل الإهاب في قبول الدباغ والطهارة 
به» وكذلك الأمعاء. قال ابن عابدين نقلا عن 


)١(‏ المرجعان نفسهما. 

)١(‏ حديث: «أيما إهاب دبغ فقد طهر . أخرجه النسائي 
1777/7 - ط المكتبة التجارية) من حديث ابن عباس » 
وأصله في صحيح مسلم /١(‏ /ا/0؟ ‏ ط الحلبي) . 

(”) ابن عابدين .175/١‏ ومواهب الجليل مع المواق 
0١‏ ومغني المحتاج 87/١‏ 4, وكشاف القناع 
١/؛ه-هده‏ 


- 71037 اس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000100 


البحر: فلودبغت المثانة وجعل فيها لبن جاز. 
وكذلك الكرش إن كان يقدر على إصلاحه . 
وقال أبويوسف: إنه لا يطهر, لأنه كاللحم. 
وإذا أصلح أمعاء شاة ميتة فصلى وهي معه 
جاز لأنه يتخذ منها الأوتار وهو كالدباغ . ”") 

وقال البهوتي من ال حنابلة : وجعل المصران 
وترا دباغ ‏ وكذا جعل الكرش. لأنه هو المعتاد 
د 209 : 

وذكر الحنفية أيضا أن جلد الميتة من الحية 
الصغيرة التي لها دم. وكذلك الفآرة لا يقبلان 
الدباغ فلا يطهران بالعلاج . 9 


ما تحصل به الدباغة : 
١-مايحصل‏ به الدباغة يسمى دبغا ودباغا. 
واتفق الفقهاء على أنه يشترط في الدباغ أن 
يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث؛, مزيلا 
للريح. ولا يشترط أن تكون الدباغة بفعل 
فاعل. فإن وقع الجلد في مدبغته بنحوريح » أو 
ألقي الدبغ عليه كذلك فاندبغ به كفى . ى] 
لا يشترط أن يكون الدابغ مسلما. 

وذهب فقهاء المالكية والشافعية وهوقول عند 
الحنابلة: إلى أنه لا يشترط أن يكون الدباغ 
طاهراء فإن حكمة الدباغ إنما هي بأن يزيل 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ ه7١‏ 


(؟) كشاف القناع /١‏ ”5 
() ابن عابدين /١‏ 17, والزيلعي 58/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 للا نا 


عفونة الجلد ويهيئه للانتفاع به على الدوام . فا 


أفاد ذلك جاز به. طاهرا كان كالقرظ والعفص» 


أو نجسا كزرق الطيور. 9) ْ 

وهل يشترط غسل الجلد أثناء أوبعد 
الدباغة؟ فيه تفصيل يأتي بيانه. 

والمذهب عند الحنابلة أنه يشترط أن يكون 
الدباغ طاهراء لأنها طهارة من نجاسة فلم 
تحصل بنجس . كالاستجمار والغسل . 9) 

وصرح جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) بأنه لا يكفي في الدباغة التشميس» 
ولا التتريب. 9" ثم اختلفوا فيما يدبغ به. فنقل 
عن يحبى بن سعيد من المالكية أن ما دبغ به 


جلد الميتة من دقيق أوملح أوقرظ فهوطهور, 


ثم قال: وهوصحيح. فإن حكمة الدباغ إنما 


هي بأن يزيل عفونة الجلد ويهيئه للانتفاع به 
على الدوام فا أفاد ذلك جاز به . 

وقال الشافعية : الدبغ نزع فضوله. وذلك 
يحصل با يحرف الفم أي يلذع اللسان بحرافته» 
كالقرظ. والنقص ‏ تون الرماق: والعت 
والشب. ”؟» ولوبإلقائه على الذّبغ بنحوريح, أو 


)١(‏ ابن عابدين ,175/١‏ والدسوقي /١‏ هه ومغني المحتاج 
0/١‏ وكشاف القناع 01١‏ ولمغني /7 

٠5/١ وكشاف القناع‎ ءا/٠‎ /١ المغنى‎ )١( 

() الدسوقي ١/ةه.‏ والحطاب »٠١١/١‏ ومغني المحتاج 
١‏ وكشاف القناع .01١‏ ولمغني 7/0 

(4) الشث: شجر مر الطعم طيب الريح يدبغ به. والشب: 
معدن يشبه الزاج يدبغ به . 


1ه 


وو ووو ووو امه واعو يه هاوه ههه ورواه 6ع وواوتو واه واماواواهاواهة ولوأواء وؤواوام ووووووو ووو واووووقووة 


إلقاء الدبغ عليه كذلك. لا شمس وتراب 
وتجميد وتمليح مما لا ينزع الفضول وإن جفت 
وطابت رائحتهء لأن الفضلات ل تزل» وإنما 
حمدت. بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه 
العقوزة. 

وقال الحنابلة: لا يحصل الدبغ بنجس» 
ولا بغير منشف للرطوبة منق للخبث بحيث لو 
نقع الجلد بعده في الماء فسدء ولا بتشميس 
ولا بتدريب ولا بريح . 9) 

أما الحنفية فتحصل الدباغة عندهم بكل 
ما يمنع النتن والفساد. وقال ابن عابدين : 
ومايمنع على نوعين حقيقي كالقرظ والشب 
والعفص ونحوه. وحكمي كالتتريب 
والتشميس والإلقاء في الريح . ولوجف ولم 
يستحل لم يطهر. 9) 

ولا فرق بين الدباغ الحقيقي والحكمي عند 
الحنفية إلا في حكم واحد. وهو أنه لوأصاب 
الماء جلد الميتة بعد الدباغ الحقيقي لا يعود 
نجسا باتفاق الروايات عندهم. وفيم| بعد 
الدباغ الحكمي روايتان. 9) 


)١(‏ كشاف القناع /١‏ 5ه 

١7/١ ابن عابدين‎ )١( 

(5) المرجع السابق نفسه. وترى اللجنة أن الدباغ يحصل 
بالأشياء المعتادة في ذلك ولا يشترط فيه مادة خاصة أو آلة. 
والمرجع ني ذلك إلى أهل الصنعة. والحكمة في ذلك إنها 
هي زوال عفونة الجلد وفسساده وتهيئته للانتفاع . فيا أفاد 
ذلك جاز به (انظر البناية /١‏ “ا/ا8, والحطاب )٠١ ١/١‏ 


#فهووووووورنولنووعنووءاة وام معو و ونعنموعمويوءم ومن وم ونوملوووموينعوووءثوموموموووووءث نر مثءثوثمنه 


أثر الدباغة في تطهير الجلود : 
جمهور الفقهاء على أن جلد الآدمي طاهر 
حيا أوميتاء مسلم| كان أوكافراء وأنه ليس محلا 
للدباغة أصلا . 

واتفق الفقهاء على أن جلد ال حيوان المأكول 
اللحم كالإبل والغنم والبقر والظباء ونحوها 
طاهر قبل الذبح وبعده. سواء أدبغ أم لم يدبغ . 

وكذلك ميتة السمك والجراد ونحوهما مما 
لا نفس له سائلة . 

ولا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلود ميتة 
الحيوانات قبل الدباغ. وعرفوا الميتة بأنها الميت 
من الحيوان البري الذي له نفس سائلة. مأكولة 
اللحم أوغيره. مات حتف أنفه أوبذكاة غير 
شرعية» كمذكى المجوسي أو الكتابي لصنمه. 
أو المحرم لصيد. أوالمرتد أونحوه. 7 
(ر: ميتة). 
9 واخختلفوا في طهارة جلود الميتة بالدباغة على 
التفصيل التالي : 

ذهب الحنفية والشافعية ‏ وهورواية عن أحمد 
في جلد ميتة مأكول اللحم إلى أن الدباغة 
وسيلة لتطهي رجلود الميتة» سواء أكانت مأكولة 
اللحم أم غير مأكولة اللحم» فيطهر بالدباغ 
جلد ميتة سائر الحيوانات إلا جلد الخنزير عند 
الجميع لنجاسة عينه, وإلا جلد الآدمي لكرامته 


)١(‏ الخرشي ».188/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 8لا وكشاف القناع 
١/ه‏ 


15س 


ا ل ل 0 


لقوله تعالى : #ولقد كرمنا بني آدم 204 واستثنى 
الشائمية أيضساجكد الكلب» كاعر عمد 
من الحنفية جلد الفيل . 9) 

واستدلوا لطهارة جلود المينة بالدباغة 
بأحاديث» منها: 
أ- قوله َك : «أيما إهاب دبغ فقد طهر». 9) 
ب وبما روى سلمة بن المحبق «أن نبي الله كلد 
في غزوة تبوك دعا بهاء من عند امرأة» قالت: ما 
عندي إلا في قربة لي ميتة. قال: أليس قد 
دبغتها ؟ قالت : بلى . قال : فإن دباغها 
ذكاتماء . ©) 


ج ‏ وعن ابسن عبساس رضي الله عنها قال: 
تصدق على مولاة لميمونة بشاة فهاتت». فمربها 
رسول اللهكلةِ فقال: دهلا أخذتم إهابها 
فدبغتممه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنهاميتة. 
فقال: «إنما حرم أكلهاء. ©) 


٠٠١ سورة الاسراء/‎ )١( 

(1) ابن عابدين ,.175/١‏ والبدائع /١‏ 86 . ومغني المحتاج 
امكل والمغني لابن قدامة /١‏ 55. /ا" 

(5) الاهاب هو الجلد قبل الديغ. فإذا دبسغ يسمى أديما 
(المصباح) والحديث تقدم تخريجه (ف/ )٠‏ 

(4) أخرجه النسائي (// ١74 ١0‏ ط المككتية التجارية) 
وصححه ابن حجر في التلخيص /١(‏ 44 ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(5) حديث : رهلا أخذتم إهاءبها فدبغتموه؛ . أخرجه البخاري 
(الفتح 417/4 _ط السلفية) ومسلم (١/175-ط‏ 
الحلبي) من جديث عبدالله بن عباس . 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا لل الل لل ل لل ا اليا 


واستدلوا بالمعقول أيضاء وهو أن الدبغ يزيل 
سبب النجاسة وهو الرطوبة والدم. فصار الدبغ 
للجلد كالغسل للشوب. ولأن الدباغ يحفظ 
الصحة للجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة» 
ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلود فكذلك 
الدباغ ‏ 9) ٠‏ 

أما استثناء جلد الخنزير فلأنه نجس العين. 
أي أن ذاته بجميع أجزائها نجسة حيا وميتاء 
فليست نجاسته لما فيه من الدم أوالرطوبة 
كنجاسة غيره من ميتة الحيوانات» فلذا لم يقبل 
التطهير. فق 

واستدل الشافعية لاستثناء الكلب بأنه ورد 
في الحديث الصحيح أن النبي تل قال: «طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات أولاهن بالتراب» . 29 

والطهارة تكون لحدث أوخبث, ولا حدث 
على الإناء فتعين أن الولوغ سبب للخبث 
بسبب نجاسة فم الكلب, فبقية أجزاء الكلب 


)١(‏ ابن عابدين ,15/١‏ والبدائع 868/١‏ والبناية 
1 *” والمجموع 7١5/١‏ ومابعدهاء ومغنى 
المحتاج 2/8/١‏ وكشاف القناع /١‏ 4ه. والمغني 51//١‏ 

(7) روي عن أبي يوسف وسحنون من المالكية طهارة جلد 
الخنزير أيضا بالدباغ (ابن عابدين ١75/١‏ , والدسوقي 
١/؛»‏ والمجموع ٠) 17١4/١‏ 

() حديث : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. 0 
أخرجه مسلم  584/١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريزة. 


0 7 


ل اا ا ا ا ا 000 


أولى بالنجاسة. وإذا كانت الحياة لا تدفع 
النجاسة عن الكلب فالدباغ أولى, لأن الحياة 
أقوى من الدباغ بدليل أنها سبب لطهارة 
الجملة, والدباغ وسيلة لطهارة الجلد فقط .9 

واستدل الحنفية لطهارة جلد الكلب بالدباغة 
بعموم الأحاديث التي تقدمث. 9) 


والكلب ليس نجس العين عندهم في 
الأصح. وكذلك الفيل عند أبي حنيفة وأبي 
يوسفء وقد روي أن النبي كةٍ وكان يمتشط 
بمشط من عاج». 7" وفسره الجوهري وغيره 
بعظم الفيل. 
٠‏ -وقال المالكية في المشهور المعتمد عندهم 
والحنابلة في المذهب بعدم طهارة جلد الميتة 
بالدباغة» لما روى عبدالله بن عكيم قال: أتانا 
كتاب رسول اللهيكئِ قبل وفاته بشهر أو شهرين : 
«ألآ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وفي 
رواية أخرى عنهككِة قال: «كنت رخصت لكم 
في جلود الميتة,. فإذا جاءكم كتابي هذا فلا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصبء . 9*) 


٠/./١ ومغنى المحتاج‎ .17١ 11١4 .7١١/١ المجموع‎ )١( 

زهة) المراجع السابقة للحنفية . 

(8) حديث: «كان يمتشط بمشط من عاج . أخرجه البيهقي 
/١(‏ 75 -ط دائرة الممارف العثمانية) من حديث أنس » 
وضعف إسناده . 
وانظر ابن عابدين ١175/١‏ 

(4) حديث عبدالله بن عكيم بروايتيه: «أتاناكتاب - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل 


وأجاب المالكية عن الأحاديث الواردة في 
طهارة الجلد بالدباغ بأنها محمولة على الطهارة 
اللغوية أي النظافة, ولذا جاز الانتفاع به في 
حالاات خاصة كما سيأتي : 

وروي عن سحنون وابن عبد الحكم من 
المالكية قوله|: بطهارة جلد جميع الحيوانات 
بالدباغة حتى الخنزير. 9) 
١‏ -وروي عن أحمد أنه يطهر بالدباغة جلد 
ميتة ما كان طاهرا في الحياة» من إبل وبقر وظباء 
ونحوهاء ولوكان غيرمأكول الحم لعموم 
قولديكئة : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»” فيتناول 
المأكول وغيره. وخرج منه ما كان نجسا في حال 
الحياة لكون الدبغ إنما يؤثرفي دفع نجاسة حادثة 
بالموت فيبقى ما عداه على قضية العموم . 

كها روي عن أحمد قوله: بطهارة جلود ميتة 
مأكول اللحم فقطء لقوله يكل: «ذكاة الأديم 
دباغه)”" والذكاة إنها تعمل فيا يؤكل لحمه. 


- رسول الَهيكةٍ قبل وفاته». أخرجه الترمذي (4/ 777 - 
ط الحلبي) وأبو داود (4/ 70٠١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
بألفاظ متقاربة. وحسنه الترمذي. 

7/4 والمحلى‎ .04 /١ الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )١( 
4/١ وكشاف القناع‎ » »١ م2144 والمغني‎ 

(1) تقدم تخريج الحديث ف/ ه 

() حديث : «ذكاة الأديم دباغه» . أخرجه أحمد (/ 405 ط 
الميمنية) من حديث سلمة بن المحبق ‏ وفي إسناده جهالة . 
ولكن له شاهد من حديث عائشة أخرجه النسائي 
(7/ 175 ط المكتبة التجارية) وإسئاده صحيح . 


- 77"*١ 


#ومفووءيويووءمونون ولوف عبر ونون ونير ر ملعملل م ممم ةرور ووو مور رونو قم ممم وو نوب مر مله 


فكذلك الدباغ . © 
غسل الجلد المدبوغ : 
١‏ -لم يذكرالحنفية ضرورة غسل الجلد المدبوغ 
أثناء الدباغة ولا بعدهاء فالظاهر من كلامهم 
طهارة الجلد بمجرد الدبغ قبل الغسل. ى) هو 
وجه عند الحنابلة أيضاء لعموم قوله ككل : «أيها 
إهاب دبغ فقد طهر( ولأنه طهر بانقلابه» فلم 
يفتقر إلى استعمال الماء كالخمرة إذا انقلبت 
خلا . 

والوجه الثاني عند الحنابلة أن الطهارة 
لا تحصل بمجرد الدبغ بل تحتاج إلى الغسل 
لقولهككل في جلد الشاة الميتة: «يطهرها الماء 
والقرظ» 0 

والأصح عند الشافعية عدم اشتراط غسل 
الجلد أثناء الدباغة تغليبا لمعنى الإحالة. 
ولحديث مسلم: «إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر»” ولم يذكر فيه الغسل . 
(1) المغني 234/١‏ 44 وكشاف القناع 6/١‏ مه 
(؟) تقدم تخريج الحديث (ف/ ه) 


[فةا اللبدائع ١/مما‏ » وابن عابدين ا/رل والزيلعي 
١/رهى_‏ والمغني ا/رللل الل وكشاف القنام 6/١‏ 


6 وانظر الملجموع 5/١‏ والحديث: «يطهرها الماء 


والقرظ» . 
أخرجه أبو داود (4/ 759, 71٠٠١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والنسائي (// ١74‏ -ط المكتبة التجارية) من 
حديث ميمونة» وفي إسناده جهالة , 
(4) حديث : «إذا دبغ الآاهاب فقد طهر». أخرجه مسلم 
 0/17//1١(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 


م ا ا ا ا 00000 الل ل لل ل ا ل يننا 


ومقابل الأصح يشترط غسله أثناء الدباغة 
تغليبالمعنى الإزالة» ولقول هكف في اللحديث 
الآخر: «يطهرها الماء والقرظ» وحمل الأول على 
الندب؛» أما بعد الدباغة فالأصح عندهم 
وجوب غسله بالماء. لأن المدبوغ يصير كثوب 
نجس أي متنجس لملاقاته للأدوية النجسة. أو 
الي تنجست به قبل طهره فيجب غسله 
نذنك 0 


طرق الانتفاع بالجلد المدبوغ : 


© أ أكل جلد الميتة المدبوغ : 


١‏ لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز أكل 
جلد الميتة من الحيوان غير المأكول اللحم سواء 
أكان قبل الدبغ أم بعده. وكذلك في جلد ميتة 
مأكول اللحم قبل دبغه فإنه يحرم أكله اتفاقاء 
أما بعد دبغه فجمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة وهو الأصح المفتى به عند الشافعية) 
على عدم جواز أكله أيضا لقوله تعالى : 
حرمت عليكم الميتة 24 والجلد جزء منها. 
ولقول النبي كَلخٍ عن الميتة : «إنما حرم 
أكلهاء . © 

وحكي عن أبي حامد. وهووجه لأصحاب 


771 7170/١ والمجموع‎ ,8 .47 /١ مغن المحتاج‎ )١( 


(؟) سورة المائدة/ ٠‏ 

(*) حديث: «إنما حرم أكلهاء». أخرجه البخاري (الفتح 
15 -ط السلفية). ومسلم /١(‏ 507/5 ط الحلبي) من 
حديث ابن عباس . 


7173572اهس 


دباغة 2١5‏ دباء ١‏ ؟” 


ا 300000000 


الشافعي جواز أكله بعد الدبغ. ولقوله كل : 
«ذكاة الأديم دباغه» 2١١.‏ ولأنه جلد طاهر من 
حيوان مأكول اللحم فأشبه المذكى . 9) 


ب استعيال الجلد المدبوغ والتعامل به: 
5 -إذا قلنا بطهارة الجلد المدبوغ -غيرجلد 
السباع ‏ فيصح بيعه. وإجارته. واستعماله. 
والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به سوى 
الأكل . 

وقيد المالكية وهورواية عن الحنابلة جواز 
استعماله في اليابسات فقط. حيث قال المالكية : 
يجوز استعماله في اليابسات بأن يوعى فيه العدس 
والفول ونحوهماء ويغربل عليهاء ولا يطحن 
لأنه يؤدي إلى تحليل بعض أججبزائه فتختلط 
بالدقيق . لا في نحوعسل ولبن وسمن وماء 
زهر. ويجوز لبسها في غير الصلاة لا فيها. 

كيا يجوز استعماله عند المالكية في الماء أيضاء 
لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته فلا يضره 
إلا إذا تغير أحد أوصافه . 9) 

أما جلود السباع ففيها خلاف وتفصيل ينظر 
في مصطلح : (جلد ف/5١).‏ 


)١١ تقدم تخريجه (ف/‎ )١( 

(") ابن عابدين 2175/١‏ جواهر الإكليل ا والمجموع 
"٠ 2/١‏ والمغني ٠٠١ /١‏ 

() الدسوقي /١‏ 5ه. والخسرشي :88/١‏ 84 . والمغني 
/١‏ ٠لاء‏ وكشاف القناع /١‏ 4ه 


للعل عو عو عع اع ااا ااام ممم ملعل و ووعونوءوعودءءوةة: 


دباء 


التعريف : 
١‏ -الدباءفي اللغة: القرع. قيل: الدباء 
المستدير منه وقيل: 
الدباءة: (') 

والمراد بها عند الفقهاء في موضوع الأشربة 
القرعة اليابسة المتخذة وعاء للانتباذ فيه . 9) 


اليابس ع« وواحده 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحنتم : 

 "‏ الحنتم جرارمدهونة خضر. كانت تحمل 
الخمرفيها إلى المدينة قبل التحريم ثم اتسع 
فيها فقيل للخزف كله: حنتم» وواحدتها 


حمة 7) 


)١(‏ تاج العروس مادة: «دبب»., والصحاح مادة: «دبى», 


والنباية لابن الأثير /١‏ 45 
(؟) كشاف القناع 5/ .17١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
86/١‏ والموسوعة الفقهية ه/ ١؟‏ 


(") الغهاية لابن الأثير 8/١‏ 4 » والعناية ببامش فتح القدير 
4 نشر دار إحياء التراث العسربي » وكشاف القناع 
2 وحاشية العدوي على شرح الرسالة 7'/ ل ذا 
نشر دار المعرفة . 


”7177 اس 


دباء ٠‏ ه 


ا كح حلا 00 


ب - المزفت 5 
*_ النقت هوالاناء الذي طلي بالزفت» وهو 
نوع من القارء ويقال له أيضا: امقر (') 


ج - النقير : 
0 النقير هو جذّع النخلة ينقر ويجعل ظرفا 
كالقصعة : 9) 

وهذه الأوعية كلها تشترك في أن ما يوضع 
من الشراب فيها يسرع إليه التخمر. 9© 


الحكم الإجمالي : 
الانتباذ ف الدياء 
4 ذهب جمهورالفقهاء (الحنفية والشافعية 


والحنابلة على الصحيح عندهم) إلى جواز 


الانتباذ في الدباء. ويقولون: إن ما ورد من 
الغبي عن الانتباذ فيها إنما كان أولا ثم نسخ 9©) 


)١(‏ النباية لابن الأثير7/ 5 .7٠‏ والعناية 8/9 7. وكشاف 
القناع 4 وعمدة القاري ١7/1١/7١‏ 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة 7/ .74٠‏ وعمدة 
القاري .171/1١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
8/1١‏ والموسوعة الفقهية ه/ 7١‏ 

(*) الموسوعة الفقهية .١77 /١‏ والمنتقى / ..١49‏ صحيح 
مسلم بشرح النووي ١86 /١‏ 

(5) الزيلعي 8/5 والبناية 4/ هه 54ه. وعمدة 
القاري 17/8/7١‏ , وصحيح مسلم بشرح النووي 
85-81١‏ 1. 58/1١159-1ء‏ والمجموع 5757/7 
نشر السلفية, والمغنى لابن قدامة 4/ .71١4‏ ونيل الأوطار 
8 ط العثيانية» والموسوعة الفقهية ه/ ١؟‏ 


1 ورد فى حديث بريدة. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1111ل لي لل لي ل ل ا ا ع نا 


فقد روي عن بريدة أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «كنت نهيتكم عن الأشربة في 
ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن 
لا تشربوامسكرا». وفي رواية: «نبيتكم من 
الظروف وإن الظروف - أوظرفا_لا يحل شيئًا 
ولا يحرمه وكل مسكر حرام . (') 

قال النووي : كان الانتباذ في المزفت والدباء 
والحنتم والنقيرمنهيا عنه في أول الإسلام خوفا 
من أن يصيرمسكرا فيهاء ولا يعلم به لكثافتها 
فتتلف ماليته. وربما شربه الإنسان ظانا أنه ل 
يضر مسكراء فيصيرشاربا للمسكر: وكان 
العهد قريبا بإباحة المسكر فلم طال الزمان 
واشتهر تحريم المسكر. وتقرر ذلك في نفوسهم . 
نسخ النبي وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط 
أن لا يشربوا مسكراء وهذا صريح قوله كل ى| 
ف 

وذهب مالك وأحمد في رواية والشوري 
وإسحاق إلى كراهة الانتباذني الدباء. وهو 
مروي عبن ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهمء 2" لأن النبي وك نبمى عن الانتباذ في 


)١(‏ حديث بريدة: «كنت نهيتكم عن الأشربة». أخرجه 
مسلم ("/ ١686‏ ط الحلبي) بروايتيه . 

(17) صحيح مسلم بشرح النووي ١64 /1١‏ طالمطبعة المصرية 
بالأزهر. 

(") بداية المجتهد 4١٠8 . 1١7/١‏ ط المكتبة التجارية. ونيل 
الأوطار4/ 184. وحاشية العدوي على شرح الرسالة 
و والمغني  *‏ والبناية 9/ و هه 


- 7594 سس 


مموممموءءومموموموفووفونوومو و ووو رودو ويوويويوويووة نو مووققمء م من ممم ممنث نوم مثو ثيلة 


الدباء والنقير والمزفت والحنتم . 9 

ويرى هذا الفريق من الفقهاء أن الغبي 
المتقدم الذي نسخ إنما كان نهياً عن الانتباذ 
مطلقاء أما النبي عن الانتباذ في الدباء وغيرها 
من الأوعية المذكورة في الحديث فهوباق- 
عندهم ‏ سدا للذرائع لأن هذه الأوعية تعجل 
شذة النبيذ.© (زر: أشربة ف8١‏ جه 
ضن 11 

هذا وللتفصيل في تطهير الدباء9؟ وغيرها 
من الأوعية إذا استعمل فيها الخمرينظر 


)١(‏ حديث: «نهبى عن الانتباذ في الدباء والنقير. . . » أخرجه 
مسلم (/ ١61/8‏ - الحلبي) من حديث عائشة . 

)١(‏ بداية المجتهد 408/١‏ . ونيل الأوطار 8/ .١/5‏ وصحيح 
مسلم بشرح النووي ١85/١‏ 

(7) الزيلعي 48/7. والبناية 4/ 2067 وفتح القدير 4/ ٠4‏ 


و جه 18/6 6676 هوه هه وهاه لوأو نهاواقع وو وعاو وم ور هوويو و مووة و ممؤأةوووووةمثة فاإوتووجماء 


التعريف : 
١‏ الدّبربضمتين خلاف القبل. ودبركل شىء 
عقبه . ومنه يقال لآخر الأمردبر. وملا ان 
عنه الإنسان. والدبر الفرج وجمعه أدبار. وولآه 
دبسره كناية عن الههزيمة. ' ومنه قوله تعالى 
##سيهزم الجمع ويولُون الدبري . 29 

والمراد به هنا خلاف القبل من الانسان 
والحيوان . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أء القبل : 
١‏ - القبل بضمتين وبسكون الباء» ومن معانيه 
فرج الإنسان من الذكروالأنثى . وقيل هو 
للأنثى خاصة . والقبل من كل شىء خلاف 
دبره. وعلى ذلك فالقبل مقابل الدبر 5) 
ب - الفرج : 
*- الفَرْج بفتح الفاء وسكون الراء الخلل بين 
)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب في المادة. 


(؟) سورة القمر/ ه؛ 
فيه المصباح واللسان في المادة 


0 


موميوورومووووومرووعمنمع من مم وروم مو وومنم نفو ةرو وزوووفوووي من نممو موونوءقمددققيةه 


الشيئين» وجمعه فروج. والفرجة كالفرج. 
والفرج العورة. 

والغالب استعمال الفرج في القبل من الذكر 
والأنثى . وقد يشمل القبل والدبرمعافي 
اصطلاح الفقهاء . © 


الأحكام المتعلقة بالدبر : 

ار إلى اتير ويسه: : 

- الدبرمن العورة المغلظة عند جميع الفقهاء, 
فلا يجوز كشفه والنظر إليه لغيرالزوج والزوجة. 
بدون ضرورة . 


أما الزوجان فجمهور الفقهاء على جواز نظر 
الزوج لجميع أجزاء بدن الزوجة, كما يجوز لها أن 
تنظر منه ما أبيح له النظر إليه منها. 9) 

وصرح بعض الفقهاء منهم الشافعية بكراهة 
النظر إلى الفرج مطلقا ولومن نفسه بلا حاجة. 
لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما 
رأيت منه ولا رأى مني» . 9) 


)١(‏ المغرب والمصباخ المنير ولسان العرب في المادة. وفتح القدير 
1/ 0””ء وابن عابدين 7/ ٠٠١‏ وجواهر الإكليل 77/١‏ . 
وحاشية الدسوقي /١‏ 517, وحاشية الجمل:1174/8. 
ومواهب الجليل / ه٠4‏ . والمغني لابن قدامة /١‏ //اه 

(1) حاشية ابن عابدين ه/ 774 وجواهر الإكليل /١‏ 7178 . 
وأسنى المطالب 111/7 -11» ونباية المحتاج 5/ ٠145‏ 
والمغني لابن قدامة ١/6ل/اه‏ 

(*) حديث عائشة : «ما رأيت منه ولا رأى مني؛ . أخرجه أبو 
الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي (ص١ ١0‏ - 7617 ط - 


10010 لل لل ل ل ا ليا 


وتفصيل هذه المسائل في مصطلحي : 
(عورة» ونظر) . 


نقض الوضوء بمس الدبر : 

هذهب الحنفية ‏ وهوالقول القديم للشافعي 
ورواية عند الحنابلة ‏ إلى عدم نقض الوضوء 
بمس الدبر مطلقا سواء أكان من نفسه أم من 
غبره» وسواء أكان بحائل أم بغير حائل . 7) 


وقال الشافعية في الجديد: ينتقض الوضوء 
بمس حلقة الدبر بباطن الكف من غير حائل 
سواء أكان من نفسه أم من غيره. ولا يشترط في 
نقض الوضوء أن يكون المس بتلذذ عندهم . 
وكذاقال الحنابلة في المعتتمد_غيرأنهم لم 
يقيدوه بباطن» بل ينتقض بمسه بظهر اليد أو 
باطنها أوحرفها. 9) 

واستدلوا بقوله كَخِ : «من مس فرجه 
فليتوضأ». 297 وقولهيكلةِ : «إذا أفضى أحدكم 


ال ميزان للذهبي (4/ ١١‏ - ط الحلبي) . 
وانظر نباية المحتاج 5/ 145 . 
)١(‏ ابن عابدين 244/١‏ ومغني المحتاج 15 وكشاف 
القناع 4/ 17ء والمغني ١74 - 178/١‏ 
(؟) مغني المحتاج /١‏ 5 75. وكشاف القناع 1١78/١‏ 
(9') حديث : «من مس فرجه فليتوة » أخرجهابن ماجه 
157/1 -طالحلبي) من حديث أم حبيبة. وصححه 
الإمام أحمد كما في التلخيص لابن حجر ١174 /١(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية). 


5ه 


ححا ا لح ل ل 00 


بيده إلى فرجه وليس بينهها ستر أو حجاب 
فليتوضاً» ‏ () 

أما المالكية فلا ينتقض الوضوء عندهم بمس 
الدبر إذا كان من نفسه. أما مس دبر الغير 
فحكمه عندهم حكم اللمس. إذا التذبه 
صاحبه أو قصد اللذة ينتقض. واإلا 
لا نقذ #زلد 

وتفصيله في مصطلح : (حدث). 


الاستنحاء : 
5 ذكرالفقهاء ني اداب قضاء الحاجة 
والاستنجاء أنه يندب إزالة ما في المحل من أذى 
بهاء أوحجر باليد اليمسرى. ويندب إعداد مزيل 
الأذى من جامد طاهر أومائع, كمايندب 
استعمال الجامد وتراء وتقديم القبل على الدبر 

احترازا من تنجس يده بها على المخرج”" على 
خلاف للفقهاء في بعض الأمور. 

وتفصيله في مصطلحي : « استنجاء 

واستجمار» . 


». . حديث: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه. وليس.‎ )١( 
أخرجه ابن حبان (الإحسان 7177/7 ط دار الكتب‎ 
. العلمية) من حديث أبي هريرة» وصححه‎ 

(؟) جواهر الاكليل 7١-7١ /١‏ 

() ابن عابدين 7177/١‏ 2775 وحاشية الدسوقي ٠١8/١‏ 
»٠05-‏ ومغنى المحتاج 4/١‏ . 45», وكشاف القناع 
/١‏ 57-0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0111111 


أثر ما يمخرج من الدبر : 
/ا- الخارج المعتاد من الدبر كالنجاسة والريح 
ناقض للوضوء باتفاق الفقهاء . 

أما الخارج غير المعتاد كالخصى والدود 
والشعر ففيه خلاف بين المذاهب نجمله فيا 
يأتى : 

55 جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية' 
والحنابلة) إلى أنه ناقض للوضوء» سواء أكان 
جافا أم مبلولا بنجاسة . 9) 

وقال المالكية في المشهور عندهم : إن الخارج 
غير المعتاد كحصى تولد بالبطن» ودود. 
لا ينقض الوضوء ولومبلولا بغائط غي رمتفاحش 
بحيث ينسب الخروج للحصى والدود 


لا للغائط.. 
والقول الثاني عندهم : أنه ناقض للوضوء إذا 
كان غير نقي . 9) 


وتفصيله في : (حدث). 


أثر ما يدخل في دبر الصائم : 

8 - ذهب الشافعية والحئابلة إلى أن وصول عين 
من الأعيان من الخارج إلى الدوف وإن قلت أو 
لم تكن مما يؤكل كسمسمة أوحصاة» ولوبالحقنة 


#87 /١ ومغني المحتاج‎ .47/١ ابن عابدين‎ )١( 


وكشاف القناع 6 دقل 


2( جواهر الإكليل ارول وحاشية الدسوقي 
١16‏ 


1 لك 


00 110000 


مفطر للصمم.ء لأن الصوم إمساك عن كل 
ما يصل إلى الجوف . وعلى ذلك فا دخل في 
دبر الصائم من خشبة أوحصاة ولوكانت صغيرة 
وغير مبلولة يفطر. وكذلك لوأدخل أصبعه في 
دبره جافة كانت أم مبلولة . (9) 

وقال الحنفية: الصوم يفسد بالدخول. 
والوضوء ينتقض بالخروج. فإذا أدخل عودا 
جافا وم يغيبه لا يفسد الصومء آنه ليس 
بداخل من كل وجه . ومثله الأصبع الحافة. 
وإة غيب العسوة أوتحوو سد وإ كات جاقا 
لتحقق الدخول الكامل . 


وكذلك يفسد الصوم إذا أدخل شيئا من 
العود أوالأصبع في دبره مبتلاء كا في حالة 
الاستنجاء, لاستقرار البلة في الجوف . وإذا 
أدخله]| يابسة لا يفسد الصوم على المختار 
عندهم, لأنها ليست آلة الجاع ولا تعتبر داخلة 
من كل وجه ول تنقل البلة إلى الداخل . 9 

وقال المالكية : ما وصل للمعدة من منفذ عال 
مفسد للصوم مطلقا سواء أكان متحللا أم غير 
متحلل. وسواء أكان عمدا أم سهوا. وهذا هو 


- 47//١ ومغني المحتاج‎ ,»١١7-1١1١6 /١ أسنى المطالب‎ )١( 
وكشاف القناع 18/7. والمغنى لابن قدامة‎ .4 
٠١ه‎ 

(7) حاشية ابن عابدين 21١7 21٠١١ /١‏ وحاشية الطحطاوي 
على الدر /١‏ 86, 44غ. والبدائع ١‏ 44 


لقعلل وبر ورور سورع ملم و ربعم برا بام بارعا لانو 


المختار عند اللخمي . وذهب ابن الماجشون 
9 أن للحصاة حكم الطعام يوجب في السهو 
القضاء» وفي العمت القتناء والكفارة . 


وإن كان من منفذ سافل - كالدبرمثلا ‏ فلا 
يفسد إذا كان جامداء ويفسد إذا كان متحللا 
والمراد بالمتحلل المائع؛ أي ما ينماع ولوني 
المعدة» بخلاف غير المتحلل الذي لا ينماع في 
المعدة. كدرهم وحصةة . 


وصرح المالكية بأن الحقئة من مائع في الدبر 
توجب القضاء على المشهورعندهم بخلاف 
الحقنة بالجامد فلا قضاء. كا لا قضاء في فتائل 
عليها دهن للنفتها . ٠ )١(‏ 

وني المسألة تفصيل ينظر في: (صمم) . 


الاستمتاع بدبر الزوجة : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء بجواز استمتاع الزوج 
بظاهر دبر زوجته ولوبغيرحائل. بشرط عدم 
الإيلاج» لأنه كسائر جسدهاء وجميعه مباح. 
إلا ما حرم الله من الإيلاج . 

وهذا في غير الحائض . أمافي الحائض 
فقيدوا جواز الاستمتاع با بين ركبتيها وسرتها 
دون الإيلاج بأن يكون بحائل .© على خلاف 
)١(‏ حاشية الدسوقي /١‏ 2074-57 مجموع فتاوى شيخ 


الإسلام نل فرفرفا 
(؟) ابن عابدين ه/ 4 14. 2775 والمغنى /٠/‏ 277 وجواهر - 


- 118 مس 


ملعمل ع لوعو عع ا ووه 


الوطء في الدبر : 
أ وطء الذكور : 


٠‏ -اتفق الفقهاء على تحريم الإتيان في دبر 
الرجال» وهوما يسمى باللواط .27 وقد ذم الله 
تعالى في كتابه المجيد. وعاب من فعله. فقال: 
«ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم 
بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال 
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 
مسرفون4 .2 وقال النبي يكل : «لعن الله من 
عمل عمل قوم لوط» ثلاثا . 9 


تفصيل ينظر في : (لواط) . 


ب وطء الأجنبية في دبرها : 
١‏ -اتفق الفقهاء على حرمة إتيان الأجنبية في 


- الإكليل 775/١‏ , وأسنى المطالب .11١*/7‏ وكشاف 
القناع ه/ مأ 

. 17817 ابن عابدين 7/ ه16 . 165 وجواهر الإكليل ؟/‎ )١( 
والمغني‎ .١74 ه4», وحاشية القليوبي 4/ 5غ‎ 
9/5 وكشاف القناع‎ .,.04 

4١ 8٠ سورة الأعراف‎ )1( 

(5) حديث: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط». أخرجه ابن 
حبان (الاحان 5/ 744 ط دار الكتب العلمية) وحسئه 
الذهبي في كتاب الكبائر (ص١‏ - ط دار ابن كثير) . 


ملممفلوو لووول روفوم ومو وموم رو رماعو وم تووم روم لوددودعوءةة 


دبرهاء وألحقه أكثر الفقهاء بالزنى في الحكم . 9) 
وني ذلك تفصيل ينظر في : (زنى » لواط) . 


ج ‏ وطء الز وجة في دبرها : 
١‏ - لا يحل وطء الزوجة في الدبر. 9) 
وينظر تفصيل ذلك في (وطء) . 


د وطء البهيمة والحيوان : 
٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء 
الحيوان في دبره أو قبله . 9) 

وينظر تفضيل ذلك في : (وطء) . 


حسلفه م 
- لخن 


4 


)١(‏ ابن عابدين / 8ه١ ‏ 5م21 التاج والإكليل مع الحطاب 
41١5‏ ومغني المحتاج 4/ 1414 وكشاف القناع 5/ 84 

.4٠1//* والحخطاب‎ ,.155 ١4 / حاشية ابن عابدين‎ )7١( 
والمغني‎ : ١19 /5 ومغني المحتاج 4/ 1147 . وحاشية الجمل‎ 
ات وكشاف القناع هلمم هذا‎ 

(5) حاشية ابن عابدين / ه6١21‏ والحطاب مع المواق 
0 ومغني المحتاج 3545/5 والمغني لابن قدامة 
4/4 ١ؤوا‏ 


-154اه 


لوولعع اا ع يروو مودي فومقععورءن نووم فونوعمءوولء م مولن نونو ورمب ءاوه 


التعريف : 
١--دخان‏ النارمعروف» ومعه أدخنة. 
ودواخن » ودواخين» يقال: دخنت النار: ارتفع 
دخانماء ودخنت: إذا فسدت بإلقاء الحطب 
عليها حتى هاج دخانهاء وقد يضع العرب 
اللدخان موضع الشر إذا علاء فيقولون: كان 
بيننا أمر ارتفع له دخان . وقد قيل : إن الدخان 
قد فى (2 

ومن إطلاقاته أيضا: التبغ والبخار» 9 وقد 
مر تفصيل أحكامها في مصطلحي : «بخار», 
و«تبغ» . 


الأحكام المتعلقة بالدخان : 
دخان النحاسة : 
١‏ - اختلف الفقهاء في طهارة الدخان المتصاعد 


)١(‏ مختار الصحاح. ولسان العرب المحيط. والصحاح في 
اللغة والعلوم مادة : «دخن» . 

(7) لسان العرب المحيط. والصحاح في اللغة والعلوم مادة : 
«بخر» و«تبغ» 


01ل الل ا ا ا ا ا ل ا ل ا 


من النجاسة: فذهب الحنفية على المفتى به 
والمالكية في المعتمد. وبعض الحنابلة» إلى أن 
دخان النجاسة طاهر. قال الحنفية: إن ذلك 
على سبيل الاستحسان دفعا للحرجء. 
وللضرورة وتعذر التحرز. 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في 
المذهب. وأبويوسف من الحنفية إلى أن دخان 
النجاسة كأصلهاء وظاهر كلام الرملٍ من 
الشافعية أن قليله معفوعنه مطلقاء وعلى هذا 
فمن استصبح بدهن نجسء يعفى عرا يصيبه 
من دخان المصباح لقلته . 

وأما عند ابن حجر الهيتمي فيعفى عن قليله 
إن لم يكن من مغلظ, وإلا فلا يعفى عنه قليلا 
كان أوكثيرا. (0') 


فساد الصوم بالدخان : 

ذهب الفقهاء إلى أن الصائم لوأدخل في 
حلقه الدخان أفطر. سواء كان دخان تبغ » أو 
عود. أوعنبرء أوغير ذلك إذا كان ذاكرا 
للصوم . إذيمكن التحرزعنه. وأما إذا وصل 


)١(‏ الفناوى الطندية .5!/١‏ وابن عابدين 7١١/١‏ طدار 


إحياء التراث العربي, وحاشية الدسوقي /١‏ لاه 88. 
ومواهب الجليل ٠١7-1١ 5/١‏ طدار الفكر. والإقناع 
للخطيب الشربيني .77/١‏ وحاشية الجمل ١1/4 /١‏ ط 
دار إحياء التراث العربي. ونهاية المحتاج 747/١‏ ط 
مصطفى البابي الحلبي. وأسنى المطالب ,778/١‏ والمغني 
وكشاف القناع 5/5مظ 


:14س 


ا قمفع ف مم مم وو مم يلاوو ووو مم يميلء 


إلى حلقه دون قصد. فلا يفسد به الصومء 
لعدم إمكان التحرزعنه. لأنه إذا أطبق الفم. 
دخل من الأنف . 

وق اسعشاق الدعاة عسدا علاف 
وتفصيل» ينظر مصطلح : «صوم» . (1) 


القتل بالدخان : 
- من حبس شخصا في بيت وسد منافذه 
فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه فرات. ففيه 
محرد التعذيب فالدية. 

وأما الحنفية فقواعدهم تأببى وجوب 
القصاصء ' وتفصيل ذلك في مصطلح : 


(قصاص » ودية) . 


إيذاء الجار بالدخان : 

هذهب الحنفية والمالكية وهوالمذهب عند 
الحنابلة إلى أن من أراد أن يبني في داره تنورا 
للخبز الدائم كيا يكون في الدكاكين. يمنع. 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ /اة. وه/ 7946, وفتح القدير 764/1 ط 
دار إحياء التراث العربي. وشرح الزرقاني 7/ 7١4‏ ط دار 
الفكر. والدسوقي /١‏ 25170 والقليوبي 51/7. ونهاية 
المحتاج / 4 وكشاف القناع ؟/ 71 

)١(‏ ابن عابدين 748/0 - 494 وما بعدهاء والشرح الصغير 
4/ 4*, وروضة الطالبين 4/ 764 . ومطالب أولي النبى 
1/5 


مموففيويونمنون موعن بع معمم نم فورعم رورم ملل نوك قوم نعو قوء قد ميمومم ميم دي موموم دونه 


لأنه يضر بجيرانه ضررا فاحشا لا يمكن التحرز 
عنهء إذ يأتى منه الدخان الكثير. 

وذهب التسافيية وهورواية عن أحمد. ديه 
قال بعض ‏ :أصحاب أبي حنيفة : إلى أنه 
لايمنع. لأنه تصرف في خالص ملكه. وى 
يتعلق به حق غيره» فلم يمنع منه ىا لوطبخ في 
داره أو خبز فيها . 

أما دخان التنور المعتاد في البيوت». ودخان 
الخبز والطبيخ فلا خلاف في أنه لا يمنع» لأن 
ضرره يسيرء ولا يمكن التحرز عنه. فتدخله 
الساعة ١‏ 

وإذا طبخ الجارما يصل دخانه أورائحته إلى 
جاره استحب له أن هديه من ذلك الطعام 
لحديث عبدالله بن عمروبن العاص في ذكر 
حقوق الجار» ذكر منها: «ولا تؤذه بقتارريح 
قدرك إلا أن تغرف له منهاء . 9) 


3 


)١(‏ ابن عابدين 751/4 جواهر الإكليل ١77/7‏ ونباية 
المحتاج باففة والقليوبي /٠‏ 4 

(؟) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: دولا تؤذه بقتار ريح 
قدرك إلا أن تغرف له منها». ذكره المنذري في الترغيب 
(5/ لاه" ط اللبي) وعسزاه إلى مكسارم الأخلاق 
للخرائطي. وصدره بصيغة التضعيف. 


7541١ 


دخول 

التعريف : 
١-الدخول‏ في اللغة نقيض الخروج . '' وفي 
الاصطلاح: هو الانفصال من الخارج إلى 
الداخحل. ”2 ويطلق أيضا على الوطء على 
سبيل الكناية . قال المطرزي : سواء أكان الوطء 
مباحا أو محظورا. 9 

وقال الفيومي : «دخل بامرأته دخولاء كناية 
عن الجماع أول مرة وغلب استعماله في الوطء 
المباح» ومنه قوله تعالى : . . . من نسائكم 
اللاتي دخلتم مبن. فإن لم تكونوا دخلتم مبن 
فلا جناح عليكم» . ©) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخروج : 
١‏ الخروج في اللغة نقيض الدخول. والمخروج 


. لسان العرب المحيط مادة : «دخل»‎ )١( 
(؟) الاختيار 5/ 5 ه‎ 


(7) كشاف القناع ه/ وى والمغرب للمطرزي والمصباح 


للفيومي والمعجم الوسيط مادة : «دخل» . 


(5) سورة النساء/ 77 


ووواقهة واموة ااعاةوعاة وفوف مامه وليفو ووو نوامه وروأورة فقو واهورواة ووم وهقوةوةةام6ةوأوةهء 


أيضا: أول ما ينشأً من السحهاب» قال 
الأحفش: يقال للاء الذي يخرج من 
السحاب : خحروج. 07 


| فالدخول» والخروج بالمعنى الأول ضدان» 
وبالمعنى الثاني متباينان . 


الحكم التكليفي : 

*- للدخول بإطلاقيه أحكام تعتريه, وهي 
تختلف باختلاف مواطنها, واختلاف ما يتعلق 
به الدخول. ونجمل أهمها فيا يلي: 


أولا : أحكام الدخول بالإطلاق الأول: 
دخول المسحد : 


؟ - يستحب لمن أراذ دخول المسجد أن يقدم 
رجله اليمنى , ويؤخر اليسرى عند الدخول. 
ويستحب أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب 
رمتك)»22 وقد ورد أنه يقال: «أعوذ بالله 
العظيم . وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم)”" و«باسم الله. اللهم صل 


)١(‏ لسان العرب المحيط. ومتن اللغة مادة «خرج». 
أو أبي أسيد أخرجه مسلم /١(‏ 544 ط الحلبي) . 

() حديث : «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم». أخرجه أبو 
داود -718/١(‏ تحقيق.عزت عبيد دعاس ) من حديث 
عبدالله بن عمر. وجود إسناده النووي في الأذكار (ص860 - 
ط دار ابن كثير) . 


-1542 سه 


يهاه قة[8ه قر هاه وَآه)مَرمِمة وميمنوية مهنه هرهرهنه عه هزمهاه ورهواه 6 ووه وبوأةاه نواه وزورواة 880006 816 © 


على محمد وعلى آل محمد وسلم, اللهم اغفر لي 
ذنوبي ١‏ وافتح لي أبواب رحمتك» . (') ويستحب 
لمن دخل المسجد صلاة ركعتين تحية المسجد. 


وتفصيل ذلك في مصطلح : «(مسحكل) . 


دخول مكة : 
ه ‏ يختلف حكم دخول مكة باختلاف 
الداخل : فالآفاقي لا يجوز له دخوها إلا محرماء 
سواء أدخلها حاجا أم معتمراء واختلف فيما إذا 
دخلها لغير النسك . 

ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة 
بغير إحرام لحاجته. لأنه يتكرر دخوله لحاجته. 
وأما للحج فلا يجوزله دخوها من غي رإحرام . 
لأنه لا يتكرر. وكذا لأداء العمرة» لأنه التزمها 


وتفصيل ذلك في مصطلح : «إحرام» . 


ولا بأس بدخول مكة ليلا أوماراء عند 
الحنفية والحنابلة. وقال المالكية والشافعية : 


)١(‏ حديث: «بسم الله. اللهم صل على محمد» أخرجه 
الترمذي ١78/7(‏ -ط الحلبي) من حديث فاطمة. وابن 
السنى في عمل اليوم والليلة (ص 70‏ ط داشرة المعارف 
العثمانية), وإسناداها متكلم فيهماء إلا أنه يقوي أحدهما 
الآخر. 

وانظر: القوانين الفقهية/ 0ه. والمجموع 7/ 1١/4‏ . 
والأذكار للنووي 77 ثالاء والمغنني /١‏ 408 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


ويستحب الدخول من باب بني شيبة عند 
دخول مكة اقتداء بفعله يله 221 
أن يقول عند الدخول الأدعية المأثورة. 9) 
وتفصيلها في مصطلح : (حج) و(إحرام) . 


دخول الحائض والجنب المسجد : 

5 لا خلاف بين الفقهاءفي أنه لا يجوز 
للحائض والنفساء دخول المسجد. والمكث فيه 
ولوبوضوء . وكذلك الحكم في الجنب سواء أكان 
رجلا أم امرأة» لماروي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: جاء رسول اللهككة . وبيوت 
أصحابه شارعة في المسجدء فقال: «وجهوا 


هذه البيوت» فإني لا أحل المسجد لحائض 


ولا جنلب). 6 


واستثنى الفقهاء الدخول في هذه الحالة إذا 
كان للضرورة كالخوف على نفس أومالء» أو 


)١(‏ حديث: «الدخول من باب بني شيبة عند دخول مكة» 
عزاه ابن حجر في التلخيص (؟7/ 747 ط شركة الطباعة 
الفنية) إلى الطبراني من حديث عبدالله بن عمر. وأعله براو 

)١(‏ الاختياز .1١540 ,١547 .١54١ /١‏ طدار المعرفة, وجواهر 
الإكليل 2١١1٠١ /١‏ 8 ط مكة المكرمة. والقلييوبي 
طدار إحياء الكتبالعربية. والمغني 
؟/ 8" ط الرياض» . 

() حديث : «وجهوا هذه البيوت. . .». أخرجه أبوداود 
-1١04-168/1(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والبيهقي 

(؟/457 - ط دائرة المعارف العثمانية). ولمح البيهقي إلى 


تصضعيقةه 


-7543 لس 


لووعميوءييووويور ررم ييية 
ووهعوءثموووووووونويوويوءومموممونونم لون مبنوفممفنثمءم ورور ووووو رو ورووووو وموم مله 


كأن يكون بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله 
ولا المستكى فى قلي 

واختلفوا في دخوله ماراء فذهب الحنفية 
والمالكية إلى أنه لا يجوزدخوله للحائض 
والجنب ولومارا من باب لباب . إلا أن لا يجد 
بدا فيتيمم ويدخل. وبه قال الثوري 
واسبعاق: 

وعند الشافعية وا حنابلة لا يمنع الجنب من 
العبور وإليه ذهب ابن مسعود وابن عباس 
وابن المسيب . وقال الشافعية: إن الحائض إذا 
أرادت العبور في المسجد فإن خافت تلويثه حرم 
العبور عليهاء وإن أمنت التلويث جاز العبور 
على الصحيح . 

وعند الحنابلة تمنع الحائض من المرور في 
المسجذ إن خافت تلويثه . 20 


دخول الصبيان والمحانين المسحد: 
/- قال النووي : يجوز إدخال الصبي المسجد 
وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه 


.6 


ِو 


وصرح المالكية بعدم جواز إدخاله المسجد إن 


)١(‏ الاختيار ١1/١‏ . وابن عابدين ١44 ,1١١8/١‏ طدار 

إحياء التراث العربي, وفتح القدير١/4١١6.1١١١اط‏ 

الأميرية وجواهر الإكليل "7/١‏ و١1/‏ 77. ونهاية المحتاج 

0١‏ ط مصطفى الحلبي. وروضة الطالبين /١‏ ه١١‏ ط 

المكتب الإسلامي. ونيل المآرب 2٠١5/١‏ ولمغني 
١/١‏ 


-- 111 ل لل ل ال الل ل لان 


كان لا يكف عن العبث إذا نبي عنه. وإلا 
فيكره. وكذلك لاقت 3 لاورة نرفعاء 
وجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم . 
وشراءكم وبيعكم. وخصوماتكم. ورفع 
أصواتكم. وإقامة حدودكم, وسل سيوفكم. 
واتخذوا على أبواءها المطاهر وجمروها في 


الجمع» : 0 


دخول الكافر المسجد : 
4- اختلف الفقهاء في جواز دخول الكافر 
المسجد. فذهب الشافعية والحنابلة ومحمد بن 
الحسن من الحنفية إلى أنه يحرم دخحوله المسجد 
الحرام. ولا يكره دخوله غيره. إلا أن جواز 
الدخول مقيد بالآذن على الصحيح عند 
الشافعية والحنابلة. سواء أكان جنبا أم لاء لأنه 
لا يعتقد حرمته. فلوجلس الحاكم فيه 
للحكم, فللذمي دخوله للمحاكمة, وينزل 
جلوسه منزلة إذنه . 

ويرى الحنفية جوازه مطلقا إلى المسجد 
الحرام وغيره. لما روي أنه كل أنزل وفد ثقيف 


28١/١ وجواهر الإكليل‎ ,441١/١ ابن عابدين‎ )١( 


والمجموع 1757/7 . وروضة الطاليين 2781/١‏ وتحفة 
الراكع والساجد للجراعي ١4‏ 
(؟) حديث: «جنبوا مساجدكم صبياتكم ومجانينكم» . أخرجه 
ابن ماجة /١(‏ 747 -ط الحلبي) من حديث واثلة بن 
الأسقع. وضعفه البوصيري في الزوائد ١17 /١(‏ ط دار 
الجنان) . 


14س 


ا ل مي ام ل ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


في المسجدء وكانوا كفاراء وقال: «ليس على 
الأرض من نجسهم شيء)27 وكرهه المالكية 
وهورواية عند الحنابلة مطلقا إلا لضرورة, 
كعمارة لم تمكن من مسلم. أو كانت من الكافر 
أتقن . 9) 

دخول الام : 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دخول الحمام 
مشروع للرجال والنساء. لما روي : «أن 
رسول الله دخل الحمام وتنور»”" (استخدم 
النورة)» ودخل خالد بن الوليد حمام مص » 
وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام . 
ولكن إباحة الدخول مقيدة بما إذا لم يكن منه 
كشف العورة» وبغيرذلك من الشروط التي 
تختلف باختلاف كون الداخل رجلا أو 


امرأة . (9) وتفصيل ذلك ف مصطلح : «حمام » . 


)١(‏ حديث: «لسيس على الأرض من نجسهم شيء» أورده 
المصاص في أحكام القرآن (7/ 88 نشر دار الكتاب 
العربي) بلفظ مقارب من حديث عثمان بن أبي العاص 
معلقا. ورواه أبو داود في المراسيل (ص١٠/‏ ط الرسالة) 
من حديث الحسن مرسلا بلفظ : «إن الأرض لا تنجس إنما 
ينجس ابن آدم» . 

(؟) الاختيار 155/5»ء وابن عابدين 21١8/١‏ وه/14:8؟2 
وجواهر الإكليل 7/١‏ ., و١1/‏ 8" ط مكة المكرمة. 
والمجموع /24, وروضةالطالبين ١/45ة؟,‏ لاق3ق 
ونباية المحتاج 7١4/1١‏ . 514., والمغني // 7ه 

(8) حديث: «دخل الحمام وتنور». أخرجه البيهقي /١1(‏ 167 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ثوبان. وضعفه 
بقوله : «ليس بالمعروف بعض رجاله؛ . 

(4) الفتاوى المندية 01/١‏ والاختيار 5/ "١غ‏ وابن - 


ووهووووموءم ووو ووء م ووو وونومومومويمريوموءمموثم م وققووةةةقووقون وو ووو مودو دو ودوثوةوةةة 


دخول الخلاء : 

٠‏ -يسن لداخل الخلاء تقديم رجله اليسرى. 
ويقول عند الدخول: باسم الله. اللهم إن 
أعوذ بك من الخبث والخبائث . لأن التسمية 
يبدأ بها للتبرك, ثم يستعيذ. © وتفصيل ذلك 


في مصطلح : «قضاء الحاجة» . 


دخول مكان فيه منكر : 
١‏ ذهب ججمهورالفقهاء إلى أنه لا يجوز 
الدخول بقصد المكث والجلوس إلى محل فيه 

وجب الدخعمول إقا كان المتكر يرول بفشوله 


لنحوعلم أوجاهء لإزالة المنكر. 9 


دخول المسدلم الكئيسة والبيعة : 

-يرى الحنفية أنه يكره للمسلم دخول البيعة 
والكنيسة, لأنه مجمع الشياطين» لا من حيث 
إنهليس له حق الدخول. وذهب بعض 
الشافعية في رأي إلى أنه لا يجوزللمسلم دخوها 


- عابدين ه/ ١‏ والقوانين الفقهية/ 2.44 2444 
وحاشية البناني على هامش الزرقاني /ا/ 40 وأسنى 
المظالب /١‏ الا. والمغنى ,781١ .70/١‏ والآداب 
الشرعية /٠‏ /الام 

2١18/١ وجواهر الإكليل‎ . 770/١ ابن عابدين‎ )١( 
01/١ ونيل المآرب‎ 47 ١4١ 78/١ والقليوبي‎ 

)١(‏ الاختيار 4/ 155. جواهر الإكليل .75/١‏ وقليوبي 
4/ ه“ا”ء الآداب الشرعية / 441١ - 44٠‏ 


ممق ع للع يرع عع عام رع عع وو عا مارو لعل ةو وو رول لاللملاالة 


إلا بإذنهم . وذهب البعض الآخرفي رأي اخر 
إلى أنه لا يحرم دخ وها بغيرإذنمهم . وذهب 
الحنابلة إلى أن للمسلم دخول بيعة وكنيسة 
ونحوهما والصلاة في ذلك» وعن أحمد يكره إن 
كان نّم صورة» وقيل مطلقاء ذكرذلك في 
الرعاية, وقال في المستوعب: وتصح صلاة 
الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة. وقال 
ابن تميم : لا بأس بدخول البيع والكنائس التي 
لا صور فيهاء والصلاة فيها. وقال ابن عقيل : 
يكره كالتي فيها صور, وحكى ني الكراهة 
روايتين. وقال في الشرح : لا بأس بالصلاة في 
الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي 
موسى وحكاه عن جماعة, وكره ابن عباس 
ومالك الصلاة في الكنائس لأجل الصورء وقال 
ابن عقيل : تكره الصلاة فيها لأنه كالتعظيم 
والتبجيل لهاء وقيل : لأنه يضر بهم . 29 
ويكره دخول كنائسهم يوم نيروزهم 
ومهرجانهم. قال عمررضي الله عنه: 
(لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم 
عيدهم» فإن السخطة تنزل عليهم) . 9 


دخول البيوت : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرء دخول 
)١(‏ ابن عابدين 748/0 . وجواهرالإكليل "87/١‏ 


والقليوبي 0 والآداب الشرعية 55١-5٠ /٠‏ 
)١(‏ الآداب الشرعية 417/7 8 


مفوومموفوءءونونفووةووووءو و ند وموووو وم رفوو فم نوف وسوو همهو ومو 6ه 


بيت مسكون غيربيته إلا بعد الاستئذان والإذن 


مصطلح : (استئكان). 


ثانيا : أحكام الدخول بالإطلاق الثاني 
(الوطء) : 


أثر الدخول في المهر : 

5 -لا خلاف بين الفقهاء في أن من سمى مهرا 
لزمه بالدخول» لأنه تحقق به تسليم المبدل. وإن 
طلقها قبل الدخول لزمه نصفه. لقوله تعالى : 
«وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لحن فريضة فنصف ما فرضتم ».27 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (مهر) . 


أثر الدخول في العدة : 

6 أجمع الفقهاء على أن الطلاق إذا كان بعد 
الدخولء. فالعدة لغير الحامل ثلاثة قروء» أو 
ثلاثة أشهر على حسب الأحوال» لقوله تعالى : 
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء #4" 
وقوله تعالى : «واللائي يئسن من المحيض من 


)١(‏ سورة البقرة/ /ا77 
وانظر فتح القدير 7/ 77*4 ط دار إحياء التراث العربي , 
والاختيار 7/ ٠١7‏ ., والقوانين الفقهية/ 5 ,3١‏ والقليوبي 
*/ ١٠7لء‏ ونيل المآرب /١‏ 197. موك 5ؤا 
)7١(‏ سورة البقرة/ 7١7+.‏ 


"غ1 سه 


دخول ١٠١‏ . درء الحد. دراهم "١‏ 


ا 00 


نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم 
يحضن » ارد 

وعدة الحامل وضع حملها لقوله تعالى : 
#وأولات الأمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 74" وعدة المتوى عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشرة أيام لقوله تعالى : «إوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا» د 

وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة لقوله 
تعالى : #ياأيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فم لكم 
عليهن من عدة تعتدونها» . 9» وتفصيل ذلك في 
مصطلح : (عدة).7) 


درء الحد 


انظر: (شبهة .» حدود). 


4 سورة الطلاق/‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق/ 4 

(*) سورة البقرة/ 514 

(54) سورة الأحزاب / 44 

(5) الاختيار "/ ١1٠/7‏ , 107. والقوانين الفقهية/ 4 27 
ه” والقليوبي 4/ 4. ونيل المآرب ؟/ 710/7 ١1/8‏ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل لل لل ل ل ل ل ل ل ا نا 


دراهم 


١‏ - الدراهم جمع درهم . وهو لفظ معرب. وهو 
نوع من النقد ضرب من الفضة كوسيلة 
للتعامل. وتختلف أنواعه وأوزانه باختلاف 
البلاد التي تتداولة وتتعامل به . )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الدنانير : 

؟ -الدنانيرجمع دينار. وهومعرب. قال 
أبومنصور: دينار أصله أعجمي غي رأن العرب 
تكلمت به فصار عربيا. 

والدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة 

المقدرة بالمثقال. "2 فهي تختلف عن الدراهم في 
أنها من الذهب في حين أن الدراهم من الفضة . 


(1) لسان العرب والمصباح المدير والمعجم الوسيط والمغرب 


مادة : «دره» . 

(0) للسان العرب. والصباح المنيرء والأموال لأبي 
عبيد/ 2779 وفتوح البلدان / 40١‏ ومقدمة ابن خلدون 
لديل 


ل لح ل لل ل ا ا 0 070 


ب - النقد : 

* -للنقد ثلاثة معان فيطلق على الحلول أي 
خلاف النسيئة» وعلى إعطاء النقدء وعلى تمييز 
الدراهم وإخراج الزيف منهاء ويطلق النقد 
ويراد به ما ضرب من الدراهم والدنانيرالتي 
يتعامل بها الناس . (') 


ج ب الفلوس : 

5 - الفلوس جمع فلس» وتطلق الفلوس ويراد 
مها ما ضرب من المعادن من غير الذهب 
والفضة» وصارت عرفافي التعامل وثمنا 
باصطلاح الباسن 29 


د سكة : 
ه ‏ السك : تضبيب الباب أو الخشب 
بالحديد. 


والسكة : حديدة قد كتب عليهاء ويضرب 
عليها الدراهم, وهي المنقوشة ثم نقل إلى أثرها 
وهي النقوش المائلة على الدنانيروالدراهم, ثم 
نقل إلى القيام على ذلك» وهي الوظيفة فصار 


7/4 /١ لمسان العسرب والمصباح المثير ومغنى المحتاج‎ )١( 
١74 والمغني 4/ 04 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ 

)١(‏ لسسان العرب والمصباح المنير والبدائع / 775 والشرح 
الصغير 7١8/1١‏ طالحلبي. والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى / 174 


ل لل لل الل ل ل ل نا 


المضروبة سكة. 20١9‏ 


الدرهم الإسلامي وكيفية تحديده وتقديره : 
؟ - كانت الدراهم المضروبة قبل الإسلام 
متعددة مختلفة الأوزان» وكانت ترد إلى العرب 
من الأمم المجاورة فكانوا يتعاملون بهاء 
لا باعتبار العدد بل بأوزان اصطلحوا عليها. 
وجاء الإسلام وأقرهم على هذه الأوزان كما جاء 
في قول النبى كل : «الوزن وزن أهل مكة. 
والمكيال 1 أهل المدينة» . 9) 

ولما احتاج المسلمون إلى تقدير الدرهم في 
الزكاة كان لابد من وزن محدد للدرهم يقدر 
النصاب على أساسه. فجمعت الدراهم 
المختلفة الوزن وأخذ الوسط منهاء واعتبرهو 
الدرهم الشرعي , وهوالذي تزن العشرة منه 
سبعة مثاقيل من الذهب. فضريت الدراهم 
الإسلامية على هذا الأساس, وهذا أمر متفق 
عليه بين علماء المسلمين» فقهاء ومؤرخين» 


)١(‏ لسسان العسرب. والمصباح المئيرء والأحكام السلطانية لأبي 


يعلى صثماء وللماوردي صهه١.‏ ومقدمة اين 
خلدون/ 7م١1‏ 

(؟) حديث: «الوزن وزن أهل مكة. والمكيال مكيال أهل 
المدينة». أخرجه أبو داود (/ 777 - 74 تحقيق عزت 
عبيد دعاس) من حديث ابن عمرء وصححه الدارقطني 
والنووي كما في التلخيص لابن حجر (7/  )١1٠6‏ ط شركة 
الطباعة الفئية) . 


5/4 اهس 


الح احاح ل ل ل ل ل 001 


لكنهم اختلفوافي العهد الذي تم فيه هذا 
التحديد. فقيل إن ذلك تم في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقيل إن ذلك تم 
في عهد بني أمية, وسواء أكان ذلك تم في عهد 
عمر أم في عهد بني أمية فإن الدرهم الشرعي 
الذي استقر الأمر عليه هوالذي ضرب في عهد 
عبدالملك بن مروان وكان هو أساس التقادير 


الشرعية . 


لكن الفقهاء والمؤرخين أثبتوا أن الدرهم 
الشرعي لم يبق على الوضع الذي استقرعليه 
الإجماع في عهد عبدالملك» بل أصابه تخي ركبير 
في الوزن والعيار من بلد إلى بلد. وصار أهل 
كل بلد يستخرجون الحقوق الشرعية من 
نقودهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها 
الشرعية إلى أن قيل: يفتى في كل بلد 


(0) 
بورهم. 


ونشأ من ذلك اضطراب في معرفة الأنصبة . 
وهل تقدربالوزن أوبالعدد؟ وأصبح الوصول 


)١(‏ فتوح البلدان للبلاذري/ 45١‏ إلى 454 وهامش الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ه/1١‏ -178 والأحكام السلطانية 
للماوردي/ ١67‏ .164 ,. ومقسدمة ابن خلدون/ 187 - 
4م. والأموال لأبي عبيد/ 251٠-4‏ وحاشية ابن 
عابدين 78/7 ٠ء‏ وبدائع الصنائع 15/7» والأبي 
شرح صحيح مسلم / .٠١4‏ والمجموع 4/4/5 - 4/5 
تحقيق المطيعي. ومغني المحتاج /١‏ 84" وغهاية المحتاج 
*/ 84» والمغنى / 4 ط الرياض. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا الل ا ل 


إلى معرفة الدينار الشرعي المجمع عليه غاية 
فنع هذا الاضطراب. وإلى عهد قريب لم يصل 
الفقهاء إلى معرفة ذلك حتى أثبت المؤرخ علي 
باشامبارك ‏ بواسطة استقراء النقود الاسلامية 
المحفوظة في دور الآثاربالدول الأجنبية ‏ أن 
دينار عبد الملك بن مروان يزن 75 , 4 جرام من 
الذهب.». وبذلك يكون وزن الدرهم ه/اة , ؟" 
جراما من الفضة . 

الحقوق الشرعية من زكاة. ودية. وتحديد 
صداق» ونصاب سرقة. وغبر ذلك 297 


من يتولى ضرب الدراهم .: 

- ضرب الدراهم وظيفة ضرورية للدولة. إذ 
بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في 
النقود عند المعاملات. ويتقى الغش بختم 
السلطان عليها بالنقوش المعروفة . ”2 وقد قال 
الإمام أحمد في رواية جعفر بن محمد: لا يصلح 
ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن 
السلطان. لأن الناس إن رخص م ركبوا 
المظاتي»: فقد'متع الإمام تمل هن الشبرب يقير 
إذن السلطان لما فيه من الافتيات عليه . ©) 


- 7877/ والخراج للدكتور الريس‎ .767 /١ فقه الزكاة‎ )١( 
يان‎ 

(1) مقدمة ابن خلدون / 1١/417‏ 

() الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١/1١‏ 


144ات 


#فووعميءمونعولوم رع لم لومم بم فلمل ر مفلل رمعب عورف رمو وفمب عنم مم ومووء نمم وممرمنن 


وفي الروضة للنووي : يكره للرعية ضرب 
الدراهم وإن كانت خالصة. لأن ضرب 
الدراهم من شأن الإمام . "2 


وذكر البلاذري أن عمر بن عبدالعزيز أتي 
برجل يضرب على غيرسكة السلطان فعاقبه 
وسجنه وأخذ حديده فطرحه في النار وحكى 
البلاذري أن عبدالملك بن مروان أخذ رجلا 
يضرب على غير سكة المسلمين فأراد قطع يده 
ثم ترك ذلك وعاقبه» قال المطلب بن عبدالله بن 
حنطب: فرأيت من بالمدينة من شيوخنا حسنوا 
ذلك من فعله . 9) 


حكم كسر الدراهم وقطعها : 
- اختلف الفقهاء في حكم كسر الدراهم 
وقطعها. فذهب مالك وأحمد وأكثر فقهاء المدينة 
إلى كراهية ذلك مطلقاء لحاجة ولغيرحاجة. 
لأنه من جملة الفساد في الأرض وينكر على 
فاعله» وقد روي عن النبي كَل : «أنه نبجى عن 
كسر سكة المسلمين الجائزة بيغهم». 9) 
والكراهة عند الإمام أحمد للتحريم على ما 


)١(‏ الروضة للنووي ؟76//7. والمجموع ه/ظ؟ 

400 فتوح البلدان للبلاذري عن طريق الواقدي/‎ )١( 

(؟) حديث: «نبى عن كسر سكة المسلمين الصائزة بينهم». 
أخرجه ابن ماجه (؟1/ ١‏ طالحلبي) من حديث 
عبدالله بن مسعود. ونقل المناوي في فيض القدير (5/ 45 
ط المكتبة التجارية) عن العراقي وعبدالحق الأشبيلي أنبها 
ضعفاه . 


موهوويووووونونووعنوونو مونو ومممو نيعون ممم نوف وويوينعووزوةءوقمموومومومومث ةنون ةقييه 


جاء في رواية جعفر بن محمد ورواية المروزي 
ورواية حرب ‏ وقد سثل عن كسر الدراهم - 
فقال: هوعندي من الفساد في الأرض وكرهه 
كراهة شديدة . لكنه صرح في رواية أبي طالب 
أنها كراهة تنزيه» قال أبوطالب: سألت أحمد 
عن الدراهم تقطع فقال: لاء نهى النبي كله 
عن كسرسكة المسلمين, وقيل له: فمن كسره 
عليه شيء؟ قال: لاء ولكن قد فعل ما نبى عنه 
النبي كه قال أبويعلى : وقوله: لا شيء 
عليه معناه لا مأثم عليه. 

وذهب أبوحنيفة وفقهاء العراق إلى أن 
كسرها غير مكروه . 

وفصل قوم . فقال الشافعي : إن كسرها 
لحاجة لم يكره له. وإن كسرها لغيرحاجة كره 
له. لأن إدخال النقص على المال من غير حاجة 
سفه . 

واعتبر ابن عبد البرحال البلد فقال: إن 
كراهة القطع محمول عندي على بلد لا يجوز فيه 
القطع , ولا ينفق المقطوع من الدراهم نفاق 
الصحيح . 

واعتبرابن القاسم من المالكية قطع السكة 
مانعا من الشهادة؛ وروى عنه ابن المواز: إلا أن 
يعذر بجهلء. وقال عنه العتبي : لا يجوز وإن 


كان جاهلا . 
وقال سحنون : ليس قطع الدنانير والدراهم 
بي 


بت 7098 


ا ا ا ا ا 00 


قال بعض الشيوخ : وهذا الاختلاف إنما هو 
إذا قطعها وهي وازنة فردها ناقصة والبلد لا تجوز 
فيه إلا وازنة. ؤهي تجري فيه عددا بغيروزن. 
فانتفع ب| قطع منهاء وينفقها بغيروزن فتجرى 
مجرى الوازنة» فلا خلاف في أن ذلك جرحة. 
ولو قطعها وكان التبايع بها بالميزان فلا خلاف أن 
التبايع بها ليس بجرحة. وإن كان عالما فذلك 
مكروة. 

أما قطع الدراهم لصياغتها حليا للنساء. 
فقدقال ابن القاسم وابن وهب: لا بأس أن 
يقطع الرجل الدنانير والدراهم حليا لبناته 
ونساثه . 

وقد منع الإمام أحمد أن تقطع للصياغة, قال 
في رواية بكر بن محمد وقد سأله عن الرجل 
يقطع الدنانيروالدراهم يصوغ منها ‏ قال: 
لا تفعلء في هذا ضرر على الناس, ولكن 
يشتري تبرا مكسورا بالفضة . ”) 


إنفاق الدراهم المغشوشة : 


المغشوشة . 
فأجاز الحنفية الشراء بالدراهم الزائفة 
)١(‏ الكاني لابن عبدالبر 17/ 4 514. والتبصرة مبامش فتح العلي 
1/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي/ 2165-1٠6٠‏ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى/ 1857 -1417ء وفتوح 
البلدان للبلاذري / 450 


ملمفمءوممويءءومفوعويءوفوومنوفموووووووء روم ا هفوومود د فوقوودود د موموموويءدءوو و6509 


بيني مده وب تعلق بجنس تلك 
خاصة لأنه رضي بجنس الزيوف. وإن كان 
البائع لا يعلم لا يتعلق العقد بجنس المشار 


إلية» وإنا يتعلق بايد من تقد تلك البلدء آنه 


لم يرض إلا به إذا كان لا يعلم بحاها. 

ويجيز المالكية ذلك بشرط أن تباع لمن لا يغنش 
با اناس رانلج وكنسرها يمايا سليا ارش 
فإن باع لمن يغش به فسخ البيع . 

وفي مغني المحتاج إن علم معيار الفضة في 
الدراهم المغشوشة صحت المعاملة بها معينة. 
وف الذمة اتفاقاء وإن كان مجهولا ففيه أربعة 
أوجه. أصحها الصحة مطلقاء لأن المقصود 
رواجها وهي رائجة. وللخاجة المعاملة مها. . ثم 
قال: ومن ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها 
بل يسبكها ويصفيهاء قال القاضي أب و الطيب: 
إلا إن كانت دراهم البلد شوق فلا يكره 
إمساكها . 

وعند الحنبابلة إن كان الغش يخفى لم يحز 
التعامل بها رواية واحدة. وإن كان ظاهرا فعلى 
روايتين: المنع والجواز. 9) 

وينظر تفصيل ذلك في: 
غش). 


(صرف» رباء 


)١(‏ البدائع ه/148., والشرح الصغير 5١/7‏ ط الحلبي؛ 
ومغني المحتاج .4٠ /١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
.١7 /‏ والمغني 4/ لاه 


اها 


١1١-5٠١ دراهم‎ 


الل 1111110101 5200000000 


مس المحدث للدراهم التى عليها شيء من 
القران : 

 ثدحملا اختلف الفقهاء في حكم مس‎ - ٠ 
حدثا أصغر أوأكبر الدراهم التي عليها شيء‎ 
من القران.‎ 


فأجاز ذلك المالكية وهو الأصح عند 
الشافعية» وفي وجه عند الحنابلة . وسبب الجواز 
أنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب 
والحاجة تدعو إلى ذلك. والبلوى تعم فعفي 


عنه . 

ومنع من ذلك الحنفية وهومقابل الأصح عند 
الشافعية والوجه الثاني للحنابلة» لأن الدراهم 
التي عليها شيء من القران كالورقة التي كتب 
فيها قران . 

وكره ذلك عطاء والقاسم والشعبي لأن 
القرآن مكتوب عليها. 2 


دخول الخلاء مع حمل الدراهم التي عليها 
١‏ -يكره عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 


)١(‏ البدائع /١‏ ل واطندية 84/١‏ والدسوقي الكل 
والمججبمسوع / الاء ومغني المحتاج ١/م,,‏ والمغني 
0؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١١‏ 


ا ا ا ا ا ا 000ل لل ا 


والشافعية) دخول الخلاء مع حمل الدراهم التي 
نقش عليها اسم الله أوشيء من القران. لكن 
قال الحنفية : إن اتخذ الإنسان لنفسه مبالا طاهرا 
في مكان ظاهر لا يكره وقال المالكية : إن كانت 
الدراهم مستورة بشيء أوخاف عليها الضياع 
جاز الدخول بها. 

واختلفت الأقوال عند الحنابلة . فجاء في 
كشاف القناع أنه لا بأس بدخول الخلاء ومع 
الرجل الدراهم والدنانيرعليها اسم الله؛ قال 
أحمد: أرجوألا يكون به بأس. وفي المستوعب 
إن إزالة ذلك أفضلء» قال في تصحيح الفروع : 
ظاهز كلام كثيرمن الأصحاب أن حمل الدراهم 
ونحوها كغيرها في الكراهة. وذكر ابن رجب أن 
أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن 
هانىء وقال في الدراهم : إذا كان فيه اسم الله أو 
مكتوبا عليه قل هوالله أحد يكره أن يدخل 
اسم الله الخلاء . 29 


التصوير على الدراهم ونحوها من النقود : 

- صرح الحنفية والشافعية بأن الصور التي 

على الدراهم والدنانيرجائزة» وعلل الحنفية 

ذلك لصغرها وعلله الشافعية بأنها ممتهنة . 
وينظر مصطلح : ( تصوير ) ف/لاه 

.)١1771/11ج(‎ 


' وأسنى‎ 21١1/١ الفتاوى الهندية 777/5. والدسوقي‎ )١( 


المطالب 47/١‏ : وكشاف القناع /١‏ 0 


16س 


00000000 


تقدير بعض الحقوق الشرعية بالدراهم : 
حدد الإسلام مقادير معينة بالدراهم في 


بعض الحقوق الشرعية ومن ذلك : 


أ الزكاة : 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن نصاب الفضة الذي 
يجب فيه الزكاة مائنا درهم . قال ابن قدامة : 
لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام . وقد بينته 
السنة وذلك في قولهيكلِ : «ليس فيما دون حمس 
أواق من الورق صدقة». 7) 


والأوقية أربعون درهما بغير خلاف. فيكون 


ذلك مائتي درهم . 
وأجمع العلماء على أن في مائتيى درهم خمسة 
دراهم . 9) 


وينظر التفصيل في : (زكاة) . 


ب - الدية : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
ا اا 
فإنها تقدربائني عشر ألف درهم, لما روي عن 
ابن عباس: «أن رجلا من بني عدي قتل» 


. حديث: «ليس فيم) دون خمس أواق من الؤرق صدقة»‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح / 7377 ط السلفية)» ومسلم‎ 
. (؟/ 1/0 ط الحلبي) من حديث أبي سعيد‎ 

(؟) المغني "/ م 


ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ا ل ل ا ا ا ا لل ل بلا 


فجعل النبي يَكدِ ديته اثئي عشر ألفاء». () 
وذهب الحنفية إلى أن الدية بالدراهم تقدر 
بعشرة آلاف درهمء لما روي عن عمررضي الله 
عنه: «أن النبي يك قضى بالدية في قتيل بعشرة 
الاف درهم».9© وهذا بالنسبة للرجل 
المسلم .9 
وينظر تفصيل ذلك في : (ديات). 


ج - السرقة : 
١‏ -_حدد المالكية والحنابلة النصاب الذي 
يتطع به النسارق بالنسية للدراهم يفلانة 
دراهم, أوما قيمته ثلاثة دراهم, لماروى ابن 
عمر: «أن رسول الله يكل قطع في مجن ثمنه ثلاثة 
دراهم . 9) 

وحدد الحنفية النصاب بعشرة دراهم . 


)١(‏ حديث ابن عباس : «أن رجلا من بي عدي قدل فجعل 
النبي 256 ديته اثنى عشر ألفا». أخرجه أبو داود (4/ -741١‏ 
تحقيق عزت عبيد دعاس), وصوب النسائي وابن 
حبان وغيرهما إرساله. كذا في نصب الراية للزيلعي 
(51/4 - ط - المجلس العلمي) . 

(1) حديث عمر: «أن النبي كَل قضى بالدية في قتيل بعشرة 
آلاف درهم» . أورده الزيلعي في نصب السراية (4/ 7557 
ط المجلس العلمي) وقال: «غريب؛ يعني : أنه لا أصل له 
كما ذكر في مقدمة كتابه. 

() المغني 1/ 1704 ٠لا‏ والهداية 1174/4 

(4) حديث ابن عمر: «قطع رسول الله يك في مجن ثمنه ثلاثة 
دراهم». أخرجه البخاري (الفتح 417/1١7‏ ط السلفية). 


ومسلم مام ط الحلبي) . 


لور لعا و ووو وول افلم مب عنم معنن نثم مونم فمم ميم ميم نر مممية 


واستدلوا بها روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبي وَل أنه قال: دلا يقطلع 
السارق إلا .في عشرة دراهم» . ”) 

أما الشافعية فقد قدروا نصاب السرقة بربع 
دينارأوما قيمته ربع دينار, "2 كما روت عائشة 
رضى الله عنهبا قالت: وكان رسول الله كك 
يقطّم السارق في ربع دينار فصاعداء . 9) 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في: 
(سرقة) . 


هلفو : 
5 - اختلف الفقهاء هل يتقدر أقل الصداق 
أم لا؟ 


يتقدرب| تقطع فيه يد السارق. وذلك مقدر عند 
الحنفية بعشرة دراهم. وعند المالكية بثلاثة 


)١(‏ حديث: دلا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم» . أخرجه 
الدارقطني ١47/8‏ طدار المحاسن» من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونقل الزيلعي ني 
نصب الراية (/ 89 ط المجلس العلمي) عن ابن 
عبدافادي في التنقيح أنه أعله بعدم سماع الراوي عن 
عمر و بن شعيب منه . 

(؟).البدائع 7/ لالاء وجواهر الإكليل 7540/7 والمهذب 
/خ22 والمغني //170 

(7) حديث عائشة : «كان يقطع السارق في ربع دينار 
فصاعداء. أخرجه البخاري (الفتح 7١/47-ط‏ 
السلفية)» ومسلم 16015 ماعل الحلبي)» واللفظ 


لسلم. 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أن أقل الصداق 


مففعة فقو ووو ووووعمثوووثووموموووووووورووو م وو ووفوع وو وان هووهة.ثوممودومءموهةة9 5690965695 


دراهم, واستدل الحنفية بها روي عن جابر 

رضى الله عنه أنه قال: لا مهردون عشرة . 

وعند الشافعية والحنابلة لا حد لأقله . ) 
وينظر تفصيل ذلك في : (صداق). 


اعتبار وزن الدرهم الشرعي في الحقوق 

الشرعية المقدرة بالدراهم : 

ما حدده الاسلام في الحقوق الشرعية 

مقدرا بالدراهم. كالزكاة, والدية.» ونصاب 
السرقة. وغيرذلك يعتيرفني هذا التقدير الوزن 

فوة اعد باتفاق الفقهاء . 


وإنما اعتبر الوزن في الدراهم دون العددى 
لأن الدراهم اسم للموزون. لأنه عبارة عن قدر 
من الموزون مشتمل على جملة موزونة من 
الدوانيق والحبات. حتى لوكان وزنها دون 
الماثدين وعددها مائتان, أوقيمتها لجودتها 
وصياغتها تساوي مائتين فلا زكاة فيها. 9 


واعتبار الوزن في الدراهم إن) هوني الحقوق 
المقدرة من قبل الشرع . أما المعاملات التي تتم 
بين الناس من بيع وشراء» وإجارة. وفرض » 
ورهن». وغير ذلك فلا يشترط فيها ذلك, وإنما 
)١(‏ البدائع 7/ 5-707٠‏ والشرح الصغير؟/ 41:94 ط 
الحلبي. والمهذب 5/7ه. والمغني 5/ 54٠‏ 
(؟) بدائع الصنائع .١15/7‏ وابن عابدين 251-158/7 
والمجموع للنووي 478/0 تحقيق المطيعي. والمغني ٠/٠‏ 


مع مداه م لنص طب ”كص 
يجري فيها ما يتعامل به الناس. ولذلك يقول 
ابن عاندين : إذا أطلق الدرهم في العقد 


انصرف إلى المتعارف. وكذلك إذا أطلق 
الواقف . )١(‏ أ 0 
وينظر تفصيل ذلك في أبوابها. دردي اخمر 


١‏ - يختلف الفقهاء في بعض التصرفات. هل 
يجوز التصرف فيها بالدراهم أولا يجوز؟ ومن 
ذلك مثلاة: إجارة الدراهم, أورهنهاء أووقفها 
على الاقراض. أوعلى القراض (المضاربة) أو 
غير ذلك . درك 
ففى الوقف مثلا يقول ابن قدامة: ما 
لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير 
وأهل العلم . 
وأجاز مالك وبعض الشافعية وقفها. 9) 
وينظر تفصيل ذلك في أبوامها . 


ا 


2 


٠٠١/١ ابن عابدين‎ )١( 


زفة) المغني هلهؤي وجواهر الإكليل ال والمهذب 
1/١‏ 


ب 1606 اس 


لممعفوءويمنقفقفووة نفويق يفوي نوو ةو وه نووم وم ةن لوو وما وو وين وعقءو نوم ممممممنءثيثققلية 


دعاء 


التعريف : 
١‏ - الدعاء لغة مصدردعوت الله أدعوه دعاء 
ودعوى. أي ابتهلت إليه. بالسؤال ورغبت فيما 
عنده من الخير. وهو بمعنى النداء يقال: دعا 
الرجل دعوا ودعاء أي : ناداهء ودعوت فلانا 
صحت به واستدعيته» ودعوت زيذا ناديته 
وطلبت إقباله. ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة 
فهوداعي الله. والجمع : دعاة وداعون. ودعاه 
يدعوه دعاء ودعوى: أي : رغب إليه. ودعا 
زيدا: استعانهء ودعا إلى الأمر: ساقه إليه ؛ 7) 

والدعاء في الاصطلاح : الكلام الإنشائي 
الدال على الطلب مع الخضوع . ويسمى أيضا 
مؤالة. © 

وقد قال الخطابي : حقيقة الدعاء استدعاء 
عنمن ريه العحابة واسجد اده إناذ اللعونة 
وحقيقته إظهار الافتقار إليه. والبراءة من الحول 
والقوة التي له وهو يسك العبودية وإظهار الذلة 


)١(‏ لسان العرب المحيط. وتاج العر وس . والمصباح المنير. 
(1) قواعد الفقه للبركتي . 


ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011 لل لل لل ل ل لا ل لا 


البشرية. وفيه معنى الثناء على الله وإضافة 
الجود والكرم إليه . 7" 

" - وقد ورد في القران الكريم بمعان منها: 

أ- الاستغاثة : ى) في قوله تعالى : «قل أرأيتكم 
إن أتاكم عذاب الله أوأتتكم الساعة أغير الله 
تدعون إن كنتم صادقين . بل إياه تدعون 
فيكشف ماتدعون إليه إن شاء وتنسون 
ها تشركوت 7.4 

ب - العبادة : كا في قوله تعالى : «إن الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم 0.4" وقوله 
تعالى : #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي * .9 وقوله تعالى : «لن ندعو 
من دونه إها لقد قلنا إذا شططا» . ©» 


ج ‏ النداء : ومنه قوله تغالى : «يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمدو»ك ‏ 9) وقوله: #قالت إن 
أبى يدعوك ليجريك أجر ما سقيت لناه: 60 


د الطلب والسؤال من الله : وهوالمراد هنا كا في 
قوله تعالى : «وإذا سألك عبادي عني فإني 


(1) تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ه/ 18-71 
دار الفكر. 

(؟) سورة الأنعام 4١ 4٠‏ 

(") سورة الأعراف / ١945‏ 

(5) سورة الكهف /8؟ 

(0) سورة الكهف/ ١4‏ 

(") سورة الإسراء/ 7ه 


() سورة القتصص/ ١١‏ 


اكه ب 


قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان # . )0( 
وقوله تعالى : #وقال ربكم ادعونني أستيجب 


لكم» .9 


ويوافق هذا المعنى مايقال: دعوت الله 


أدعوه دعاء, أي ابتهلت إليه بالسؤال. ورغبت 
في عندهة من الخير. والداعي اسم الفاعل من 


الدعاء. والجمع دعاة وداعون, مثل قاض 
وقضاة وقاضون.9) 


الإلفاة ذات الصلة : 

أ الاستغفار : 
*- الاستغفارفي اللغة طلب المغفرة بالقول 
والفعل, وني اصطلاح الفقهاء أيضا يستعمل 
في ذلك المعنى . 

والمغفرة في الأصل الستر. والمراد بالاستغفار 
طلب التجاوز عن الذنب. فالمستغفر يطلب من 
الله تعالى المغفرة, أي عدم المؤاخذة بالذنب 
والتجاوزعنه. ) قال تعالى : «والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوهم .”7 


١85 سورة البقرة/‎ )١( 

(1) سورة غافر/ *٠‏ 

(*) لسان العرب المحيط. والمصباح المنير. 

(4) البحر المحيط ١١/0‏ طبع مطبعة السعادة. 
(0) سورة ال عمران/ ه٠١‏ 


واللصيوي المطلق ؛ فكل استغفار دعاء. وليس 
كل دعاء انسعشقار!. 27 


الذكر : 
الذكر هو التلفظ بالشىء وإحضاره في 
الذهن بحيث لا يغيب عنه. 0 
وذكر الله بالمعنى الأعم شامل للدعاء وغيرة . 
وبالمعنى الأخص الذي هوتمجيد الله وتقديسه 
وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا مباين 
للدعاء, وانظر مصطلح : (ذكر). 


حكم الدعاء : 


0 قال النووي : إن المذهب المختار الذي عليه 
الققهاء والمحدثون وحماهير العلماء من الطوائف 
كلها من السلف والخلف أن الدعاء 


حب اين 


وقد يكون الدعاءواجبا كالدعاء الذي 
تضمنته سورة الفاتحة أثناء الصلاة. وكالدعاء 
الوارد في صلاة الجنازة» وكالدعاء في خطبة 
الجمعة عند بعض الفقهاء. ر: (صلاة» صلاة 
الجتازة» خطية) . 


)١(‏ مدارج السالكين 01١‏ طبع السئة المحمدية» ومرقاة 


المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ع وشرح ثلاثيات 
مسئد أحمد #/ 7ه 

(؟) قواعد الفقه للبركتي 

(*) الأذكار ص 70/8 تحقيق محبي الدين . 


ب/161! سس 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000111110011 


ثم هل الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا 
با سبق به القدر؟ 

نقل النووي عن القشيري قوله: اختلف 
الناس في أن الأفضل الدعاء أم السكوت 
والرضا؟ فمنهم من قال: الدعاء عبادة 
لقوله يكل : «الدعاء هو العبادة) . ('2 ولأن الدعاء 
إظهار الافتقار إلى الله تعالى . 


وقالت طائفة : السكوت تحت جريان الحكم 
أتم » والرضا بها سبق به القدر أولى . 

وقال قوم : يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا 
بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا. 9) 


فضل الدعاء 5 
5 - ورد في فضل الدعاء نصوص كثيرة من 
الكتاب والسنة نورد بعضها فيه يل : 

قال تعالى : #وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا 
لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» .9" 

ومعنى القرب هنا كا نقل عن الزركشي , 
أنه إذا أخلص ني الدعاء, واستغرق في 


- ١51 حديث : «الدعاء هو العبادة» . أخرجه أبوداود (؟1/‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس ) والترمذي (0/ 455 ط الحلبي)‎ 
من حديث النعمان بن بشير وقال الترمذي : «حديث حسن‎ 
- صحيح»‎ 

5٠9 الأذكار ص‎ )١( 

(") سورة البقرة/ 1١85‏ 


واووعاءء ووامموعفوو ومو اأواو ومو ففوأه ووواو قاماة م وأفأقاوة 6 مقوق و 666 وام6 6م66 ؤام6اة6 66 م6ةث ووه 


معرفة الله امتنع أن يبقى بينه وبين الحق 
واسطة, وذلك هيو القرف 29 

وفال تعالى : ادعو زيكم تضرعا وخفية إنه 
لا يحب المعتدين *# : 0 

وقال تعالى : #قل ادعو الله أوادعوا الرحمن 
أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى # . 9) 

وقال تعالى : #وقال ربكم ادعوني استحب 
سيدخلون جهنم داخرين» . 9) 

وروى النعمان بن بشيرعن النبي يَكةِ أنه 
قال: «إن الدعاء هوالعبادة» 0 ثم قرأ: 
«ادعوني أستجب لكم» الآية. 

وقال كلِةٍ : #الدعاء مخ العبادة9#) 
وقالية : «إن الله حيبي كريم يستحي إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» . 9) 

وروىك أبوهريرة أنه كيد قال : «ليس شيء 


7 إنحاف السادة المثقين ©ه/‎ )١( 


(1) سورة الأعراف/ هه 

(؟) سورة الإسراء/ ٠١١‏ 

(4) سورة غافر/ *٠١‏ 

(ه) حديث : «إن الدعاء هو العبادة». سبق تخريجه ف/ ه 

(5) حديث : «الدعاء مخ العبادة» . أخرجه الترمذي (ه/ 455 
ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك. وقال: «هذا حديث 
غريب». 

(1) حديث : «إن الله حبي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه 
يديه.. .» أخرجه الترمذي (ه/ هه ط الحلبي) من 

' حديث سلمان» وقال: «حديث حسن غريب» 


مه ب 


أكرم على الله عز وجل من الدعاء» .7 

وقاليظةٍ : «ما على الأرض مسلم يدعو الله 
بدعرة إلا آتاه الله إياها أوصرف عنه من السوء 
مثلها مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم». 9) 


وقالك : «سلوا الله تعالى من فضله. فإنه 
تعالى يحب أن يسأل. وأفضل العبادة انتظار 
الفرج» اليك 
أثر الدعاء : 


- الدعاء عبادة» وله أثر بالغ وفائدة عظيمة. 
ولولا ذلك لم يأمرنا الحق عز وجل بالدعاء وم 
يرغْب النبي ككل فيه فكم رفعت محنة بالدعاء» 
وكم من مصيبة أوكارثة كشفها الله بالدعاء 
وقد أورد القران الكريم جملة من الأدعية 
استجابها الله تعالى بمنه وفضله وكرمهء وكان 
من جملة أسباب النصر في بدردعاء النبي كَل . 


)١(‏ حديث: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». أخرجه 
الترمذي (ه/ هده؛ ط الحلبي) وقال ابن القطان:: «رواته 
كلهم ثقنات, وما موضع في إسناده ينظر فيه إلا عمران, 
وفيه خلاف». كذا في فيض القدير (0/ 55 ط (المكتبة 
التجارية) . 

(؟) حديث: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة» أخرجه 
الترمذي (57/0ه _ط الحلبي) من حديث عبادة بن 
الصامت. وقال: «حسن صحيح». 

(6) حديث : «سلوا الله تعالى من فضله» . أخرجه الترمذي 
(0/ 7ه ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود. وقال 
الترمذي : «هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث, وليس 
بالحافظ» وانظر إتحاف السادة المتقين مع الاحياء ه/ ٠٠:‏ 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا 01111 


والدعاء سبب أكيد لغفران المعاصي . ولرفع 
الدرجات» ولجلب الخير ودفع الشو. 

ومن ترك الدعاء فقد سد على نفسه أبوابا 
كثيرة من الخير. 

وقال الغزالي : فإن قلت: ف| فائدة الدعاء 
والقضاء لا مردٌ له؟ 

فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء. 
فالدعاء سبب لردٌ البلاء واستجلاب الرحمة. كما 
أن السترس سبب لردٌ السهام, والماء سبب 
لخروج النبات من الأرضء فكم أن الترس 
يدفع السهم فيتدافعان. فكذلك الدعاء والبلاء 
يتعالجان . 

وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى 
أن لا يبحمل السلاح. وقد قال تعالى: 
#وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم». 9 كى) أنه 
ليس من شرطه أن لا يسقي الأرض بعد بث 
البذر. فيقال: إن سبق القضاء بالنبات نبت 
البذروإن لم يسبق لم ينبت. بل ربط الأسباب 
بالمسبيات هوالقضاء الأول الذي هوكلمح 
البصر أوهو أقرب. وترتيب تفصيل المسببات 
على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير 
هوالقدر. والذي قدر الخيرقدره بسبب. والذي 
قدر الشر قدر لرفعه سبباء فلا تناقض بين هذه 
الأمور عند من انفتحت بصيرته . 


٠١١ سورة النساء/‎ )١( 
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ثم في الدعاء من الفائدة أنه يستدعى حضور 
القلب مع الله وصو منتهى العبادات» ولذلك 
قال يك : «الدعاء مخ العبادة, . (') 

والغالب على الخلق أن لا تنصرف قلوبهم 
إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق 
ملمة. فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء 
عريص . 

فالحاجة نحوج إل الدعاعء. والدعاء يرد 
القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة. 
فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات . 
ولذلك صرر البلاء موكلا بالأنبياء عليهم 
السلامء ثم الأولياء. ثم الأمثل فالأمثل, لأنه 
يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل . 
ويمنع من نسيانه, وأما الغنى فسبب للبطر في 
غالب الأمورء فإن الإنسان ليطغى أن راه 
اصسعفى .9 

وقال الخطابي : فإن قيل فا تأويل قوله 
تعالى : #ادعوني أستجب لكم 7#" وهو وعد 
من الله يلزم الوفاء به ولا يجوز وفوع الخلف 
#بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاءي9؟) 
)١١(‏ حديث: «الدعاء مخ العبادة» . سبق تخريجه ف/ > 
(؟) إحياء علوم الدين "5/١‏ /اثاا. وام ط الاستقامة 

بالقاهرة . 
(”) سورة غافر/ *٠‏ 
(4) سورة الأنعام/ 4١‏ 


مففعده مففنيء مقع لامو و للف وفعو وو نومع وو نووفهوووة اث وووووومموموعموثوثوءثووثودوه 


وقد يرد الكلام بلفظ عام مراده خاص» وإنا 
يستجاب من الدعاء ما وافق القضاءء ومعلوم 
أنه لا تظهر لكل داع استجابة دعائه» فعلمت 
أنه إنم| جاء في نوع خاص منه بصفة معلومة . 
وقد قيل : معنى الاستجابة : أن الداعي يعوض 
من دغائه غوضا ماء. فربيا كان ذلك [سعافا 
بطلبته التي دعا لهاء وذلك إذا وافق القضاءء 
فإن لم يساعده القضاء. فإنه يعطى سكينة في 
نفسهء وانشراحا في صدره» وصبرا يسهل معه 
احتمال ثقل الواردات عليه. وعلى كل حال فلا 
يعدم فائدة دعائه. وهونوع من الاستجابة . 29 


اداب الدعاء : 


4-أ- أن يكون مطعم الداعي ومسكنه وملبسه 
وكل ما معه حلالا .29 بدليل ما ورد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
«أها الناس: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا 
طيباء وإن الله أمر المؤمنين با أمربه المرسلين» 
فقال تعالى : «ياأيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحا»”" وقال تعالى : «ياأها الذين 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي ص7١ ١‏ دمشق دار المأمون 
للتراث . ! 
)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي "١17/١‏ ومابعدها. والبركة ني 

فضل السعي والحركة / 4 ومابعدهاء محفة الذاكرين 
ص 4" ومابعدها 
() سورة المؤمنون / 6١‏ 


- 75890 سه 


آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم 74" ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبريمد يديه إلى 


الساء. يارت يارت ومطعمه حرام ومشر به 


ببشعات لذللقة. 9 

ب-أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم 
عرفة من السنة. ورمضان من الأشهر. ويوم 
الجمعة من الأسبوع . ووقت السحر من ساعات 
الليل. قال تعالى: #وبالأسحار هم 
يستغفرون#4”" وقالكل : «ينزل الله تعالى كل 
ليلة إلئ السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخريقول: من يدعوني فأستجيب له. من 
يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له . ©) 


ج - أن يغتنم الأحوال الشريفة . قال أبوهريرة 
رضي الله عنه: إن أبواب السماء تفتح عند 
زحف الصفوف في سبيل الله تعالى» وعند 
نزول الغيث» وعند إقامة الصلوات المكتوبة. 
فاغتنموا الدعاء فيها. وقال مجاهد : إن الصلاة 
جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف 


1177 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث: «أيبا الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» . 
أخرجه مسلم (7/ 17١‏ ط الحلبي). 

(") سورة الذاريات/ ١8‏ 

(:) حديث: «ينزل الله كل ليلة إلى السساء الدنيا. . .». 
أخرجه البخاري (الفسح */ 74 ط السلفية) ومسلم 
071/1 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


ممففننعففء ومنوفمقة نفن موعن وو وونعون ونون ةن دن زوففومةوووو قوم وو عندوموومةءةثوءثيدووية 


الصلوات 5 وقال كلل : رلا يرد الدعاء بين الأذان 
والإقامة) . ') وقاليكي أيضا: «الصائم ترد 
دعوته: 7) 

ويخطقيقة يرجم شرف الازقات إلى برف 
الحالات أيضاء إذ وقفت السحروقت صفاء 
القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشّات, ويوم 
عرفة ويوم الجمعة وفت اجتماع اهمم وتعاون 
اعد 5 شرف الأوقات سوى ما فيها من 
أسرار لا يطلع البشرعليها. وحالة السجود 
أيضا أجدر بالإجابة» قال أبوهريرة رضي الله 
عنه: قال النبي كَل : «أقرب مايكون العبد من 
ربه عز وجل وهو ساجد فأكثروا الدعاءم 29 


وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبى لِةٍ أنه قال: «إني بيت أن أقرأ القران 
راكعا أوساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب 
تعالى. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنْ 


)١(‏ حديث: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة». أخرجه 
أبو داود /١(‏ 758 759 تحقيق عزت عبيد دعاس ) من 
حديث أنس بن مالك. وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات 
الربانية (7/ ه7١‏ ط المنيرية) . 

١؟)‏ حديث: «الصائم لا ترد دعوته». أخرجه الترمذي 
(8/0ل/اه ‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة» وقال: 
«(حديث حسن» . 

(*) حديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجد»ه. 


أخرجه مسلم (1/ 76٠‏ ط الحلبي) . 


75س 


أن يستجاب لكم». 27 


د أن يدعومستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث 
يرى بياض إبطيه . روى جابر بن عبد الله أن 
رسول اللْه كي أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة 
ولم يزل يدعوحتى غربت الشمس .”© وقال 
سلان: قال رسول الله كك : «إن ربكم حبي 
كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
يردههما صفراء9) وروى لسن أثةه وض 
رسول الله يكِ يرفع يديه في الدعاء حتى يرى 
بياض إبطيه . (*) 


ها أن يمسح بها وجهه في آاخر الدعاء . قال 
عمر رضي الله عنه : «كان رسول الله ككئِةٍ إذا مد 
يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بها 
وجهه) . (' وقال ابن عباس : «كان يكل إذا دعا 


)١(‏ حديث: «إني نهيت أن أقرأ القران راكعا» . أخرجه مسلم 
548/١(‏ -ط الحلبي). 

(؟) حديث جابر: «أن رسول الله كو أتى الموقف بعرفة». 
أخرجه مسلم (1/ 84٠‏ _ط الحلبي) دون قوله : «يدعو» 
فقد أخرجه من حديث أسامة بن زيد النسائي (0/ 764 - 
ط المكتبة التجارية, وقال العراقي : «رجاله ثقات». كذا في 
تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين /١1(‏ 1ط الحلبي) . 

(7) حديث: «إن ربكم حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع 
يديه . . . » سبق تخريجه ف/ > 

(4) حديث أنس : «أنه رأى رسول الْهييِةِ يرفع يديه في 
الدعاء؛ . أخرجه مسلم (5177/7 - ط الحلبي) . 

(ه) حديث: «وكان رسول الله يَكِِ إذا مد يديه في الدعاء لم 
يردهما». أخرجه الترمذي (0/ 454 ط الحلبي) وضعفه 
العراقي في تخريج إحياء علوم الدين 7١7 /1١(‏ ). 


وفههوووفووووفوووواوة وموم فوووووووونووو ووو و وفوهوو وم ووووه ووممووموءمءءم-دث 9م٠569‏ 


ضم كفيه وجعل بطونه) ما يلي وجهه» . ') 


فهذه هيئات اليدء ولا يرفع بصره إلى 
السماء . قاليَكلِةِ : «لينتهين أقوام عن رفعهم 
أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو 
لتخطفنّ أبصارهم» . 9) 
و خفض الصوت بين المخافتة والجهر لقوله 
عزوجل: ##ادعوا ربكم تضرعا وخفية». 9) 
ولا روي أن أبا موسى الأشعري قال: قدمنا مع 
رسول الله فل) دنونا من المدينة كبرء وكبر الناس 
ورفعوا أصواتهم» فقال النبي كه : «ياأيها 
الناس: اربعوا على أنفسكم. إنكم ليس 
تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون سميعا 
قريباء والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلة أحدكم)”') وقالت عائشة رضي الله 


عنها في قوله عز وجل : «إولا تجهر بصلاتك 


)١(‏ حديث: «كان يكم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهم). ما 
' أخرجه الطبراني /١١(‏ ه47 ط وزارة الأوقاف العراقية) 
وضعف إسناده العراقي في تخريجه لإحياء علوم الدين 
(١1/١”-_ط‏ الحلبي) ولكن له شواهد تقويه. 

(1) حديث: «ليتنهين أقوام عن رفعهم أبصارهم» أخرجه 
مسلم 77١ /١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(*) سورة الأعراف/ هه 

24 حديت .ويا أبيا الناس» اريمواعلى القيدحم + تي لين 
تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون سميعا قريباء والذي 
تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم» أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ ١70‏ ط السلفية) ومسلم (4/ ٠١177‏ 


7٠٠١177 -‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


5خ" 


ون سوا ا :6166160 وهاه "وداه 6616 زه وه واه 66 وى هه همه وم موه 


ولا تخافت مبا274 أي بدعائك. وقد أثنى الله 
عز وجل على نبيه زكرياعليه السلام حيث 
قال: «إذ نادى ربه نداء خفياكي9) 


ز- أن لا يتكلف السجع ني الدعاء فإن حال 
الداعي ينبغي أن يكون حال متضرعء 
والتكلف لا يناسبه. قال يك : «سيكون قوم 
يعتدون في الدعاء, .7( وقد قال عز وجل : 
ادعواربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب 
المعتدين4» وقيل معناه التكلف للأسجاع, 
والأولى أن لا يجاوز الدعوات 0 فإنه قد 
تقتضيه مصلحته . 

فهاكل أحد يحسن الدعاء. ا 
عباس : «وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه, 
فإن عهدت أصحاب رسول الله يك لا يفعلون 
إلا ذلك 8 


يعتدي في دعائه فيسأل مالا تة 


ح - التضرع والخشوع والرغبة والرهبة قال الله 
تعالى : «إإنهم كانوا يسارعون في الخيرات 


٠١١ سورة الإسراء/‎ )١( 

(1) سورة مريم/ ٠‏ 

() حديث : «سيكون قوم يعتدون في الدعاء». أخرجه ابن 
ماجه (7/ ١1771‏ ط الحلبي) والحاكم 014٠ /١(‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن مغفل. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) حديث ابن عباس : «انظر السجع في الدعاء فاجتنبه» . 
أخرجه البخاري (الفتح ١78/١١‏ ط السلفية). 


ماهوا رشا روني" أرقا ضزول : إادعوا 
ربكم تضرعا وخفية # . 

ط_ أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة. قال 
رسول الله كيه : « لا يقولن أحدكم اللهم اغفر 
لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت». ليعزم 
المسالة فاته لا مسفكقي» لس 9 وقال 
رسول الله يَكِ : «إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة 
فإن الله لا يتعاظمه شيء7.2©" وقالي : 
«ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة, واعلموا أن 
الله عزوجل لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل).7) وقال سفيان بن عيبينة : لا يمنعن 
أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه. فإن الله 
عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله 
إذ «إقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك 
من المنظرين#.07) 


4١ سورة الأنبياء/‎ )١( 

(؟) حديث: «لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح 4/1م!١‏ ط السلفية) ومسلم 
7٠٠7 /4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

() حديث : «إذا دعا أحدكم فليعظم السرغبة فإن الله 
لا يتعاظمه شيء» . أخرجه ابن حبان (الإحسان 7/ 117177 - 
ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة. وأصله في 
صحيح مسلم (4/ 7١5‏ - ط الحلبي) . 

(4) حديث: «ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة». أخرجه 
الترمذي (117/0ه_ط الحلبي) والحاكم /١(‏ 447 -ط 
دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة»؛ وضعف 
الذهبي إسناده لضعف أحد رواته . 

(4) سورة الحجر/ ٠"‏ 


- 759*- 


ي - أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا. قال ابن 
مسعود: كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا 
ثلاناء وإذا سال سال ثلانا. 27 


أن لاسستط. ٠»‏ الإآجابةلقوله َكل : 
«يستجاب لأحدكم مالم يعجل. يقول قد 
دعوت فلم يستجب لي . فإذا دعوت فاسأل الله 
كثيرا فإنك تدعو كريما» . ”) 


ل - أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل وبالصلاة ‏ 


ويختمه بذلك كله أيضاء لما ورد عن فضالة بن 
عبيد قال: سمع رسول الله كَكْةِ رجلا يدعوثي 
صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي كَل 
فقال كل : «عجل هذا) ثم دعناه, فقال له أو 
لغيره : «إذا صلى أحدكم فليبدأً بتحميد الله 
والثناءء ثم يصلي على النبي يلوء ثم يدعوبها 
شاء» . 9 ودليل ختمه بذلك قول الله تعالى : 


)١(‏ حديث: «كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثا». أخرجه 
مسلم 1518/9 - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
مسعوة , 

(؟) حديث: «يستجاب لأحدكم مالم يعجل». أخرجه 
البخاري (الفتح ١40/1١١‏ طالسلفية) ومسلم 
7٠١46 /4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(6) حديث: «إذا صلى أحدكم فليبدأً بتحميد الله...) 
أخرجه أبو داود (1/ 157 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وصححه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (*/ 17" ط 
المنيرية) . 


#واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» .7" 
وأما الصلاة على النبي فلقوله يك : 
دلا تجعلوني كقدح الراكب يج عل ماءه في 
قدحه. فإن احتاج إليه شربه. وإلا صبه. 
اجعلوني في أول كلامكم وأوسطه واخره» . 9) 


م - وهوالأدب الباطن, وهو الأصل في الإجابة : 
التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بكنه 
الحطقن قل أاقدعو السبي:القريبه فى الانحاية. 


الدعاء مع التوسل بصالح العمل : 

4 - يستحب لمن وقع في شدة أن يدعو بصالح 
عمله. لحديث ابن عمر رضي الله عنهبم) - 
قال: سمعت رسول يَكِنِةٍ يقول: «انطلق ثلاثة 
نفرممن كان قبلكم ختى آواهم المبيت إلى غار 
فدخلوه. فانحدرت صخرة من الجبل فسدت 
عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . قال 
رجل منهم . ..». المحديث بطوله وهومذكور 
ضمن بحث (توسل ‏ ف //1)”") 


٠١ سورة يونس/‎ )١( 

(1) حديث : «لا تجعلونٍ كقدح الراكب . . . ؛ أخرجه ابن 
النجار في ذيل تاريخ بغداد كما في كنز العمال 5٠9 /١(‏ ط 
الرسالة) من حديث جابر بن عبد الله . 

() حديث : «انطلق ثلائة نفسر تمن كان قبلكم». أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 444 ط السلفية) ومسلم (5/ 5١99‏ 
ط الحلبي) . وانظرالأذكار ص75١5‏ دار ابن كثير بدمشق . 


554ل 


٠" 3٠١ دعاء‎ 


اهارو هو بوره هرويور و افاي روه بوره هه وهاه« ومو و لل م ودع رفماهره هبوره ويه ويه واه براه همه 2-8133 ه21 مزق 


٠‏ - يستحب تعميم الدعاء لقولِهككِةِ لعلي 
كرم الله وجهه :27 «ياعلي عمم)( ولحديث : 
«من صلى صلةة لم يدع فييهاللمؤمنين 
والمؤمنات فهي خداج)”" وفي حديث اخر: 
«أنه يل سمع رجلا يقول: اللهم اغفرلي» 
فقال: «ويحك لوعممت لاستجيب لك»*) 


الاعتداء في الدعاء : 
١‏ -نبى الله تعالى عن الاعتداء في الدعاء 
بقوله : #ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب 
المعتدين 74 وورد في الحديث: «سيكون قوم 
يعتدون في الدعاء, . 9) 

قال القرطبي : المعتدي هوالمجاوزللحد 
ومرتكب الحظر, وقد يتفاضل بحسب ما يعتدى 
فيه. ثم قال: والاعتداء في الدعاء على وجوه : 


)١(‏ كشاف القناع 6 ايان 

؟) حديث: ديا علي عمم . 00 أورده صاحب كشاف القتاع 
(1/ 6 ط عالم الكتب)ولم يعزه للمصدر الذي أخرجه. 
ول نبتد إليه في المصادر الموجودة بين أيدينا. 

() حديث : «من صلى صلاة م يدع فيها للمؤمنين. . .2م 
غبتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة بين أيدينا . 

(4) حاشية ابن عابدين “5٠ /١‏ ط بولاق. . وحديث: «لو 
عممت لاستجيب لك». لم مد إليه في المصادر الحديثية 
الموجودة بين أيذينا . 

() سورة الأعراف/ هه 

() حديث: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء». سبق تخريجه 
ف/8م 


منها الجهر الكثير والصياح» ومنها أن يدعو أن 
تكون له منزلة نبي . أويدعوبمحال ونحوهذا 
من الشطط . ومنها أن يدعو طالبا معصية. ونحو 
الككينن 


وقال ابن عابدين : ويحرم سؤال العافية مدى 
الدغرء والمستتحيلات العادية كتزول المائدة؛ 
والاستغناء عن التنفس في المواء, أوثمارا من 
غير أشجارء كما يحرم الدعاء بالمغفرة للكفار. 9) 


الدعاء بالمأثور وغير المأثور : 

شع جهور الققياء إلى جوازكل دعا 
دنيوي وأخروي» ولكن الدعاء بالمأثور أفضل 
من غيره . 7") 


الدعاء في الصلاة 
١‏ قال الحنفية والحنابلة: يسن الدعاء في 
التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي كَل بم| 
يشبه ألفاظ القران, أوبا يشبه ألفاظ السنة. 
ولا يجوزله الدعاء بها يشبه كلام الناس كأن 
الذهب والفضة والمناصب . 

وأما المالكية والشافعية فذهبوا إلى أنه : يسن 
)١(‏ تفسير القرطبي 1/ ١1‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين "0٠ /١(‏ ط بولاق). 
() روضة الطالبين للنووي /١‏ 756. وأسنى المطالب ١5/١‏ 


ا١ه‎ ١5 دعاء‎ 


لوففوفع م نوورووم ورم و ومو ومو لاوا ممع مع ااا 


الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بخيري الدين 
مستحيل أومعلق. فإن دعا بشيء من ذلك 
بطلت صلاته. والأفضل أن يدعو بالمأثور. )١‏ 


طلب الدعاء من أهل الفضل : 

14- يستحب طلب الدعاء من أهل الفضل 
وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منهء”") 
فعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه_قال: 
استأذنت النبى يك في العمرة, فأذن. وقال: 
ولا تنسنا ياأخىّ من دعائك)2" فقال كلمة 
ما يسرني أن لي بها الدنيا. 


فضل الدعاء بظهر الغيب 5 

6 - قال الله تعالى : #والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيهان4.”*) وقال تعالى : #واستغفر 


,01١ /١ ونهاية المحتاج للرملي‎ ,.701/١ ابن عابدين‎ )١( 
وروضة‎ ,"5١1--/١ ومواهب الحليل وكشاف القناع‎ 
2155/1١ وأسنى المطالب‎ ,"56 /١ الطالبين للنووي‎ 
الا‎ /١ والفتاوى الهندية‎ ."١١/١ وحاشية الشرقاوي‎ 
21777.87 /١ 86ه. والدسوقي‎ /١ والمغني لابن قدامة‎ 
١58/١ قليوبي‎ 2711/١ البدائع‎ 

)١(‏ الأذكار صه1> 

(9) حديث: دلا تنسنايا أخي من دعائك» . أخرجه أبو داود 
(/1594- تحقيق عزت عبيد دعساس) وني إسناده راو 

. ضعيف مترجم في ميزان الاعتدال للذهبي ()/ 761 
4" ط الحلبي) . 
(4) سورة الحشر/ ٠١‏ 


لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات4 . ”2 وقال تعالى 
إخبارا عن إبراهيم ككهِ : #ربنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب4”" وقال تعالى 
إخبارا عن نوح يل : «إرب اغفر لي ولوالدي 
ولن ذخل بيتىي مؤمنا وللمؤمنين 
والمؤمنات» . 0 

وعن ألي الدرداء رضي الله عنه_ أنه 
سمع رسول اللهيكئِةٍ يقول : «ما من عبد مسلم 
يدعولأخيه بظهرالغيب إلا قال الملك. ولك 
بمثل»47) وني رواية أخرى أن رسول الله بكِةٍ كان 
يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه 
بخيرء قال الملك الموكل به: امينء» ولك 
مقا 20 


وعن عبد الله بن عمروبن العاص- 
أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» . 9) 


١9 سورة محمد/‎ )١( 
4١ (؟) سورة إبراهيم/‎ 
77 (؟) سورة نوح/‎ 
» . . حديث: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب.‎ )4( 
ط الحلبي). ش‎ 7٠١44 /4( أخرجه مسلم‎ 
. حديث : «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستحابة»‎ )6( 
-ط الحلبي).‎ ٠١454 /5( أخرجه مسلم‎ 

(5) حديث: «إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب . . . » 
أخرجه أبو داود (7/ 187 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي (4/ 767 ط الحلبي) وضعف الترمذي إسئاده . 


دعاء 15 مم١‏ 


استحباب الدعاء لمن أحسن إليه : 
7 قال رسول الله يلل : «من صنع إليه 
معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد 
أبلغ في الثناء» . )١(‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من صنع 
إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافثونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» . 9) 


الدعاء للذمي إذا فعل معروفا : 
١7‏ -قال النووي : اعلم أنه لا يجوزأن يدعى 
له (أي الذمي) بالمغفرة وما أشبههاما لا يقال 
للكفار. لكن يجوزأن يدعى له بالحداية وصحة 
البدن والعافية وشبه ذلك ؛ 9) 

لما روي عن أنس ‏ رضي الله عنه_قال: 
استسقى النبي كلهِ . فسقاه مبودي. فقال له 
النبي َك : «حملك الله» فيا رأى الشيب حتى 
مات 6 


)١(‏ حديث: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله 
خيرا. . . » أخرجه الترمذي (4/ ١ط‏ الحلبي) من 
حديث أسامة بن زيد. وقال: «حديث حسن جيد» . 

(1) حديث: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه». أخرجه 
أبو داود ٠١/1‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) والحاكم 
4١7/1(‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي 

() الأذكار ص"549 

(54) حديث: «استسقى النبي كَل . فسقاه بودي» . أخرجه ابن 
السني في عمل اليوم والليلة (ص47 ١‏ ط دار البيان) وفيه 
راو ضعيف ترجم له الذهبي في «الميزان» /١(‏ 11 - ط 


الحلبي) . 


دعاء الإنسان على من ظلمه أو ظلم المسلمين : 

8 قال الله تعالى : #لا يحب الله الجهر 
بالنسوء من القول إلا من ظلم »274 قال 
القرطبى : الذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم 
الريسيي رمو اكه ولكن مع اقتصاد إن كان 
الظالم مؤمناء كا قال الحسن, وإن كان كافرا 
فأرسل لسانك وادع بها شئت من الهلكة وبكل 
دعاء. كما فعل النبي كَلِةٍ حيث قال : «اللهم 
اشدد وطأتك على مضر. اللهم اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف». 29 وقال: «اللهم عليك 
بفلان وفلان سماهم»”" وإن كان مجاهرا بالظلم 
دعاعليه جهراء ولم يكن له عرض محترم » 
ولا بدن محترم. ولا مال محترم. وقد روى 

أسوداوة عن عائفة قال: سرق ها شيء 
فجعلت تدع وعليه. فقال النبي كَل : 
«لا تسبخي عنه أي لا تخففي عنه العقوبة 
بدعائك عليه . *) 


١4/8 سورة النساء/‎ )١( 

(1) حديث: «اللهم اشدد وطأتك على مضر». أخرجه 
البخاري (الفتح 9ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة. ' 

() حديث : «اللهم عليك بفلان وفلان». أخرجه البخاري 
(الفتح 5 ط السلفية) من حديث عبدالله بن 
مسعود . 

١ /5 القرطبي‎ )4( 

وحديث : «لاتسبخي عنه». أخرجه أبوداود 

(؟/158 - تحقيق عزت عبيد دعاس). وفي إسناده 
انقطاع . 


-/15217 هس 


ا ا 0 


قال النووي: اعلم أن هذا الباب واسع 
جداء وقد تظاهر على جوازه نصوص الكتاب 
والسنة» وأفعال سلف الأمة وخلفهاء وقد 
أخبر الله سبحانه وتعالى في مواضع كشيرة 
معلومة من القران عن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بدعائهم على الكقار. 9 


وعن على رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكةِ قال 
يوم الأحزاب: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا ىا 
حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى» . 9) 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن 
رجلا أكل بشماله عند رسول الله كك فقال: «كل 
ييعسينتك» قال: لاأستطيع.ء قال: 
«لا استطعت؛ ما منعه إلا الكبرقال: فا رفعها 
إلى فيه . 


قال النووي : هذا الرجل هوبسر بضم 
الأشجعي . صحابي » ففيه جواز الدعاء على 
من خالف الحكم الشرعي . 9©) 

وعن جابر بن سمرة قال : شكا أهل الكوفة 
)١(‏ الأذكار ص 4794 


(؟) حديث : «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا». أخرجه البخاري 
(الفتح 8/ ٠١6‏ _ط السلفية). ومسلم  475/١(‏ ط 


الحلبي) واللفظ لمسلم . 
() حديث: «١‏ كل بيمينك» . أخرجه مسلم 5/ ووه اط 
الحلبي) . 


ومهووونومووم وعدن ونور ومو مووووممويمموث ممم موقةووةاة فو قوويوووووموؤوؤوووءءووووه 


سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر 
رضي الله عنه. فعزله واستعمل عليهم . . وذكر 
الحديث إلى أن قال: أرسل معه عمر رجالا أو 
رجلا إلى الكوفة يسأل عنه. فلم يدع مسجدا 
إلا سأل عنه ويثشون معروفاء حتى دخل 
مسجدا لبني عبس » فقام له رجل منهم يقال له : 
أسامة بن قتادة» يكنى أبا سعدة فقال: أما إذا 
نشدتنا فإن سعدا لا يسيربالسرية» ولا يقسم 

بالسوية. ولا يعدل في القضية. قال سعد: 
أما والله لأدعون بثلاث : اللهم إن كان عبدك 
هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره. وأطل 
فقره. وعرضه للفتن . فكان بعد ذلك يقول : 
شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. قال 
عبدالملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة : 


فأنا رأيته بعد قد سقط حاجياه عينيه من 
الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق 


وعن عروة بن الزبير, أن سعيد بن زيد 
رضي الله عنبماء خاصمته أروى بنت أوس - 
وقيل: أويس - إلى مروان بن الحكم. وادعت 
أنه أخذ شيئا من أرضهاء فقال سعيد رضي الله 
عنه: أناكئت اخذ من أرضها شيئا بعد الذي 
سمعت من رسول الله يِ؟ قال: ما سمعت 
من رسول الله ِ؟ قال سمعت رسول الله عل 
يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلا طوقه 
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إلى سبع أرضين». 27 قال مروان: لا أسألك 
بينة بعد هذاء فقال سعيد: اللهم إن كانت 
كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضهاء قال: في) 
ماتت حتى ذهب بصرهاء وبين| هي تمشي في 
أرضها إذ وقعت في حفرة فياتت . 


نبي المكلف عن دعائه على نفسه وولده: 

6 قال رسول الله يك : «لا تدعوا على 
أنفسكم . ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا 
على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة يسأل 
فيها عطاء فيستجيب لكم». ”2 


الأدعية في المناسبات : 
٠‏ هناك أدعية تقال أثناء الصلوات الخمس 
وبعدهاء وعند صلاة الكسوف. والخسوف. 
والاستسقاء. والحاجة. والاستخارة» تنظر في 
مواضعهاء وأدعية تتعلق برؤية الحلال: وأثناء 
الصيام » وعند الإفطار. وفي ليلة القدر. تنظرفي 
مصطلح (صوم) . 

وأدعية تقالفي أعال الحج تنظرفي 
مصطلح : (حج). 


)١(‏ حديث: « من أخذ شيرامن الأرض ظلا طوقه...» 
أخرجه البخاري (الفتح 7947/1 ط السلفية ). ومسلم 
١71/5‏ ط الحلبي) . 

)١١(‏ حديث: دلا تدعسوا على أنفسكم». أخرجه مسلم 
7١054 /4(‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 


وأدعية تقال بعد عقد النكاح. وعند الزفاف 
تذكر في مصطلح : (نكاح) . 

وهناك أدعية في الصباح والمساء. وعند 
المهمات». ألفت فيها كتب قيمة» ككتاب الأذكار 
للنووي. وعمل اليوم والليلة للنسائي» ولابن 
السني وغيرها . 


"1ه 


دعوى 


التعريفف : 
١‏ الدعوى في اللغة: اسم من الادعاء. 
مصدر ادعى » وتجمع على دعاوى بكسر الواو 
وفتحها . 

ولههاني اللغة معان متعددة منها: الطلب 
والتمني. ومن ذلك قول الله عزوجل: طلم 
فيها فاكهة ولهم مايدّعون .7 ومنبا: 
الدعاءء .كما في قول الله سبحانه وتعالى : 
#دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمدلله رب 
العالين» 00 ومنهبا: الزعم. ولا تطلق 

الدعوى على القول المؤيد بالحجة والبرهان. 

بل يكون ذلك حقاء. وصاحبه محقا لا مدعياء 
فلا تطلق على نبوة محمد يَكِةٍ. لأن ما صدرعنه 
مقرون بالحجة الساطعة. وهي المعجزة . وكانوا 
يسمون مسيلمة الكذاب مدعيا للنبوة . 

والدغعوق فق الأسظلات : اقول يطلبي: يه 
)١(‏ سورة يس/ لاه 
(؟) سورة يونس/ ٠١‏ 


ومووووووووممعم ةوفه مه وأفدة ماق وفوا مزع عقه ونفووفمهة وو وكوووةاة اق مقوةه 


الإنسان إثبات حق على الغيرني مجلس 


القاضي أو المحكي . () 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القضاء : 
؟"-القضاءفي اللغة: الحكم. وهوفي 
الاصطلاح : تبيين الحكم الشرعي. والإلزام 
به» وفصل المخصومة . !") 

والصلة بين الدعوى والقضاء أن الدعوى 
طلب حق . والقضاء نهو الحكم في هذا الطلب 
والالزام به. 


ب - التحكيم 2 
التحكيم في اللغة: مصدرحكم., يقال: 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المنير. تاج العروس . التعريفات 
ص "ال. المبسوط ١4 /١1/‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة 
الأولى. وانظر تئوير الأبصار 707٠١ /١‏ 71/7 ط مصطفى 
الحلبي ١87‏ ه. والفروق 4/ ؟// مطبعة عيسى الحلبي - 
الطبعة الأولى 5*؛ وتحفة المحتاج /٠١‏ 180 المطبعة 
الميمنية بمصر ‏ الطبعة الثالثة ١6‏ 7١ه.‏ والمغننى ٠717/١/9‏ 
مطبعة دار المنار الطبعة الثالثة /11هء وكشاف القناع 
84 المطبعة العامرة الشرقية ‏ الطبعة الأولى 
8ه وغاية المنتهى /٠‏ 5 .» مؤسسة دار السلام 
للطباعة والنشر بدمشق ‏ الطبعة الأولى. ومئنتهى الإرادات 
القسم الثاني ص78" مطبعسة دار الجيل الجديد 
١ه.‏ تحقيق الشيخ عبدالغنى عبدالخالق . 

)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 7. ومغنى المحتاج 4/ ا/ا*7. ومطالب 
أولي الغبى في شرح غاية المنتهى ”/ 401 


انك نج هيه به يو هده وزع رو رع فرق 161614651080138 10 + زو لكايو بو رطع و يدوه هن و 2ن 


حكموه بينهم : ا فوضوه أن يحكم بينهم » 
ويقال:. حكمنا فلانا فيما بيننا أي أجزنا حكمه 

وفي اصطلاح الفقهاء هو: تولية الخصمين 
حا يحكم بينه) . 297 

وعلى هذا يشترك التحكيم والدعوى ني أن 
كلا منبم) يتضمن طلب الفصل في الخصومة , 
ويختلفان من حيث الحقيقة, والأثر. والمحل : 

فالتحكيم في حقيقته عقد مبناه على اتفاق 
إرادتين» حيث يكون بتراضي الخصوم على 
اختيارمن يحكم بينهاء ولا يصح بإرادة أحدهما 
دون الآخحر. 9 أما الدعوى فهي تصرف قولي 
يقوم به المدعي بإرادته المنفردة . 

وللتحكيم أثر إنشائي , حيث يترتب عليه 
إنضاء ولآية خاصة للمسحكم .ل تكن له قبل 
التسحكيوء: أما الدعوى فليس كا معل:هذا 
الأثر» إذ ترفع إلى القاضي الذي يستمد ولايته 
من عقد التولية . 

والتحكيم يجوز في الأموال باتفاق الفقهاء. 
واختلفوا في جوازه في الحدود والقصاص . ”© 


)١(‏ البحر الرائق / 4؟ طبع دار الكتب العربية الكبرى 
بمصر. 

)١(‏ فتح القدير ه/ 5٠٠‏ طبعة بولاق 1118اه, أدب القضاء 
لابن أبي الدم ص8١‏ طبع دمشق 1918م 

(") روضة القضاة ص١٠‏ طبع بغداد 3م تبصرة الحكام 
/١‏ وه. أدب القضاء ص8١‏ طبع دمشق, الإنصاف 
0١‏ -مطبعة السنة المحمدية /196١م..‏ 


أما الدعوى فتصح في جميع الحقوق بلا 
خلاف . 
جح الاستفتاء : 

- الاستفقاء طلب الإفتاء. والإفتاء هو 
الإخبارعن حكم الشارع في أمرمن الأموربناء 
على استقراء الأدلة واتباع مقتضياتها. "2 وعليه 
فإن الاستفتاء هوطلب بيان الحكم الشرعي في 
أمرمن الأمور. وتختلف الدعوى عنه أن فيها 
طلب إلزام الخصم بحق. فتقتضي وجود خصم 

يطلب إلزامه بالحق . وليس في الاستفتاء طلب 
إلزام » ولا يشترط فيه وجود خصم . 


الحكم التكليفي : 
5 -لما كانت الدعوى في حقيقتها إخبارا يقصد 
به طلب حق أمام القضاء. وهي تحتمل الصدق 
والكذب. فمن البدهي أن تكون محرمة إذا 
كانت دعوى كاذبة» وكان المدعي يعلم ذلك 
أويغلب ذلسك على ظنه. أما إذا كان يغلب 
على ظنه أنه محق في دعواه. فهي عندئذ تصرف 
مباح, فله أن يرفعهاء إلا إذا كان يقصد بها 
الفضرارء فتكون محرمة, كما لوكان يعلم أن 
غريمه لا ينكر حقه, وأنه على استعداد لتوفيته 
إياه» فيرفع الدعوى للتشهير بهء فتكون 
محرمة . ' 


0 الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ه مطبعة الأنوار 


بمصر ‏ الطبعة الأولى 1417*8م, والإنصاف ١85/١١‏ 


5 -أركان الدعوى عند جمهور الفقهاء هي : 
المدعي, والمدعى عليه والمدعى, والقول 
الذي يصدرعن المدعي يقصد به طلب حق 
لنفسه أولمن يمثله . ولكل ركن من هذه الأركان 
شروط خاصة سيأتي ذكرها فيه| بعد. 


وعند الحنفية ركن الدعوى هو التعبير المقبول 
الذي يصدرعن إنسان في مجلس القضاء يقصد 
به طلب حق له أولمن يمثله. مثل قول الرجل : 
لي على فلان أوقبل فلان كذاء أوقضيت حق 
فلان» أوأبرأني عن حقه. ونحوذلك. وقد 
اختلفوا في أن الركن هل هو مجرد التعبير الطلبي 
من قول أوكتابة أوإشارة» أوأنه هومدلول ذلك 
التعبير, أوأنه كلا الأمرين حميعاء. وبعبارة 
أخرى هل ركن الدعوى هو الدال أوالمدلول أو 
كلاهما؟ وقد ذهب إلى كل واحد من هذه 
الأقوال جماعة منهم . 9 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/؟57؟. مطبعة الجمالية بالقاهرة 
٠٠م‏ حاشية الشرنبلالي على درر الحكام ٠179/7‏ 
المطبعة العامرة الشرقية 4 ٠7١1ه.‏ تبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي 4/ 141١‏ - المطبعة الأميريسة ‏ الطبعة الأولى 
45 هه الدرر المنتقى في شرح الملتقى ؟/ ٠١5‏ مطبوع 
على هامش مجمع الأمبر ‏ المطبعة العثمانية ‏ الطبعة الأولى 
1 هء. المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص8١‏ 
مطبعة النيل بالقاهرة 


وموعءونون ونون ق نفع وميم ع نوو مو فووا وروا مهل وومر و مجو عوار ءا ممممء عدم ممه 


كيفية التمييز بين المدعى والمدعى عليه : 
اتنيز القاضبي المدعن من المدعن عليه يعتير 
من أهم الأمور التي تعينه على إصابة الحق في 
الأحكام التي يصدرهاء ذلك أن الشارع جعل 
عباء الإثبات في الدعوى على المدعي . وعبء 
دفعها باليمين على المدعى عليه إن لم يستطع 
المدعي إثباتها بالبينة. ولاشك في أن العبء 
الأول أشقل من العبء الثاني فإن أخطأ 
القاضي في التمييز بينهماء فإنه سيحمل المدعى 
عليه العبء الأثقل, ويجعل على المدعي 

العبء الأخف. مما قد يؤدي إلى الخطأ في 
الحكم والظلم في القضاء . 
لذلك اجتهد الفقهاء في وضع الضوابط التي 
تعين القضاة على معرفة المدعي والمدعى عليه 
في أية خصومة, واختلفوا ني ذلك. ويمكن 
حصر أقوالهم في هذه المسألة في اتجاهين : 
م-_الاتجاه الأول: ماذهب إليه جمهور فقهاء 
المالكية والشافعية» واعتمدوا فيه على النظر إلى 
جنبة كل من الطرفين المتنازعين: فمن كانت 
جنبته قوية بشهادة أي أمر مصدق لقوله كان هو 
المدعى عليه والآخر مدعيا. ومع اتفاق أصحاب 
هذا الاتجاه على هذا الأصل. إلا أنهم اختلفوا 
في تفسير الأمر المصدق الذي إذا تجرد عنه قول 
أحد المتخاصمين كان هوالمدعي» فتباينت- 
بناء على ذلك تعريفاتهم للمدعي والمدعى 
عليه على النحو الآتي : 
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المدغي هومن تجردت دعواه عن أمر يصدقه . 
وزاد بعضهم : أوكان أضعف المتداعيين أمرا في 
الدلالة على الصدق 9 

وفسر آخرون منهم هذا الأمرالمصدّق 
بقوهم : المدعي هومن لم يترجح قوله بمعهود أو 
أفضل.. والمسدعى غلية عكسه. والمعهوة هو 
العرف والعادة والغالب 9) 


ورأى بعضهم تقييد التعريف السابق 
للمدعي بقوله «حال الدعوى». أي أن: 


التجرد المقصود هو الذي يكون حال الدعوى. 
وقبل إقامة البينة, ولذلك قال بعضهم 
«بمصدق غيربينة»., أي أن لا يكون الأمر 
المصدق الذي تجرد عنه قول المدعى هو البينة» 
فإنه يظل مدعيا ولول يتجرد قوله منها. © 


.ه١1٠‎ 4 المطبعة البهية الشرقية‎ "١١/7 حاشية الأمير‎ )١( 
مطبعة السعادة بمصر  الطبعة‎ ١74 /5 مواهب الجليل‎ 
الأولى 6؟8اه.‎ 

(1) تبصرة الحكام ١7/١‏ مطبعة مصطفى الحلبي 1958م 
مطبوع على هامش فتح العلي المالك. القوانين الفقهية 
ص788 مطبعة النبضة بتونس 177م, البهجة في شرح 
التحفة 78/١‏ المطبعة البهية بمصر. ياقوتة الحكام ص؛ , 
المظبعة المولوية بفاس العليا ‏ الطبعة الأولى /!1171اه. 
العقد المنظم للحكام ١148/7‏ مطبوع على هامش تبصرة 
الحكام ‏ المطبعة العامرة الشرقية ‏ الطبعة الأولى ١١1١ه.‏ 
الخسرشي 7/ ١64‏ المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق - 
الطبعة الثانية 117 1ه 

() حاشية الدسوقي ١17/4‏ مطبعة عيسى الحلبي» - 


ثم إن الأمر المصدق الذي إذا اعتضد به 
جانب أحد المتخاصمين كان دليلا على أنه هو 
المدعى عليه يمكن أن يكون أحد شيئين هما : 
الأصل والظاهر: 
أما الأصل فهو القاعدة الشرعية المعمول بها 
في الواقعة المخصوصة.ء أو الدلالة المستمرة. أو 
استصحاب الحال الأول. 2 وقد ذكروا من 
الأصول: 
١‏ الأصل براءة الذمة من الحقوق قبل عمارتها : 
فمن ادعى دينا على اخرء فأنكر المطلوب كان 
المنتكر مدعى عليه. لأن الأصل براءة الذمة. 
وقد عضده هذا الأصل. فكان القول له بيمينه 
إن لم تكن للمدعي بينئة. ولواعترف المطلوب 
بالسدين وادعى القضاء, لكان الطالب هو 
المدعى عليهفي هذا الدفع. لأن الأصل 
استصحاب عمارة الذمة بعد ثبوت شغلهاء 
فكان القول له بيمينه إن لم يكن للآخر بيئة . 
؟ - الأصل في الإنسان الصحة قبل ثبوت 
مرضه. ويكون مدعي المرض مدعيا خلاف 
الأصل. فعليه البينة» فإذا وقع طلاق رجل 
لزوجته طلاقا بائناء ثم مات. فقامت المرأة على 


- التاج والإكليل ومواهب الجليل 5/ ١74‏ مطبعة السعادة 
بمصر ‏ الطبعة الأولى 779١ه,‏ شرح حدود ابن عرفة 
ص 4١‏ المطبعة التونسية بتسونس ‏ الطبعة الأولى 
٠ه‏ حاشية الأمير 81١/١‏ 
)١(‏ تبصرة الحكام ١77/١‏ 


1“ 


الورئة تدعي أنه طلق في مرض الموت لكي ترث 
منهء فأنكر الورثة ذلك. كانت المرأة مدعية 
خلاف الأصل الذي يقضي بأن الإنسان سليم 
حتى يثبت مرضه» فعليها البينة والقول للورثة . 
#آن الأضل عدم المضارة والتعدي , فلوادعى 
شخص على الطبيب العمد فيم زاد على 
المأذون فيه. فادعى الطبيب الخطأ. فإن القول 
له. 

4 الأصل في الإنسان الجهل بالشيء حتى 
يقوم عليه الدليل بالعلم. فإذا قام الشريك 
يطلب حصة شريكه بالشفعة ممن اشتراهاء 
وكان ذلك بعد مرورعام على عقد البيع. 
فادعى المشتري علم الشريك بالبيع. وادعى 
هوجهله بذلك كان القول قول الشريك» 
والمشتري هوالمدعي . وعليه البينة التي تشهد 
أن الشريك كان على علم بالعقد. . 

ه ‏ الأصل في الإنسان الفقر, لسبقه. حيث يولد 
خالي اليد فيكتسب بعمله. فيصبح غنياء غير 
أنهم قالوا: إن الناس محمولون على الملاء 
لغلبته. فهذا من جملة ما تعارض فيه الأصل 
والغالب., وقدم الأخيرفيه. وفرعوا على ذلك 
أن زاعم الاعساريعتيرمدعياء وإن وافقه 
الأصل الذي هو الفقرء فهوالمدعي والمطالب 
بالبينة على الإعسار. 

: وأما الظاهر فيستفاد من أحد أمرين‎ - ٠ 


العرف» والقرائن المغلبة على الظن . 


و وق هاه واويعاء نوه وعاهاة اهاوه واه هو وهأ هه اهو 6ه 6 الوه أ6 وأو 6666166 و أووورج واقاء معو ههه 


الأول َ العرف». ويسميه بعضهم المعحهود 
والغالب والعادة 3 واستدلوا على حجيته 
بقول الله عزوجل لإخذ العفو وأمربالعرف 
وأعرض عن الجاهلين4 . 7') 


وقد قالوا: العرف مقدم على الأصل. وكل 
أصل كذبه العرف». رجح هذا الأخيرعليه. 
واستثني من ذلك بعض المسائل. منها مالو 
ادعى الصالح التقي العظيم المنزلة أوالشأن في 
العلم والدين على أفسق الناس وأدناهم علما 


ودينا درههما واحداء فإن الغالب صدقه. 


والأصل براءة الذمنة؛ فيقدم الأصل على 
الغالب في هذه الصورة . 9 

الأمر الثاني : القرائن وظواهر الحال وغلبة الظن, 
فمن حازشيئا مدة يتصرف فيه. ثم ادعاه, 
غيره» فإنه يرجح قول الحائز في دعوى الملكية, 
ويكون الآخر مدعياء لأن قوله يخالف الظاهر 
المستنبط من الواقع والقرائن» فيكلف بالبينة. 
فإن عجز عنها وقعت دعواه بيمين الحائز. 9) 


وقد استثنى المالكية من القاعدة السابقة في 


المسائل» إما للمحافظة على المصلحة العامة 


١949 / سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية ص188. العقد المنظم للحكام 
2 وتبذيب الفروق ١١٠١ 1١١9/54‏ 

() القوانين الفقهية ص78/8 


575 ه 


وإماللضرورة : كما في قول الأمساء في تلف 
الأمانات التي بين أيديهم . فإنه يقبل مع أن 
الأصل عدمه. لأنه أمرعارض» وإنيا قبل كيلا 
يزهد الناس في قبول الأمانات. فتفوت هذه 
الملصلحة. 7 وكم في قول الغاصب بتلف 
المغخصوب. فإنه يقبل مع يمينه. للضرورة. 
ويعتبرمدعى عليه. إذ لولم يقبل قوله. واعتبر 
مدعيا لكان مصيره الخلود في السجن . 9) 


ثانيا: ذهب معظم فقهاء الشافعية إلى أن 
الدغى غو: من يلتسن بلاق الظطاهرء 
والمدعى عليه هو: من وتمساك بالقلاه. © 

والظاهر عند الشافعية نوعان : ظاهر بنفسه. 

وظاهر بغيره. ويطلقون كثيرا لفظ «الأصل» 
على النوع الأول» وإذا ذكروا الظاهر في مقابلة 
الأصل كان المقصود به النوع الثاني وهوالظاهر 
بغيره. ولكن الظاهر الذي ذكروه في التعريف 
المتقدم للمدعى والمدعى عليه يقصد به النوعان 

)١(‏ تهبذيب الفروق ١717/4‏ ببهامش الفروق ‏ مطبعة عيسى 
الحلبي بمصر ‏ الطبعة الأولى 1145اه. 

(؟) تبصرة الحكام ١75/١‏ 

(5) الوجيز للغزالي 7/ 7١‏ مطبعة الآداب /!71اهى 
المنهاج ومغنيى المحتاج 174/4 طبع الحلبي /ا/ا18 شء 
قواعد الأحكام 77/7 دار الشرق للطباعة بالقاهرة 
هى, شرح المحلي 777/4 مطبعة مصطفى الحلبي 
م . حاشية الباجوري 4١٠1/7‏ مطبعة السعادة ‏ 
الطبعة الأولى ١٠941١م‏ 


والظاهر بنفسه هو أقوى أنواع الظاهر 
عندهم. وهوما يكون مستفادا من الأصول. 
كالظاهر المستفاد من البراءة الأصلية : براءة 
الذمم من الحقوق. والأجساد من العقوبات 
وبراءة الإنسان من الأفعال والأقوال 
جديا 07 


والظاهر بغيره عندهم هوما يستفاد من 
العرف والعوائد. أو من القرائن ودلائل الحال. 

وإذا تعارض الظاهر بنفسه مع الظاهر بغيره 
فغالباما يقدم الشافعية الأول. ويكون الذي 
يدعي خلافه مدعيا يكلف بالبينة إن لم يقر 
خصمه. والآخر مدعى عليه ومثال ذلك : أن 
المرأة لوادعت على زوجها الحاضر أنه لا ينفق 
عليهاء فالأصل يقضي بعدم الإنفاق. والظاهر 
المستفاد من قرائن الال يقضي بأنه ينفق 
عليهاء. والشافعية يقدمون الأول على الثاني في 
هذه المسألة. ويكون القول قول المرأة» والبينة 
على الزوج؛ وهذا بخلاف ما ذهب إليه 
المالكية. حيث يجعلون المرأة مدعية» والزوج 
مدخ عليه 29 


أما إذا تعارض ظاهران في قوة واحدة. كأن 


)1( الأشيساه والنظائر للسيوطي ص١7 ١‏ طبع مكة 
1ه وقواعد الأحكام 87/7. مغنى المحتاج 


4 55 طبع الحلبي /ا/1اه 


)١(‏ لب اللباب ص 7555 - المطبعة التونسية بتونس 1145ه 


١؟-‎ ١١ دعوى‎ 


يكونا مستفادين من أصل واحد. أومن أصلين 
في قوة واحدة, كان كل من الطرفين مدعيا 
مكلفا بالبينة» فقد ورد في كتاب الأم ما نصه : 
إذا ادعى رجل على رجل أنه أكراه بيتا من دار 
شهرا بعشرة. وادعى المكتري أنه اكترى الدار 
كلها ذلك الشهر بعشرة» فكل واحد منهم| مدع 
على صاحبه. وعلى كل واحد منه| البيئة . ”") 
ويظهرمما تقدم أن الشقة ليست بعيدة بين 
المعيار الذي قال به المالكية من أجل التمييز بين 
المدعي والمدعى عليه وبين المعيار الذي قال به 
الشافعية. بل إنهما يكادان يتشابهان, والخلاف 
بينهما منحصر في التطبيق . وذلك عندما يتعارض 
أمران من أمور الظاهر: فالشافعية يرون الأصل 
أقوى منابع الظهور غالباء والمالكية يرون أن 
دلائل الحال من عرف وقرائن أقوى من ذلك. 
وكل منهما قدم الأقوى في نظره. وجعل مخالفه 
مدعيا وعليه البينة . 
١‏ الاتجاه الثاني : ما ذهب إليه معظم فقهاء 
الحنفية. وبعض فقهاء المذاهب الأخرى. وهو 
تعريف المدعي بأنه: من إذا ترك الخصومة 
لا يجبرعليهاء والمدعى عليه: من إذا تركها 
يجرعليها. ‏ ومثله قول الحنابلة, إلا أنهم 
(1) الأم 741/5 المطبعة الأميرية ببولاق - الطبعة الأولى 
1ه 
)١(‏ المبسوط 1/17 وبدائع الصنائع 5/ 174 وتبيين 


الحقائق .741١/4‏ وتبصرة الحكام /١‏ 174., والوجيز 
35٠١/7‏ والمغني /70 


ذهبوا إلى اشتقاق تعريف المدعي والمدعى عليه 
من تعريف الدعوى نفسها: فالمدعي ‏ عندهم 
- هومنشيء الدعوى. والمدعى عليه هومن 
توجهت ضده الدعوى. ولذلك قال بعضهم : 
المدعي هومن يضيف إلى نفسه استحقاق شيء 
على الآخر وإذا سكت ترك, والمدعى عليه هو 
من يضاف استحقاق شيء عليه وإذا سكت لم 
يترك . ”'2 وقال بعضهم : المدعي هومن يطالب 
غيره بحق يذكر استحقاقه عليه» والمدعى عليه 
من يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه . 
وقال اخرون: المدعي هومن يلتمس قبل غيره 
لنفسه عينا أودينا أوحقاء والمدعى عليه هومن 
يدفع ذلك عن نفسة. 29 


الفائدة المترتبة على التمييز بين المدعي والمدعى 
عليه : ١‏ 
- أهم ما يستفاد من معرفة المدعي والمدعى 
عليه هوتعيين الطرف الذي يقع عليه عبء 
الإثبات. والطرف الذي لا يكلف إلا باليمين 
عند عدم وجود بينة تشهد للطرف الأول. وهذا 
الأمر هومدار القضاء وعموده. إذ بعد تحققه 
لا يبقى على القاضي سوى تطبيق القواعد 
المعروفة في البينات والترجيح . وقد روي عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: «أيما رجل عرف 


717/7 /9 المغني‎ )١( 
١14 /5 (؟) كشاف القناع 570714 بدائع الصنائع‎ 


"اا 


١6 1١١ دعوى‎ 


لو وو و قوووف وود ووو عا اع امع ومين و نولو لنومقم نينر ءار ورور رمنلا و يقلن 


المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم 
0 

وإنها جعلت البينة على المدعي . لأن جانبه 
ضعيف., إذ هويريد تغيير الحال المستقربا 
يزعمه. وفي هذا يقول ابن رشد: «فالمعنى 
الذي من أجله كان القول للمدعى عليه. هو 
أن له سببا يدل على صدقه دون المدعي في مجرد 
دعواهء وهوكون السلعة بيده إن كانت الدعوى 
في شيء بعينه. أوكون ذمته بريئة على الأصل 
في براءة الذمم إن كانت الدعوى فيما في ذمته . 
والمعنى الذي وجب من أجله على المدعي إقامة 
البينة على دعواه هو تجرد دعواه من سبب يدل 
على صدقه فيما يدعيه. ") 

ويشهد لصحة ذلك قول النبي كه : «لو 
يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم 
وأموالهم, . 9 


مكان الدعوى : 
١‏ الكلام في مكان الدعوى يقتضي بيان 
أفجرين: الأول : المجلس الذي.ترفع فيه 


)١(‏ المقدمات الممهدات 7١8/7‏ مطبعة السعادة بمصر 
الطبعة الأولى 6٠17ه‏ 

(5) المقدمات الممهدات 7/ "117-71١5‏ 

(؟) حديث : «لسو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم 
وأموالهم». أخرجه البخاري (الفتح 17١1/8‏ ط 
السلفية). ومسلم أفة اسل ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عباس . 


الدعوى وتنظر فيه. وهو ما يسمى بمجلس 
القضاء. 


والثاني : القاضي المختص بنظر الدعوى . 


أولا : مجلس القضاء : 
5 - الأصل أن جميع الأمكنة صالحة لتلقي 
المتنازعين والنظر في خصوماتهم . وليس منها 
شيء يحرم فيه ذلسك» إلا إذا ترتب عليه إهدار 
حق أوفعل محرم كما لواستخدم القاضي ملك 
إنسان من أجل القيام بإجراءات التقاضي من 
غير الحضول على إذله: 

ولكن نص الفقهاء على صفات وخصائص 
يستحب توافرها في الأماكن التي ترفع فيها 
الدعاوى. ويفصل فيها بين الخصوم . ويمكن 
إرجاع هذه الصفات والخصائص إلى أمرين : 
الأول: أن تكون بحيث توفر التيسير على جميع 
الناس في الوصول إليهاء والاهتداء إلى 
موضعهاء وأن تكون بحيث يتوخى العدل 
والانصاف بين الناس فيما يبذلونه من الجهد 
للوصول إليها. ”2 

الكاي» أن تكو بحيت توف الاستعرار 
النفسي والراحة الجسدية للناس الذين 
يقصدوها للتقاضي , وللقضاة الذين يتخذونها 
مجلسا للقيام بوظائفهم . 

وينق غلى الآمر الأول أن يكسوة علس 


)١(‏ مغنى المحتاج 4/ /741 طبع الحلبي /ا/ا117ه 


-/7177 ل 


١١ دعوى‎ 


القضاء في وسط البلد الذي يختص به.» بحيث 
يصل إليه كل قاصد للتقاضي . ويستحب أن 
يكون في مكان بارزء. وليس في موضع مستتر 
غير مشهورء حتى وإن أقام القاضي على بابه 
من يأذن للناس بالدخول عليه. لأنه لا يظهر 
جلوسه به. ولا يبتدي إليه الغرباء .9 

وينبني على الأمر الثاني أن يكون مجلس 
القضاء فسيحا لا يتأذى الحاضرون بضيقه. 
وأن يكون نزها لا يؤثر فيه ال حر والبرد والغبار 
والدخان وغيرذلك, ويجلس القاضي للصيف 
حيث يليق به. وللرياح والشتاء حيث يليق . 9) 

وللفقهاء اختلافات وتفصيلات فيا يتعلق 
بمجلس القضاء من اتخاذ البواب والحاجب» 
واتخاذ المسجد مجلسا للتقاضي وغيرذلك, 
وينظرفي مصطاح : (قضاء. ومسجدء. 
وحاجب ج5١/114١).‏ 


ثانيا : القاضي المختص بنظر الدعوى : 
- لا خلاف في أنه إذا كان في البلد قاض 


)١(‏ درر الحكام وحاشية الشرنبلالي عليه 5٠05/7‏ . المنهاج 
ومغنى المحتاج4/ 810 طبع الحلبي //7١ه.‏ القوانين 
الفقهية ص784. أسهل المدارك / ١949‏ مطبعة عيسى 
الحلبي ‏ الطبعة الأولى. المهذب /١‏ 797 طبع دار إحياء 
الكتب العربية. الفروع "/ 917 مطبعة المنار بمصر 
*”ااه. 

(؟) المهذب 7947/7 طبع دار إحياء الكتب العربية, المنهاج 
ومغني المحتاج 5/ "٠‏ طبع /الاااهف. 


ومفواء فووا ووويه ععوبوة ووعنه ووجم و و مووو ممه وعنه ا مهافو وممءفوقاوه معقفومقة امم م6أمقة6ة 


او ا ترفع إليه 
الدعوى. أما إذا تعدد القضاة. واستقل كل 
بمحلة يختص بالقضاء بين أهلهاء ولا يتعداها 
إلى غيرهاء فقد اختلف الفقهاء في تحديد 
القاضى المختص بنظر الدعوى على الآراء 
الآتية. ش 
57 الرأي الأول: أن الدع وى ترفع إلى 
القاضي الذي يختاره المدعي . وإلى هذا ذهب 
أبويوسف من الحنفية ومعظم فقهاء الشافعية 
والحنابلة. ('2 وهوقول المالكية إذا تعدد القضاة 
في نطاق بلد واحد. وكان المتنازعان من أهل 
هذا البلد . 9) 

واحتج أصحاب هذا الرأي بأن المدعي هو 
الذي لا يجبرعلى الخصومة» بحيث إذا تركها 
ترك وشأنه. فهوالمنشىء للخصومة. فيعطى 
الخيار: إن شاء أنشأها عند قاضي مكانه هو, 
وإن شاء أنشأها عند قاضي مكان خصمه. 
فلأن الحق له في الدعوى جعل الحق له في تعيين 


ف 


)١(‏ البحر الرائق /ا/ ١417“‏ مطبعة دار الكتب العربية الكبرى 
بمصر 1اهء انهاية المحتاج 85/8 - المطبعة البهية 
المصرية 4 170هء حاشية الشرواني وحاشية العبادي على 
نحفة المحتاج 90٠‏ القواعد لابن رجب ص7" 
الضبعة الأولى 147م, منتهى الإرادات القسم الثاني 
صهلاه. غاية المنتهى 7/ 47١‏ 

(؟) حاشية الدسوقي ١514/4‏ 

(7) حاشية الدسوقي 4/ ه1١‏ كشاف القناع +#/ ال - 


دعوى ١٠7‏ لما 


7 - الرأي الثاني : أن الحق في تعيين القاضي 
الذي ينظرني الدعوى يكون للمدعى عليه 
لا للمدعي. وإلى هذا الرأي ذهب محمد بن 
الحسن., وهوالمفتى به في المذهب الحنفى . 
وستتد هذا الرأي إلى أن المدعى عليه 
يدافع عن نفسه. والمدافع يطلب السلامة 
لنقسنه: والأصل براءة ذمتهى والظاهر يشهد له 


فأخحذه إلى من يأباه لريبة يثبت عنده ربم| يوقعه ' 


في ارتباك يحصل له. فيؤدي ذلك إلى إثبات 
ما ليس في الحقيقة ثابتا في ذمته» فالأولى مراعاة 
جانبه بالنظر إليه واعتبار اختياره. لأنه يريد 
الدفع عن نفسه. وخصمه يريد أن يوجب 
عليه. ومن طلب السلامة أولى بالنظرئمن طلب 
ضدعاء 9 


ويسرى بعض علاء الحنفية أن مذهب 
محمد بن الحسن ليس ما تقدم. وإنم| العيرة 
عنده في تعيين القاضي الذي ترفع إليه الدعوى 
وينظر فيها هي لمكان المدعى عليه وأن قاضي 
عق كاعر الى قيس قلببت الهية 
لاختيار المدعى عليه» وإنما لمكانه. 9 
م1 ب الراق الثالث: وهوما ذهب إليه المالكية 


- تكملة حاشية ابن عابدين /1/ 401 المطبعة العثانية 
17 اه. 

)١(‏ الدر المختار مع تكملة الحاشية 1/ .5٠١‏ البحر الرائق 
١“‏ 

١957 /1/ الفواكه البدرية ص"/اء البحر الرائق‎ )١( 


مفففرريرعنو نون عورفو بر فن من ن نفع ثمر م ناعرو الوتعويه نفورفيرا عات تومممع مما م العامة 


فقد اتفقوا مع الشافعية وأبي يوسف في أن 
الاختياريكون للمدعي في تحديد القاضي 
المختص بنظر الدعوى في حالة تعدد القضاة في 
نطاق البلد الواحد. إلا أنهم اختلفوا معهم في 
نحديده عندمايتعدد القضاة» وتتعدد البلاد» 
واختلفت اراؤهم في ذلك باختلاف المدعى به 
تنظر في المكان الذي يتعلق فيه الطالب 
بالمطلدت ؛ (1) 

ومعنى هذا أن مدعي الدين له أن يختارمن 
يشاء من القضة إذا كان هووخصمه في بلد 
واحدى وتعدد فضاته. وكانوا مستقلين بالنظر في 
جميع أنواع الدعاوى. فإن لم يكونا في بلد واحد 
فللمدعي أن يتعلق بخصمه في أي مكان يجده. 


؟ - وني دعاوى العين ينظر: إن كان المتخاصمان 
من بلدين مختلفين. وكلاهما في ولاية قاض 
واحد, فإن الدعوى ترفع إلى ذلك القاضي في 
مجلس قضائه. سواء أكان في بلد المدعي أم في 
بلد المدعى عليه وحيثما كان المدعى به . 9) 


)١(‏ التاج والإكليسل ومواهب الجليل .١47/57‏ الخسرشي 
لا/علالء العقدالمنظم للحكام7/١١٠.‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 4/ ١١14‏ 

(1) حاشية الدسوقي ١514/4‏ 
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وأما إذا كان كل متهم في ولاية قاض. فعندهم 
في ذلك قولان : 


القول الأول: وهولابن الماجشون ى] نقل 
عنه ابن حبيب», وفيه ذهب إلى أن الدعوى 
ينبغي أن ترفع إلى القاضي الموجود في محل 
الشىء المدعى . 2١(‏ فإذا رفعت إليه الدعوى فإنه 
فسخ أنه اللتعى» ويضرب لمن عنده الحق 
المدعى أجلا حتى يأتي. فيدفع عن نفسه. أو 
يوكل له وكيلا يقوم عنه با خصومة في ذلك . 9) 
ونقل فضل بن سلمة أن هذا الرأي ذهب إليه 
سوق واين كنانة. 9) 


القول الثاني : وهوقول مطرف وأصبغ ‏ 
ويريان أن الدعوى إن ترفع إلى قاضي موضع 
المدعى عليه. ولا يلتفت إلى موضع المدعي 
ولا موضع المدعى به.0*» وهذا هوالمشهور في 
المذهب المالكي. وقد نقله فضل بن سلمة عن 
اق القاسمء ونقل بعضهم أن هذا هوعمل 
أهل المدينة.” غي رأنهم قالوا: إن من حق 


)١(‏ التاج والإكليل ومواهب الجليل .١45/5‏ الخرشي 
١174 /‏ تبصرة الحكام /١‏ 84, العقد المنظم للحكام 
1 ١٠ء‏ حاشية الدسوقي ١514/4‏ 

(؟) حاشية الدسوقي ١54/4‏ 

() تبصرة الحكام /١‏ 84 

(5) الشرح الكبير 4/ ١54‏ مطبوع على هامش حاشية 
الدسوقي. تبصرة الحكام /١‏ 454 

(ه) حاشية الدسوقي ١514/4‏ 


المدعي أن يبدأ بقاضي محلته. فيرفع إليه أمره» 
ويثبت عنده بينته» ثم يكتب قاضيه إلى قاضي 
محلة المدعى عليه بذلك. فيأخذ المدعي كتاب 
قاضيه ليقدمه إلى قاضي المدعى عليه وإن 
قبل ول قو وازمل باتكمابة فإذا قدم 
المدعي أووكيله إلى قاضي المدعى عليه سلمه 
كتاب قاضيه؛ فإن ثبت عندهءقرأهعلى المدعى 


عليه. وسأله المخرج من ذلك إن كان له مخرج . 


وإلا أنفذ الحكم عليه. أما إذا لم يفعل المدعي 
ذلك وإنما قدم مباشرة إلى قاضي المدعى عليه 
فإن كانت بينته معه. نظرت الدعوى. وطلب 
من المدعى عليه المخرج . أما إذا أعلمه المدعي 
أن بينته في مكان الشيء المدعى , كتب إلى 
قاضي محلة ذلك الشيء» وطلب منه تزويده 
بالبينة. وفي جميع الأحوال يعطى المدعي أو 
المدعى عليه المدة الكافية لتحضير الحجج 
والبينات . 

غير أن أصبغ استثنى من ذلك ما لووجد 
المدعى خصمه في محلته أو محلة ذلك الشىء 
505 وتعلق به في المكان الذي 55008 
فإن القاضي الذي ينظرفي الدعوى ني هذه 
الحال هوقاضي المكان الذي تعلق به فيه . ") 

تلك الآراء في تحديد القاضي المختص بنظر 
الدعوى معتبرة عند أصحابها فيما إذا تميز الملدعي 


/4 /١ تبصرة الحكام‎ )١( 


7ل ل 


">؟١‎ 1١9 دعوى‎ 


من المدعى عليه. ولكن قد يكون كل من 
الطرفين مدعيا ومدعى عليه في ان واحد. وذلك 
كاختلافهها في قسمة الملك. أوكى] إذا اختلفا في 
قدرثمن مبيع أوصداق اختلافا يوجب 
تحالفه). ففي هذه الحالة لا يمكن تطبيق أحد 
تلك الآراء السابقة. وإنما ترفع الدعوى إلى 
أقرب القضاة من المتخاصمين, فإن تساويا في 
المسافة أقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة كان 
القول له في تعيين القاضي المختص . )١‏ 

الرأي الرابع : وهوقول ضعيف في المذهب 
الحنبلي» هومنع المتنازعين من التقاضي إلى أن 
يتفقا على قاض معين. ” وإنما ضعفه فقهاء 
الحنابلة لأنه قد يؤدي إلى ظام أحد الطرفين. 
إذ لابد من أن يكون أحدهما محتاجا إلى رفع 
الدعوى أكثر من الآخر. وغالبا ما يكون هذا 
المحتاج هوالمدعي . وبذلك تتاح للآخر الفرصة 
في التعنت والعناد إذا طلب منه الاتفاق على 
قاض معين . 


أنواع الدعاوى : 
4 للدعاوى تقسيمات مختلفة» وأنواع كثيرة 


)١(‏ حاشية الشرواني وحاشية العببادي على تحفة المحتاج 
1/٠‏ منتهى الإرادات ‏ القسم الثاني ص هلاه . 
كشاف القناع 1177/4., القواعد لابن رجب ص57*., 
ل اهنا 

(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص4 مطبعة مصطفى 
الحلبي ‏ الطبعة الثانية كلاه 500وام 


الاعتبار الأول: يعود إلى مدى صحة 
الدعاوى, وهذا بدوره يعود إلى مقدار توفر 
الشروط الشرعية فيها. 

الاعتبار الثاني: يعود إلى تنوع الشيء 
المدعى . 


أنواع الدعاوى باعتبار صحتها : 

٠‏ -أولا: الدعوى الصحيحة: وهي الدعوى 
المستوفية لجميع شرائطهاء وتتضمن طلبا 
مشروعا. وهذه الدعوى يترتب عليها جميع 
أحكامهاء فيكلف الخصم بالحضور, وبالجواب 
إذا حضرء وتطلب البينة من المدعي إذا أنكر 
خصمه. وتوجه اليمين إلى المدعى عليه إن 
عجز المدعي عن البيلة . 

١ثانيا:‏ الدعوى الفاسدة: وهي الدعوى 
التي استوفت جميع شرائطها الأساسية. ولكنها 
مختلة في بعض أوصافها بصورة يمكن إصلاحها 
وتصحيحهاء كأن يدعي شخص على اخسر 
بدين. ولا يبين مقداره. أويدعي عليه 
استحقاق عقار, ولا يبين حدوده. وترجع 
أسباب الفساد في الدعوى إلى تخلف أحد 
شرطين هما: 

أ- شرط المعلومية : معلومية المدععى. كا في 
المشالين السابقين» أومعلومية سبب الاستحقاق 
فيها يشترط فيه ذكره من الدعاوى . 
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9 -العروظ الظثرمة ف اغبي كين 
للدعوى. كما لوكانت الدعوى في طلب عين 
من الأعيان, ولم يذكر المدعي فيها أنها بيد 
المدعى عليه. أويكون مترددا في الألفاظ التى 
يستعملهاء كأنيقول: أشك أوأظن أن لي 
على فلان ألف درهم مثلا. ففي جميع هذه 
الحالات لاترد الدعوى. وإنما يطلب من 
المدعي إكمال ما ينقصهاء. فإن فعل ذلك نظرت 
دعواه. وطلب الجواب من خصمه. وإلا فترد 
إلى أن يصححها. 9 ظ 

وهذا الاصطلاح في تسمية هذه الأنواع من 
الدعاوى بالفاسدة اختص به فقهاء الحنفية . 
غي رأن فقهاء الشافعية ذكروا هذا النوع من 
الدعاوى. وجعلوا له الأحكام ذاتباء إلا أنهم 
يسمونا بالدعاوى الناقصة . والدعوى الناقصة 
عندهم هي : كل دعوى يفتقر الحاكم في فصل 
الخصومة معها إلى شيء اخر. ”2 وقد جعلوا 
الدعوى الناقصة على ضربين : ناقصة الصفة 
وناقصة الشرط : ٠‏ 

أما ناقصة الصفة فهي الدعوى التي لم يفصل 
المدعي فيها أوصاف الشيء المدعى اللازم 
ذكرهاء. كأن يهمل ذكر حدود العقار المدعى. أو 
)١(‏ المبسوط 5١/8لا.‏ تبصرة الحكام ,٠١ 4 /١‏ تحفة المحتاج 


٠ه‏ المغنىي 87/4 
)١(‏ أدب القضاء للغزي ق١٠‏ أ مخطوط بدار الكتب (/94:7 


فقه شافعي) . 
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قدا الي وفيها يجب على القاضي أن يسأل 
المدعي عن النقص. فإن أكمله صحت 
الدعوى وإلا فلا . 

وأمااناقية االشرظ التسعية با دصرم 
النكاح التي لا يذكر فيها الولي والشهود . ') 

ولا يختلف حكم هذه الدعاوى عند المذاهب 
الأخرى عما ذهب إليه الحنفية والشافعية . 

وهناك نوع من الدعاوى عند فقهاء المالكية 
تكون ناقصة في حكمها لنقصان شرط من 
شروطها. وهذه هي الدعاوى التي ينقصها 
حصول خلطة أومعاملة بين المدعي والمدعى 
عليه, فإنها تسمع. ولكن المدعى عليه 
لا يطالب باليمين إذا عجز المدعي عن إثباتها 
بالبينة. والفرق بين هذا النوع والدعوى 
الفاسلة بالمعنى السابق. أن هذه الدعوى 
صحيحة في ذاتهاء وتترتب عليها أحكامها 
جميعها إلا اليمين. والشرط الناقص فيها 
لا يمكن استكياله خلافا للدعوى الفاسدة. 
5 _-_ثالثا: الدعوى الباطلة : وهي الدعوى 
غير الصحيحة أصلاء ولا يترتب عليها حكم , 
لأن إصلاحها غيرممكن . وتعود أسباب البطلان 
في الدعاوي إلى فقد أحد الشروط الأساسية 
المطلوبة فيها. ومن أمثلة الدعوى الباطلة 


)١(‏ المحاوي للماوردي ج7١‏ قى ه4؛ ب مخطوط بدار الكتب 
المصرية (001 فقه شافعي) 
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لوووفوموعوفلونوووونون نوو نوم ونعو ونون ونوونيونونوفوو ام لو مفو ومواو وامة ولام م مل عانم ل لما لقره 


الدعوى التي يرفعها الشخص. ولا يكون له في 
رفعها صفة. كأن يكون فضولياء. فلا تسمع 
دعواه وتكون باطلة . وكذلك الدعوى المرفوعة 
على من ليس بخصم, والدعوى المرفوعة تمن 
ليس له أهلية التصرفات الشرعية, والدعوى 
التي لا تستند إلى حق ولوني الظاهر. كمن 
يطلب في دعواه الحكم على آخر بوجوب إقراضه 
مالا لأنه معسر. ودعوى ما ليس مشروعاء 
كدعوى المطالبة بشمن خمر. أو خنزير» أو ميتة . 
زقد نسم عتء الدماوى صدد غير اكشة 
بالدعاوي الفاسدة. وهو اصطلاح عام عندهم 
يدخل تحته جميع الدعاوى المختلة في أية ناحية 
من نواحيها الأساسية. وقد صنفها الماوردي من 
علماء الشادعية إلى صنفين : 
سلا الصنف الأول: ماعاد فساده إلى المدعي. 
وذلك كمسلم ادعى نكاح مجوسية , فهذه دعوى 
باطلة لامتناع مقصودها في حق المدعي : 
الصنف الثاني : ما عاد فساده إلى الشىء 
المدعى.» وجعل هذا الصنف على ثلاثة 
أضرب: 
الغرب الأول: دعوى مالا تقراليد عليه. 
كالخمر والخنزير. 
القسيرب القساق: دعو ما تقر عليه اليد 
ولا تصح الملعاوضة عنه. كجلد الميتة والسماد 
النجس. فهذه تقرعليها اليد. للانتفاع بجلد 
الميتة إذا دبغ. وبالسمد في الزروع والشجرء 


فإذا توجهت الدعوى إلى شيء من هذاء لم يخل 
من أن يكون باقيا أو تالفا. فإن كان تالفا كانت 
الدعوى باطلة, لأنه لا يستحق بتلفها مثل 
ولا قيمة. وإن كانت باقية لم يخل أن يدعيها 
بمعاوضة أو بغير معاوضة, فإن كانت الأولى. 
كأن يدعيها بالابتياع. كانت الدعوى باطلة 
إلا أن يكون قد دفع ثمنهاء فتكون دعواه 
متوجهة إلى الثمن إن طلبه. ويكون ذكر 
ابتياعها إخبارا عن السبب الموجب لاسترجاع 
الثمن. أما إذا ادعاها بغيرمعاوضة. فقد 
صحت دعواه من أحد ثلاثة أوجه: دعوى 
غصبهاء. ودعوى الوصية مهاء ودعوى هبتها. 
الضرب الثالث: دعوى ما تقر اليد عليه 
ملكاء ولا يجوز أن ينتقل من مالك إلى مالك. 
وهذا كالوقف. فالدعوى فيه على المالك 
فاسدة. ولا يجوز أن يسمعها القاضي على 
مالك. لاستحالة انتقاله عن ملكه إلى ملك 


شيرة )1غ( 


7٠‏ الدعاوى الممنوع سماعها: وهذه الدعاوى 
صحيحة في أصلهاء. وإنما منع القضاة من 
ساعهما الأقش اه الصلع 5ك وعاة 
كدعوى ما تقادم زمانه في يد المدعى عليه أو 
ذمته. قال في الدر المختار: (القضاء مظهر 
لا مثبت. ويتخصص بزمان ومكان وخصومة. 


)١(‏ الحاوي للماوردي ج7١‏ ق 44ب. 408 أ 
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مت أ الس لاطا يجده سياة الدعوى بعد 
خمس عشرة سنة» فسمعهالم ينفذ) قال ابن 
عابدين : (سلاطين ال عثمان يأمرون قضاتهم في 
جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي 
خمس عشرة سنة سوى الوقف والإرث. ونقل في 
الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم 
سماعها بعد النبي المذكور. لكن هل يبقى النبي 
بعد موت السلطان الذي نبى بحيث لا يحتاج 
بعده إلى نبي جديد؟ أفتى في الخيرية بأنه لابد 
من تجديد النبي . ولا يستمر. . كبن 

وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان إنما هو 
للنبي عنه من السلطان, فيكون القاضي 
معزولا عن سماعها , لما تقدم من أن القضاء 
يتخصص بالزمان؛ فإذا أمر السلطان بسماعها 
بالرغم من مرور الزمان عليها فإنها تسمع. 
والغرض من النبي قطع الحيل والتزوير» وعدم 
سماع القاضي لا نا هوعند إنكار الخصم. فلو 
اعترف تسمع. إذ لا تزوير مع الإقرار. 

وعدم سماعها لا يكون إلا حيث يتحقق 
تركها المدة المقررة» فلوادعى المدعي في أثنائها. 
م يمنسع من سياع دعسو ثانية» مالم يكن بين 
الدعوى الأولى والشانية هذه المدة.» وشرط 
الدعوى القاطغة للمدة أن تكون في مجلس 
القاضي. فلوأن شخصا ترك دعواه مدة هس 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 747/4 - مطبعة مصطفى الحلبي 
اه 


عشرة سنة ول يدع عدد القاشي . ؛ بل طالب 
خصمه بحقه مرارا في غير مجلس القاضي . 
فمقتضى ما تقدم أن لا تسمع دعواه. وترك 
الدعوى إن يتحقق بعد ثبوت حق طلبها. فلو 
مات زوج المرأة» أوطلقها بعد عشرين سنة مثلا 
من وقت النكاح فلها طلب مؤخر المهر. لأن 
حت طلبه إنها ثبت لها بعد الموت أو الطلاق» 
لامن وقت النكاح. ومثله ما لوأخر المدعي 
دعواه مدة التقادم لإعسارالمديون. ثم ثبت 
يساره بعد ذلك. فتحسب المدة من وقت ثبوت 
الساب 9 


أنواع الدعاوى باعتبار تنوع الشيء المدعى : 
4 المدعى في الدعوى لا يخلومن أن يكون 
أحد الحقوق التي قررها الشارع. وهذه الحقوق 
تعود في مجملها إما إلى حفظ النوع الإنساني 
وبقاء النسل وما يتبع ذلك. وإما إلى حفظ 
الفرد الإنساني وما يتبعه من حفظ عرضه وعقله 
ودينه وغير ذلك . 29 

وقد شرعت الدعاوى من أجل حماية هذه 
الحقوق. فتتنوع بتنوعهاء وذلك من جهات 
مختلفة : 
6 أولا: المدعى قد يكون فعلا محرما وقع من 


147/4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


)١(‏ العناية 5/ ١1‏ بهامش فتح القدير ‏ مطبعة مصطفى محمد 
"ااه 


-15845-ه 


منووفوووووروووورورممو عر م ومو يم يور وتفممم نف ممق قرم م نهر م ممه وو ري رو روا ورة 


شخص ويوجب عقوبته. كالقتل, أوقطع 
الطريق. أو السرقة, أوغيرذلك من أسباب 
العدوان» وقد لا يكون كذلك. بأن يدعي 
شخص عقدا من بيع. أوقرض. أورهن, أو 
غيرها. فيتفرع على ذلك تقسيم الدعاوى إلى 
قسمين رئيسيين هما: دعاوى التهمة. ودعاوى 
غير التهمة . 

وفائدةهذا التقسيم تظهرفي الاجراءات 
وطرق الإثبات المتبعة في كل من القسمين : 
١‏ -فإن بعض دعاوى التهم والعدوان لا يثبت 
إلا بنصاب معين من الشهود يزيد على النصاب 
المطلوب في الدعاوى الأخرى. وكثيرمنها 

يثبت بالنكول إذا صدر من المدعى عليه . 
؟ ‏ ثم إن كشيرا من الفقهاء قد أجازوا في حق 
المتهم في دعاوى التهمة أساليب من الإجراءات 
لا يجوزاتمحاذهاني الدعاوى الأخرى. وذلك 
كحبس المتهم إذا كان تمن تلحقهم التهمة 
المنسوبة إليه. أو كان مجهول الحال )١(‏ 
5 ثانيا: المدعى إما أن يكون عيناء أوديناء 
أوحقا شرعيا محضا. وبناء على ذلك يمكن 
تصنيف الدعاوى إلى ثلاثة أصناف: 
الصنف الأول : دعاوى العين: وهي الي يكون 
محلها عينا من الأعيان» والعين إما أن تكون 
عقارا فتسمى ندعوى العقار. أوتكون منقولا 
فتسمى دعوى المنقول. 
)١(‏ تبصرة الحكام ؟/ 168 ١694168‏ 


الصنف الثاني : دعاوى الدين : وهى ما يكون 
عرلهاعينا ق الذماء حهيا كال سب هذا انين 
سواء أكان عقد قرض. أم ثمن مبيع. أم ضانا 
لشي ء أتلفه المدعى عليه . 
الصتق الكالك: دعاو الحشوق البرعية: 
ويقصد بها الدعاوى التي يطلب فيها الحقوق 
الأخحرى التي لا تدخل في زمرة الأعيان ولا زمرة 
النووةه» ولين نا غصائصها بن قايلية 
الانتقال بعوض أو بغيره؛ ومعظمها يتعلق 
بالحقوق العائلية من نسب ونكاح وحضانة وغير 
ذلك . ومنبا دعاوى الشفعة . )١(‏ 

ويستفاد من هذا التصنيف لأنواع الدعاوى 
أمران هما: 
١-معرفة‏ الخصم الذي توجه إليه الدعوى, 
فقد وضع الفقهاء قواعد ‏ سنيأتي ذكرها ‏ لتعيين 
المدعى عليه في كل صنف من تلك الأصناف. 
وجعلوا لكل نوع قاعدة خاصة, لمعرفة من هو 
الخصم في الدعوى . 
؟ - معرفة الطريقة التي يعلم بها المدعى في كل 
نوع » فجعلوا لمعلومية المدعى ني دعاوى الدين 
قاعدة عامة. وكذلك لدعاوى العين. ودعاوى 
الحقوق المحضة. وني كل مرة يريد القاضي 
ويب |لشىء المدعى في الدعوى ينبغي عليه أن 
يعرف من أي صنف هي . 
فوم ها اين 

الحديثة ‏ الكويت 


دعوى /ا»” _ ١9‏ 


7 _ ثالها : امدعى قد يكون قا أسلياء وقد 
يكون يدا وتصرفاء وبناء عليه تنقسم الدعاوى 
ان قسمين: دعاوى الحق. ودعاوى الحيازة أو 
دعاوى وضع اليك وفي الأولى يطلب الحكم 
بالحق الأصلى. وهوحتق الملك وما يتفرع عنه 
من الحقوق. ويطلب في الثاني الحكم بوضع 
اليد على العين محل الدعوى . 

والحيازة مصلحة يرعاها الشارع ويحميها إلى 
أن يتبين ارتكازها على سبب باطل » فلا يعترف 
نا عندئل وإن طالت. ولذلك صرح كثيرمن 
الفقهاء بأن اليد أو (الحيازة) حق مقصود 
للإنسان, 7 فيصح أن تطلب بالدعوى. سواء 
أطلب الحكم بها أم طلبت إعادتها لمن سلبت 
أ دعوى دفع التعرض: والتعرض 
المقصود في هذا المقام هوأن يحاول غيرذي حق 
الاستيلاء على ما هولغيره بالقهر والغلبة» أو 
بالاستعانة بقضاء القاضي». فيرفع صاحب 
الحق دعوى يطلب بها منع تعرضه له إن لم 

وقد قرر فقهاء الشافعية أن التعرض هوكل 
ما يستضر به صاحب الحق المدعى : إما بمد 
اليد إلى ملكه. أوب| يمنعه من التصرف فيه. أو 


)١(‏ المبسوط /١!‏ ه". العناية 15010-767/5., الشرح 
الصغير 4/ ١٠١‏ 


بملازمته عليه وطية عن أشغاله ؛ 9) 

وقد أجاز الفقهاء هذه الدعوى مهما كان 
محلها عقارا أومنقولاء 2 بل ذهب الشافعية إلى 
جوازها لدفع تعرض موجه إلى ذمة شخص 


آخحرء كأن يطالبه بدين يدعيه في ذمته ؛ فيتضرر 


من هذه المطالبة». كأن يلازمه في نفسه أويشنع 
عليه في جاهه. أوغيرذلك . أما إذا كانت 


مطالبته لاا تضرهء فإنهالا تصح دعوى دفع 


التعرضن عن 9 


وتختلف هذه الدعوى غن دعوى قطع النزاع 
بأن هذه الأخخيرة عبارة عن طلب إنسان غيره 
عند القاضي بدون أن يعارضه في شيء يضره. 
ويقول للقاضي : بلغني أن فلانا يريد منازعتي 
وممخاصمتي. وأريد قطع النزاع بيني وبينه. 
فأطلب إحضاره. حتى إذا كان له علي حق 
فليبينه أمامك بالحجة. وإلا فليعتراف أل بريء 
من كل حق يدعيه؛ فهذا القول لا يسمع منه. 
لأن المدعي لا يجبرعلى الخصومة . ©) 


4 ب دعوى استرداد اللحيازة: يجوز 


)١(‏ الحاوي للماوردي ج7١‏ ق44 ب. الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص/0.ه ‏ 008 - طبع دار الكتب العلمية. 
يروت . : 

(7) البحر الرائق /1/ 5 14., الحاوي ج ١7‏ ق 44 ب. المغني 
8/4 

(”) الحاوي ج 17 ق 44 ب 

(5) البحر الرائق /ا/ 5 ١9‏ 


- 585- 


دعوى 4 


لصاحب اليد المحفة أن يطلب من القاضي 
إعادة حيازته المغصوبة منه بالقهر أو ال حيلة أو 
الخداع. فلمالك العنين أو مستعيرها أو 
مستأجرها أومرتهنها أن يرفع الدعوى لاسترداد 
ما سلب منهء إلا إذا كان سالب الحيازة محقا فيا 
فعل فيقضى له بحقه وحيازته . 


شروط الدعوى 
ا بتر لهحة المغرف جل ةشرظ 
بعضها في القول الذي يصدرعن المدعي يقصد 
به طلب حق لنفسه. وبعضهافي المدعي 
والمدعى عليه» وبعضها في المدعى به.ء وبعضها 
في ركن الدعوى . 


أولا: ما ايشترط في القول الذي يصدر عن 
المدعي ويطلب به حقا لنفسه : 
يشترط في هذا القول عدة شروط, وهي : 
"١‏ - الشرط الأول: أن لا تكون الدعوى 
مناقضة لأمر سبق صدوره عن المدعي . 0( 
والتناقض في اصطلاح الأصوليين تقابل 


(١)المسسوط 45/١1١‏ بدائع الصنائع "/ 174-117 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87 - المطبعة الحسينية 
بمصر ”1777ه, القوانين الفقهية لابن جزي ص١‏ 794 . 
تبصرة الحكام 1707/15/١‏ . شرح المحلىي على المنباج 
4/ 0*4 محفة المحتاج /٠١‏ 745., مغني المحتاج 4/ ١٠١١‏ 
طبسع سئة /ا/ا7اهء الفروع ؟/م١ى‏ غاية المنتهى 
+/8غ 4.» كشاف القناع 30> 


الدليلين لنساوين على وجه لاايمكن اج 
بيني| بوجه . (') 


والمقصدد به في هذا المقام أن يسبق من 
المدعي ما يعارض دعواه بحيث به يستحيل 
الجمع بين السابق واللاحق. 2 وذلك كما لو ' 
ادعى شخص أن هذه الداروقف عليه. ثم 
ادعاها لنفسه أولغيره, فلا تقبل لوجود 
التناقض بين الدعويين» إذ الوقف لا يصير 
ملكا 09 


والتناقض المانع من سماع الدعوى قد يقبع 
ف المدعي ف الدعوى الأصلية, كما لوطلب 
شخص شراء شيء من غيره . أوشكةعقهه أو 
إيداعه عنده أو إجارته له. ثم ادعى ملكية هذا 
الشيء. وكمها لو خطب رجل امرأة يريد 
نكاحهاء : ثم ادعى أنه زوجها. وقد يقع 

من المدعى عليه في دفع من الدفوع الي 
يقدمهاء | لوادعى شخص على آخر وديعة, 
فأنكرها المدعى عليه فأقام المدعي البينة على 
الإيداع, فدفع المدعى عليه بردها أوهلاكها. 


١4 ١7ص كشاف اصطلاحات الفئون المجلدٍ الثاني‎ )١( 

)١(‏ الفواكه البدرية ص48 

() درر الحكام وحاشية الشرنبلالي ؟/ هه" تنوير الأبصار 
والدر المختار ص1/ 1١/8‏ 

(4) جامع الفصولين ١44/١‏ - المطبعة الأزهرية ‏ الطبعة 
الأولى ١٠٠1١ه.‏ شرح المحلى على المنهاج 4/ 4 74 


-لام15 - 


فلا يقبل دفعه. لتناقضه مع إنكاره السابق . 27 


ويجمع هذه الأمثلة وأشباهها أن من ادعي 
عليه بحق من الحقوق فجحد أن يكون عليه 
شيء» فلما خاف أن تقوم عليه البينة بذلك أقر 
به وادعى فيه وجها من وجوه الأسقاط. لم ينفعه 
ذلك ولم يقبل منه. 9) 


ولا يتحفق التناقض المانع من سماع الدعوى 


”أ - أن يكون الأمران المتناقضان (وهما 
الدعوى وما صدر قبلها من قول أوفعل) 
صادرين عن شخص واحدء. وهوالمدعي. أو 
عن شخصين هما في حكم الشخص الواحدء 
كما هو ال حال في الوكيل والموكل. والوارث 
والمورث . فلوأن الوكيل ادعى عينالموكله. وكان 
هذا الموكل قد سبق منه إقرار بأن تلك العين 
ليست له. وإنم) هي لغيره. لم تقبل دعوى 
الوكيل لمناقضتها لإقرار الموكل . © 


ب - أن لا يقع من المدعي توفيق بين دعواه 
وما صدر عنهممايناقضهال. وقد ذهب إلى هذا 


)١(‏ جامع الفصولين ١44/١‏ ., العقد المنظم للحكام 
8/7 »؛ تبصرة الحكام ١17/١5/1١‏ 

(؟) تبصرة الحكام ١75/١‏ 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص87 , تحفة المحتاج وحاشية 
الشرواني 5957/٠١‏ 


جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة وزفر 
من الحنفية) . )١(‏ 

وأما فقهاء الحنفية فقد اختلفت أراؤهم في 
هذا الشرط على أربعة أقوال: 
الأول : مثل رأي الجمهور: 9) 
الثاني : أنه لا يشترط وقوع التوفيق الفعلي من 
المدعي بين المتناقضين. وإنم| يشترط عدم 
إمكان التوفيق بينه| بأي وجه من الوجوه. وذلك 
في جميع صور التناقض. وسواء أوقع في الدعوى 
الأصلية, أم وقع في الدفع من المدعى عليه 
وسواء أكان وجه التوفيق بِيّنا أم مبهما. 9) 

فبناء على هذا الرأي إذادفع الخصم 
بتناقض خصمه في دعواه اكتفي لرد هذا الدفع 
أن يتتصور القاضي إمكان الجمع بين 
المتناقضين. ولا يشترط سؤال المتناقض - ظاهرا 
5 أن يوفق بينهما فعلا . 

فلوآأن قخض_ا ادعى دارا عيبة أوشراء من 
أنيةة ثم ادعاها إرثا منه تسمع دعواه الثانية 
لإمكان التوفيق بين الكلامين. بأن يكون قد 
ابتاع الدارمن أبيه» فعجز عن إثبات ذلك لعدم 


)١(‏ القوانين الفقهية ص١191.‏ أدب القضاء لابن أبي الدم 
ق١ه‏ بء مختصر الفتساوى المصرية ص508. جامسع 
الفصولين .178/١‏ درر الحكام /١‏ ه7٠‏ 

(؟) جامع الفصولين ١67/١‏ 

(*) جامع الفصولين ,.167-161١ /١‏ طبع ١٠11هء‏ حاشية 
ابن عابدين /1/ ١4‏ طبع 785اه 


- 1588- 


ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 20-00000007170 


البينة» ثم ورثها بعدذلك. غي رأنه لوادعى 
.أولا اتتقال الدارإليه بالإرث. ثم ادعاها 
بالشراء لم تقبل دعواه الأخرى, للتناقض وتعذر 
التوفيق ‏ 9 

الثالث: أنه يشترط عدم إمكان التوفيق إذا 
وقع التناقض في كلام المدعى عليه (أي : في 
دفعه للدعوى الأصلية). أما إذا وقع التناقض 
من المدعي في الدعوى الأصلية؛ فلا يشترط في 
اعتباره عدم إمكان التوفيق» وإنما عدم وقوع 
التوفيق الفعلي من المتناقض . ويعتبر التناقفض 
مانعا من سماع الدعوى. وإن كان التوفيق 
ممكناء إذا لم يقم المدعي بالتوفيق الفعلي بين 
أقواله المتناقضة . 9) 
الرابع : أنه يشترط عدم التوفيق الفعلي لاعتبار 
التناقض مانعا من سماع الدعوى إذا كان ظاهرا 
لنفي وإثبات,. وكان التوفيق خفياء وإلا 
فيشسترط عدم الإمكان, فمن كان قد ادعى 
لغيره عيناً لا يمكن أن يدعيها لنفسه بعد ذلِك؛ 
مع أنه يحتمل أن يكون قد اشتراها منه بعد 
تأريخ الدعوى السابقة. فإن وفق مبذا فعلاء 
وبرهن عليه قبلت دعواه وسمعت بينته. وإلا 
فلاء 9 لأن دعواه الأولى إقرار بالملك لغيره 


١718/١ جامع الفصولين‎ )١( 

)١(‏ الدر المختار مع تكملة حاشية ابن عابدين 1/ 15» المجاني 
الزهرية ص١٠‏ 

(*) درر الحكام 7/ 8ه , جامع الفصولين ١74 /١‏ 


0 


ونفي للملك عن نفسه., ودعواه الثانية إيجاب 
الملك لنفسه ونفيه عن غيره. فتناقض النافي 
والمثبت» فلابد من التوفيق الفعلي في هذه 
النافةم تشهور انكاس كضاه المروق. 
بخلاف ما لوادعى شخص على آخر مبلغا من 
المال, فدفع المدعى عليه بأنه أداه له في مكان 
كذاء فلمالم يستطع إثبات ذلك دفع بأنه أداه 
الدين في مكان اخرغيرالذي ذكره في الدفع 
الأول فيقبل دفعه الثاني لإمكان التوفيق بأن 
يكون أداه مرتين لقطع مطالبته . 9 


4" اج ويشترط لتحقق التناقض المانع من 


سماع الدعوى أن لا يكون الكلام الأول قد 
كذب شرعا بالقضاءء 2 فلوادعى شخص 
على آخر أنه كفل له عن مديونه بألف. فأنكر 
الكفالة. وبرهن الدائن أنه كفل عن مديونه. 
وحكم به القاضي . وأخذ المكفول له منه المال» 
ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه 
بأمره وبرهن على ذلك. قبلت هذه الدعوى 
وسمعت البينة, وإن كانت هذه الدعوى 
مناقضة لما سبق منه من إنكار الكفالة عندما 
ادعاها عليه الدائن. وذلك لأن إنكاره السابق 


١45/١ جامع الفصولين‎ )١( 
الفواكه البدرية ص 2.54 الدر المختار وتكملة حاشية ابن‎ (2 
١5٠/١ عابدين /1/ 218 جامع الفصولين‎ 


184 سه 


بطل أثره بتكذيب الحاكم له . 9) 

هذا وقد قرر فقهاء الحنفية أن التناقض يغتفر 
في الدعوى ني المسائل التي تخفى أسبابها مثل 
مسائل النسب وبعض المسائل المتعلقة بالطلاق 
وغيرها. 9) 


اثنين هما: التوفيق الفعلي بين المتناقضين, وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك » وتصديق الخصم . 
فلوأن شخصا ادعى على اخر ألف دينار بسبب 
القرض » ثم ادعاه عليه بسبب الكفالة. فصدقه 
المدعى عليه سمعت دعواه بالرغم من 
تناقضه . 9) 

هذا وقد قررالحنفية أن التناقض يغتفر فيا 
كان مبنيا على الخفاء . 

ففي مجلة الأحكام العدلية (مه50١):‏ 
«يعفى عن التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي 
وكان محل خفاء» . 

ومن أمثلة ذلك ما أفتى به في الحامدية من أنه 
إذا مات زيد عن ورثة بالغين. وخلف حصته 
)١(‏ جامع الفصولين .١4٠/١‏ تكملة حاشية ابن عابدين 

يل 
)١(‏ بدائع الصنائع 5 4 © دررالحكام 5557/7 , الفواكه. 

البدرية ص١٠٠.‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص41» 


جامع الفصولين ١75 ١8 /١‏ 
(5) الدر المختار مع التكملة /9/ 1١8. ١1‏ 


من دار وصدّق الورثة أن بقية الدار لفلان 
وفلان» ثم ظهر أن مورثهم المذكور اشترى بقية 
الدار من ورثة فلان وفلان في حال صغر 
المصدقين. وأنه خفي عليهم ذلك تسمع 
دعواهم , لأن هذا تناقض في محل الخفاء فيكون 
عفوا. 

ومن ذلك دعوى النسب أوالطلاق, لأن 
النسب مبني على أمرخفي وهوالعلوق» إذ هو 
نما يغلب خفاؤه على الناس» فالتناقض في مثله 
غير معتبر» والطلاق ينفرد به الزوج . 

ومن ذلك: المدين بعد قضاء الدين لوبرهن 
على إبراء الدائن له. والمختلعة بعد أداء بدل 
الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل 
الخلع . "2 وغيرذلك . وهكذا كل ما كان مبنيا 
على الخفاء فإنه يعففى فيه عن التناقض . 

هذا هوالصحيح من مذهب الحنفية كا أفتى 
في الحامدية. وهوقول الأكثرين من فقهاء 
مذهب المالكية, فقد نقل الحطاب عن القرافي 
أنه: إذا أقر الوارث أن ما تركه أبوه ميراث بين 
الورثة على ما عهد في الشريعة وعلى ما تحمل 
عليه الديانة, ثم جاء بشهود أخبروه أن أباه 
أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار 
)١(‏ مجلة الأحكام وشرحها للأتاسي 0/ ١44‏ - 40١غ»‏ ودرر 

الحكام 778/4. وتنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 79 ٠٠١‏ 


وهل/ا١ا»‏ والزيلعي وهامشه 5ك 0 والبدائع 
2/5 


40س 
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وحازها له. أوأقر الأب أنه ملكها عليه بوجه 
شرعي » فإنه إذا رجع عن إقراره بأن التركة كلها 
مورولة إلا هذ الدار المشتهوة لديباذوة الورقة 
واعتذر بإخبار البينة له. وأنه لم يكن عالماء بذلك 
بل أقربناء على العادة ومقتضى ظاهر الشريعة. 
فإنه تسمع دعواه ويقبل عذره ويقيم بينته. 
ولا وكنوق إقوان الإيانة وميا الي رتاه 
فيهاء لأن هذا عذر عادي يسمع مثله . 

ونقل عن سحنون ما يخالف ذلك ؛ 7) 

والأصح عند الشافعية: أن البينة تقبل 
للعذر. ومقابل الأصح لا تقبل للمناقضة . 9) 

وهذا على ما جاء في نباية المحتاج 
والقليوبي . 

وفي حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة 
المحتاج : لوأقرمدين لآخر. ثم ادعى أداءه إليه 
وأنه نسي ذلك حالة الإقرار سمعت دعواه 
للتحليف فقط . فإن أقام بينة بالأداء قبلت على 
بدي ديس يد رو تين فلا 
تناقض» كما لو قال: لا بينة لي» ثم 
سيف © 

وعند الحنابلة : لا تسمع البيئة بعد الإنكار, 
فمن ادعي عليه بحق فأنكره. ثم ثبت عليه 
الحق فادعى القضاء أوإبراء المدعي له سابقا 


>2811/ الخطاب 777/6 والفروق للقراني‎ )١( 
نباية 0 0 قتي . 4 فنا‎ )7( 


على زمن إنكاره؛ كما لوادعى عليه ألفا من 
قرض أوثمن مبيع فقال: مااقترشت مقه 
وما اشتريت منهء فثبت أنه اقترض أو اشترى 
منه ببينة أو إقرار فقال: قضيته أو أبرأني قبل هذا 
الوقت. لم يقبل منه ذلك وإن أقام به بينة» لأن 
إنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه» 
لأنبا لا يكونان إلا عن حق سابق. فيكون 
مكذبا لنفسه . () 
. التبرظ الثقاق: أن تكون الدعوق 
بتعبيرات جازمة وقاطعة ولا تردد فيها. فلا 
تصح الدعوى بنحو: أشك أوأظن أن لي على 
فلان مبلغ كذاء أوأنه غصب مني دابتي . 9) 
وقد استثنيى من هذا الشرط دعاوي الاتهام 
(الدعاوي الجنائية). فإنها تجوز بالألفاظ 
المترددةء فإذا قال: أتهمه بسرقة دينار مثلاء فإن 
دعواه تسمعء لأن دعاوي الاتهام ترجع في 
أساسها إلى الشك والظن . ©) 
/ا” - الشرط الثالث: أن يذكر المدعي في دعواه 
أنه يطالب بالحق الذي يدعيه: وهذا الشرط 
اختلف فيه الفقهاء. وفي معظم المذاهب قولان 
بخصوصه. الراجح منبم|: عدم اشتراطه. 
والاكتفاء بدلالة الحال. واشترطه أصحاب 


771/ 75/9 شرح منتهى الإرادات 7/ 47 . والمغني‎ )١( 
7٠ لب اللباب صصه‎ .١44 /4 (؟) حاشية الدسوقي‎ 
١44 /4 حاشية الدسوقي‎ )( 


14١‏ سه 


انون والشروح من فقهاء الحنفية ولم يصرحوا 
بتصحيحه., بينها صرح أصحاب الفتاوى منهم 
بتصحيح خلافه . 

وعدم اشتراطه ظاهر مذهب المالكية. وأحد 
قولين في المذهب الشافعي. والراجح عند 
الحنابلة . 
".0 واحتج القائلون باشتراطه بأن حق الإنسبان 
يجب إيفاؤه بطلبه. والحكم حق المدعي». 
فيجوز أن يكون غيرطالب له إن لم يصرح 
بذلك. وإنما ذكر القضية على سبيل الحكاية 
والاستفتاء, فإذا طلبه تبسين غرضه. وبأن 
القاضي نصب لقطع الخصومات» 
لا لإنشائهاء فإذا طلب المدعي القضاء له بحقه 
أجابه إلى طلبه» وإن سكت سكت. فإن نظر 
في الدعوى من غيرما طلب للحق من المدعي 
كان منشئا للخصومة. وهو مالم يجعل القضاء 
لأجله . 

واحتج الآخرون بأن المقدمات ودلائل الخال 
تشير إلى أن المدعي لا يقصد بدعواه إلا الحكم 
له بحقه., وتسليمه إليه. وكون المدعي يقول 
ذلك حكاية بعيد جداء لأن مجالس القضاء لم 
تنشأ لهذا الغرض . )١‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع 777/5, العناية وتكملة فتح القدير 


5/ 45 الفواكه البدرية ص١٠‏ . الهداية وتكملة فتح 
القدير"/147ء تبصرة الحكام "8/١‏ طبع ١١1١ه.‏ - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لي ا ل ا ا 


الشسرط الرابع : أن تكون الدعوى بلسان 
المدعي عينا: وهذاالشسط اختص به 
أبوحنيفة» فلم يجز التوكيل إلا أن يكون في 
المدعي عذر مقبول2» أو يرضى خصمه 
بالتوكيل . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشتراطه. 


وجواز التوكيل بالخصومة شاء المدعى عليه أم 
أ 0١‏ 
أى:- 


4 الشرط الخامس : أن يذكر المدعي في 
دعوى العين أن المدعى به في يد الخصم . 

ويستثنى من هذا الشرط دعوى منسع 
التعرض. لأن الخصم فيها يتعرض للمدعي 
ويكون العين في يد هذا الآخير. 9 


ثانيا : شروط المدعي والمدعى عليه : 


يشترط في كل من المدعي والمدعى عليه 
شرطان : شرط الأهلية. وشرط الصفة . 
٠‏ -شرط الأهلية: لما كانت الدعوى تصرفا 


- الحاوي الكبيرج؟١‏ ق4: أ المغني 4/ 45 الروض 
الندي ص17١20‏ غاية المنتهى */ 2444. كشاف القناع 
30> 

)١(‏ بدائع الصنائع 777/5. تبصرة الحكام ١١١7/١‏ طبع 
١ه‏ فتح المعين وترشيح المستفيدين ص740. 
منتهى الإرادات ‏ القسم الأول ص54 54 

(1) العناية 5/ ١44‏ مواهب الجليل 5/ 8 17., مغني المحتاج 
26/5 الشرواني على تحفة المحتاج /٠١‏ “79. الحاوي 
الكبير ١/ق‏ 5ب 


ا 


مقوفوووة ماهو هوه فهفه و هاه ه وقافاة ومو موإو وا وو ووه ااه مفو فاده مفعوة أقم 6 اث ه 6و ث٠‏ 


يترتب عليه أحكام شرعية وكذلك الجواب 
عنهاء فقد ذهب الفقهاء في الجملة على أن 
يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلا للقيام 
بالتصرفات الشرعية . ”) وأما من ليس أهلا 
فيطالب له بحقه ممثله الشرعي من ولي أو 
وصي . 1 

والحنفية لا يشترطون كيال الأهلية في كلا 
الطرفين. ويكتفون بالأهلية الناقصة. وكذلك 
المالكية في حق المدعي.7' ويشترط الرشد 
عندهم في المدعى عليه . والشافعية وال حنابلة 
يستثنون بعض ال حالات ولا يشترطون فيها كيال 
الأهلية» وتفصيل ذلك فيما يأتي : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أنه يجوز للصبي المميز 
المأذون له أن يرفع الدعوى وأن يكون مدعى 
عليه(" وذلك لأن الدعوى والجواب عليها من 
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. فتصح 
من الصبي الذي أذن له وليه. ولا تصح ممن لم 
يؤذن له. 
" - والمالكية يفرقون بين المدعي والمدعى عليه : 


)١(‏ دررالحكام /١‏ ٠لا‏ . الفتاوى المهندية 7/4. تبصرة 
الحكام 17/١‏ . المنهاج مع شرح المحلي 1717/4. مغني 


المحتاج .4١08- 4٠7/4‏ إعانة الطالبين 4/١4؟.‏ 


الفروع 7/ .8٠8‏ كشاف القناع اا 

(؟) جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين 
٠4 01‏ مغني المحتاج 401/4 -408 

(*) درر الحكام 07/7 7, المجاني الزهرية على الفواكه 
البدرية ص88» جامع أحكام الصغار /١‏ /ا 


ممهففووومممووووة يميه ثفممووعوعو نيوو روه فوفووفوووعوقوموومفيموو نع ننمث ينونه 


فأما المدعي فلا يشترط فيه الرشد. وتصح 
الدعوى من السفيه والصبي . ولا يشترطون أن 
يكنوة جأذونا له كراهو اال عدد اللخقية: 3) 
وأماالمدعى عليه. فتشترط فيه الأهلية 
الكاملة, فإن كان عديمها أوناقصها لم تصح 
الدعوى عليه . 
- وأما الشافعية فالأصل عندهم اشتراط 
البلوغ في المدعي والمدعى عليه. ولكنهم قالوا: 
تسمع الدعوى على المحجور عليهم فيا يصح 
إقرارهم بهء فتسمع الدعوى بالقتل على 
البضشه. © 
4 وقال الحنابلة : تصح الدعوى على السفيه 
فيم| يؤخذ به حال سفهه, فتصح عليه دعوى 
الطلاق والقذف: 9) 

والفقهاء الذين يجيزون القفساء على: 
الغائب, وهم غير الحنفية قالوا بسماع الدعوى 
على الصغيروالمجنون والميت إذا كان مع 
المدعي بينة بها يدعيه. وكانت حاضرة لديه 
وبشروط أخرى ستأتي . ويحلفه القاضي يمينا 
سماها بعضهم «ويمين الاستظهار». ويذكر فيها 


1717/7 مواهب الجليل‎ )١( 

»1514- 177/4 المغباج وشرح المحلي وحاشية قليوبي‎ )١( 
طبع‎ ١١١ /4 مغنى المحتاج‎ ,2747/٠١ تحفة المحتاج‎ 
: . لاه‎ 

(”) منتهى الإرادات ‏ القسم القاني ص578. الفروع 
١08/8‏ , كشاف القناع 4/ /ا/ا؟ 


1 


0 


أنه لم يستوف ما ادعى به ثمن أقام البينة عليهم . 
ولا أبرأهم من ذلك )١‏ 

وأما الحنفية» فلأنهم لا يجيزون الدعوى إلا 
على خصم حاضر ومكلف». ولا يجيزون 
القضاء على الغائب, وإن أحضر المدعي بينة 
بدعواه. فهم من طريق أولى لا يجيزون سماع 
الدعوى على الصغيرأوالمجنون أوالميت» 
حيث هم أضعف حالا من الغائب. 


شرط الصفة : 
١‏ -المقصود به أن يكون كل من المدعيى 
والمدعى عليه ذا شأن في القضية التي أشيرت 
حولها الدعوى. وأن يعترف الشارع بهذا الشأن 
ويعتبره كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء 
ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة . 

ويتحقق ذلك في المدعي إذا كان يطلب الحق 
لنفسه. أولمن يمثله. 29 ويحق للدائن أن يرفع 
دعوى لمدينه يطالب فيه بحقوقه إذا أحاط الدين 
بأمواله وأشهر إفلاسه . 

والقاعدة في هذا عند الشافعية: أن من 
يدعي حقا لغيره. فإن كان هذا الحق منتقلا إليه 
صحت دعواه, وإلا فلاء فتصح الدعوى من 
)١(‏ مغنى المحتاج .4٠١08 5١1/4‏ والدسوتي 0 


يفف 
(71) تبصرة الحكام ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل للا ا ا 


الوارث فيم) يدعيه لمورثه. ولا تصح من الدائن 
الذي يرفع دعوى لمدينه إذا لم يشهر إفلاسه . 9 
٠‏ والمدعى عليه أيضا يجب أن يكون ذا صفة» 
فلا تصح الدعوى إلا إذا رفعت في وجه من 
يعتبره المشرع خصماء ويجيره على الدخول في 
القضية. ليجيب بالاعتراف أو بالإنكار. 

والقاعدة في ذلك : أن من ادعى على إنسان 
شيئاء فإن كان المدعى عليه لوأقريصح إقراره. 
ويترتب عليه حكم. فإنه يكون بإنكاره خصما 
في الدعوى. وتصح بتوجيهها إليه . أما إذا كان 
لايترتب على إقراره حكم لم يكن خصما 
بإنكاره» 292 وبناء على هذه القاعدة حدد 
الفقهاء الخصم في محتلف أنواع الدعاوي : 
أ ففي دعاوي العين يكون الخصم من كانت 
هذه العين في يده. (" وذلك لأن أي شخص 
ليست العين المدعاة في يده ليس له أن يقر يهاء 
والحائ زلا هوالذي يملك أن يقر بهاء فهوإذن 
الخصم في دعواها. 

واليد التي يكون صاحبها خصما في الدعوى 
هي التى تدل على الملك في الظاهر, فإن لم تكن 


)١(‏ تحفة المحتاج 2٠١ /١١‏ مغغني المحتاج ١417//17‏ طبع 
الحلبي 11/17 ه 

(؟) مواهب الجليل 5/ ه17١‏ 

() الهداية والعناية والتكملة 5/ 145. درر الحكام ؟1/ ٠""ا‏ 
جامع الفصولين .78/١‏ تبصرة الحكام ٠١4/١‏ طبع 
١ه‏ الأم /77. إعانة الطالبين 141١/4‏ 


1544 


ف ونه يم مه و اورورة مويه ع 6 248 م وروي ورم ميق 661816887686 ل اوانفاه جا مورك هرم هره لاطت ماه أ 2 


كذلك بأن كانت يدا طارئة» كيد مستأجرء أو 
مستعير» أومرتهن» لم يصح توجيه الدعوى إلى 
صاحبها منفرداء ولكن يطلب من الحائز 
العرضي الحضورإلى مجلس القضاء ليؤمر 
بتسليم الشيء المدعى عند إثبات الدعوى . 
وإذا وجهها المدعي إليه. كان لهذا الحائز 
العرضي أن يدفع الدعوى بأن يده ليست يد 
ملك. وإنما هي يد عارضة, بشرط أن يبرهن 
على دفعه. وعندئذ ترد دعوى المدعي . ويطلب 
منه رفعها في مواجهة المالك : )١(‏ 

وهذا الذي تقدم مختص بدعاوي الملك 
المطلق عن السبب. أما إذا ادعى المدعي أن 
فلانا غصب منه ماله. لم يكن للمدعى عليه 
دفع هذه الدعوى بحجة أن العين المدعاة ليست 
في يده لأن الأصل في دعوى الفعل كا 
سيأتي - أنها يصح توجيهها ضد الفاعل . 9) 


: ويتفرع على ما تقدم مايأتي‎ - ١ 
باع رجل ملك غيره» وسلمهبدون‎ اذإ-١‎ 
إذنه.» كان الخصم هوا لمشتري. ولكن محل‎ 


)١(‏ الهداية 2717/5 درر الحكام ؟/ “47 "7, جامع الفصولين 
> لض خهاية المحتاج 4/ 158» 4, المغني 
04.*”, كشاف القناع */ ام طبع /1751ه 

)١(‏ الهداية والتكملة 5/ ,.1١17‏ درر الحكام ؟/ 7*47, جامع 
الفصولين 171١ - ١١ /١‏ ., الفتاوى الهندية 4/ 47 , غباية 
المحتاج 158/8 . المغني 9/ ١‏ ٠"ا,‏ كشاف القناع 5/ 71/8 


طبع 111اه. 


ذلك إذا طلب المدعي استرداد العين» أما إذا 
أراد التضمين سمعت الدعوى على البائع 
الغاصب وإن كانت العين في يد غيره, لأنها 
تكون دعوى فعل عندئد . 

" - إذا توفي شخص عن تركة فيها أعيان وله 
ورثة» وأراد شخص الادعاء بعين من أعيانها 
كان الخصم له هوالوارث الذي في يده تلك 
العين. ولا تسمع الدعوى بها على غيره من 
الورقة. (© ْ 

* - إذا بيع عقار. فطلب الشفيع أخذه 
بالشفعة. فإن تسلمه المشتري كان هوالخصم 
للشفيع. وإن لم يتسلمه كان الخصم له كلا من 
البائع والمشتري, لأن الأول واضع اليد 
فيحضر من أججبل التسليم, والآخرمالك, فلا 
تسمع الدعوى إلا بحضورهما جميعا. 9) 

5 - إذا باع شخص لغيره عيناء ول يسلمها 
إليه. فأراد اخر ادعاء ملكيتها. كان الخصم له 
كلا من البائع والمشتري, لأن الأول واضصع 
اليد. فلابد من حضوره ليؤمر بالتسليم عند 
ثبوت الدعوى. وأما إذا سلمها البائع 
للمشتري كان الخصم هوالمشتري . ففي جميع 
الحالات التي تكون فيها العين المدعاة في يد غير 


)١(‏ البحر الرائق 1/ 144, جامع الفصولين ص 07. أدب 


القضاء للغزي فى 7 أ. 
(؟) جامع الفصولين ١/ه‏ 


دعوى "5 “5 


ل ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


المالك يشترط في صحة الدعوى بالملك حضور 
الاثنين . (؟) 

والحق أن المدعى عليه هوالمالك للعين. وإن 
لم تكن يده على المدعى به فعلاء ولكنها عليه 
حكماء والآخر حيازته لها عرضية ومؤقتة, ولأنه 
عر التي بازقب على |رازو سكم وإنيا يطب 
حضور الآخرين لغاية أخرى. وهي الحكم 
الدعوى. 
ه-_وفي دعاوي الدين. الخصم هومن كان 
الدين في ذمته أونائبه, لأن المدين هوالذي إذا 
أقربالدين حمل ثنيجة إقراره والزم يه .. ويتاه غلى 
ذلك لا توجه الدعوى ضد حائز العين التي 
يتملكها المدين» كالمستأجر منه, ولا الغاصب 
منه. ولا المستعير منه . 
 ”‏ وفي دعوى الفعل كالغصب وغيره. الخصم 
هو الفاعل. 9) أي الذي يدعى عليه أنه قام 
بالفعل. 
/- وني دعوى القول. الخصم هوالقائل. أي 
الذي يدعى عليه أنه قال القول. فدعوى 
الطلاق تقيمها الروجة على زوجهاء رقذاك 
دعوى القذف أو الشتم . 
8 - وفي دعوى العقد, الخصم هوالمباشرله. أو 


)١(‏ البحر الرائق /ا/ غ4١‏ جامع الفصولين 6ن 
)١(‏ درر الحكام 8414/7 


وموفمنووءوميممفووف نومير ون لام ووعوقوونقةوة دن ونا رةفوعومو م موقوم ممم موعء 2م500 


من قام مقامه. كالوكيل» أو الوارث. أو 
الوصي . 

4 وني دعوى الحق. كحق الحضانة والرضاع » 
الخصم هوكل شخص له شأن في الدعوى. 
وهوالذي ينازع المدعي في ذلك الحق» ويمنعه 


من التمتع به. 


دعوى الحسبة :9) 
7 الدعسوى هي طلب شخص حقه من آخر 
في حضور الحاكم ى)| سبق. فهي أصلا تحتاج 
إلى طالب (المسدعي) ومطلوب (المدعى) 
ومطلوب منه (المدعى عليه) . 

وإذا كان المدعى من جقوق العباد فلا 
تتحقق الدعوى بغير الطلب من مدع معين | 
هوالأصل . أما إذا كان من حقوق الله تعالى 
كالحدود والتعدي على ما يرجع منافعه للعامة, 
فلا تحتاج إلى مدع خاصء وتقبل فيها شهادة 
الحسبة. (أي: للأجرلا لإجابة مدع) مع 
مراعاة طرق الإثبات الخاصة بها حسب تنوع 
موضوعاتها . ١‏ 


)١(‏ الحسبة: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه. ونهي عن المنكر 


إذا ظهر فعله. فهي وظيفة دينية وحق ثابت لكل مسلم 
وللمحتسب. إلا أنه متعين على المحتسب بحكم الولاية. 
أما على غيره فداخل في فروض الكفاية (الأحكام السلطانية 
للماوردي ص٠4 )١‏ وللمقارنة بين الحسبة والقضاء ينظر 


مصطلح : (حسبة). 


-115-ه 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل لل اال ال ل ل ا 0 


فقد ورد في المجلة أنه يشترط سبق الدعوى 
في الشهادة بحقوق الناس . 

قال الأتاسي : لأن ثبوت حقوقهم يتوقف 
على مطالبتهم. ولوبالتوكيل. بخلاف 
حقوق الله تعالى . حيث لا يشترط فيها 
الدعوى. لأن إقامة حقوق الله تعالى واجبة 
على كل أحد. فكل أحد خصم في إثباتهاء 
فضار كأن الدعوى موجودة . 

وفي موضع آخر قال: ينتصب أحد العامة 
خصما عن الباقين من العامة في المحال التي 
منفعتها عائدة إلى العموم . ثم قال نقلا عن 
جامع الفصولين: بنى حائطا على الفرات واتخذ 
عليه رحى , أوبنى في طريق العامة» فتخاصمه 
أحد يقضى عليه مهدمه ؛ 7) 

وذكر في الدرفي بحث الشهادة : والذي تقبل 
فيه الشهادة حسبة بدون الدعوى أربعة عشر. 

قال ابن عابدين : هي الوقف للفقراء أو 
للمسجد ونحوه (أي للعامة). وطلاق الزوجة. 
وتعليق طلاقهاء وحرية الأمة وتدبيرهاء 
والخلع. وهلال رمضان. والنسب. وحد 
الزنى» وحد الشربء والإيلاء؛ والظهارء 
وحرمة المصاهرة. ودعوى المولى نسب العبد. 
والشهادة بالرضاع . 


)١(‏ مجلة الأحكاما لعسدليسة م1515 وشرحها للأتاسي 
6 وانظر درر الحكام 4/4 4 


وعووفء مث ثولوءمء يميه ب لمم نبمعءقء م مقلم وق نوق قومرم عو وود و مومومووم د ثثولمثونة 


ثم قال: ولا يخفى أن شاهد الحسبة لابد أن 
يدعي ما يشهد به إن لم يوجد مدع آخر. وعلى 
هذا فكل ما تعتبرفيه الشهادة حسبة يصدق 
عليه أنه تقبل فيه الدعوى حسبة . 

ثم علق على كلام الدر نقلا عن الأشباه: 
وليس لنا مدع حسبة إلا في دعوى الموقوف 
عليه. فقال: مراده أنه لا يسمى مدعياء أوأن 
مدعي الحسبة لا يحلف له الخصم عند عدم 
البينة» فلا يتحقق بدون الشهادة . )١(‏ 

وذكر المالكية في بحث الشهادة”" أنه تجب 
المبادرة في حق الله بالرفع للحاكم بقدر الإمكان 
إن استديم ارتكاب التحريم عند عدم الرفع , 
كعتق لرقيق» مع كون السيد يتصرف فيه 
تصرف المالك من استخدام وبيع ووطء ونحو 
ذلك. وكطلاق لزوجة مع كون المطلق لم ينكف 
عغهبا فتجب المبادرة بالرفع » وكوقف على معين 
أوغيره؛ ولاسيما إذا كان مسجدا أورباطا أو 
مدرسة, وواضع اليد يتصرف تصرف الملاك» 
فتجب المبادرة بالرفع لرده إلى أصله . وكرضاع 
بين زوجين. وإن لم يستلزم ارتكاب التحريم 
بأن كان التحريم ينقضي بالفراغ من متعلقه. 
كالزنى وشرب الخمرء خيرفي الرفع وعدمهء 
والسترك أولى لما فيه من الستر المطلوب في غير 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 4٠7 4٠7‏ بتصرف يسير. 
(؟) الشرح الصغير للدردير 741/5 - 748 


- 1417 ه 


دعوى 47 55 


المجاهرء وإلا فالرفع راد 

ومثله ما ذكر في كتب الشافعية حيث قالوا : 
قبل شهسادة انفسية فى شرق الله تمالق 
كالصلاة» والزكاة, والصوم. بأن يشهد 
بتركهاء وفيما له حق مؤكد. كطلاق. وعتق. 
وعفوعن قصاص . وبقاء عدة وانقضائها. بأن 
يشهد با ذكر ليمنع ما يترتب عليه . وكذلك في 
حد لله تعالى, بأن يشهد بموجبه. كحد 
الزنى » والسرقة. وقطع الطريق. 

والأفضل فيه السترإذا رأى فيه المصلحة. 
وكذا النسب على الصحيح . كما ذكروا منها 
الرضاع . 

قال الشربيني : تقبل فيه شهادة أم الزوجة 
وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى, لأن 
الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة. ىا لوشهد 
أبوها وابنباء أو ابناها بطلاقها من زوجها 
0 


حسسه 


وقال في محل اخجر: وما تقبل فيه شهادة 
الحسبة هل تسمع فيه دعواها؟ وجهان: 
أوجهه]: «تسمع. لأنه لا حق للمدعي في 
المشهود به. والوجه الثاني: أنها تسمع في غير 
حدود الله 9) 


فضف 

)١(‏ المحلي وحاشية القليوبي وعميرة غليه 6/ 77 . “اللا 
ومغني المحتاج / 474 . 5/ /اا4 

() مغني المحتاج 2 


وذكر الحنابلة أيضا في باب الشهادة أنها تقبل 
قحقوق الله الخالصة حسبة» كا تقبل فيها تان 
حقا لآدمي غير معين, ولا تفتقر إلى تقدم 
الدعوى . 

قال ابن قدامة: الحقوق على ضربين: 
4 - أحدتهما: حق لآدمي معين, كالحقوق 
المالية والنكاح وغيره من العقود. والعقوبات 
كالقصاص. وحد القذف,. والوقف على آدمي 
معين . فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعو 2 


'لأن الشهادة فيه حق لآدمي . فلا تستوفى إلا 


بعد مطالبته وإذنه. ولأنها حجة على الدعوى 
ودليل لها فلا يجوز تقدمها عليها. 

©؛ ‏ الضرب الثاني : ما كان حقا لآدمي غير 
معين, كالوقف على الفقراء والمساكين. أو جميع 
المسلمين. أوعلى مسجد. أوسقاية. أومقبرة 
مسبلة. أوالوصية لشيء من ذلك ونحوهذاء أو 
ناكآن عقا لل تعالى كالكبوو الخالصة لل 
تعالى, أوالزكاة, أو الكفارة. فلا تفتقر الشهادة 
به إلى تقدم الدعوى. لأن ذلك ليس له 
مستحق معين من الآدميين يدعيه ويطالب به . 
ولنذقك فيد ازويكة بأضعابه على المقية: 
وشهد الحارود وأبوهريرة على قدامة بن مظعون 
بشرب الخمرء وشهد الذين شهدوا على 
الوليد بن عقبة بشرب الخمر أيضا من غير تقدم 
دعوى فأجيزت شهادتهم. ولذلك لم يعتبرفي 


1948 


ابتداء الراك قولس مدرلا ره رضى منه. 
وكذلك مالا يتعلق به حق أحد الغريمين 
كتحريم الزوجة بالطلاق. أوالظهار, أوإعتاق 
الرقيق تجوز الحسبة به ولا تعتبر فيه دعوى . ١7‏ 

هذا » وقد تقدم ماقاله ابن عابدين أن كل 
ما تعتبرفيه الشهادة حسبة يصدق عليه أنه تقبل 
فيه الدعوئ حسبة. 9) 


الثا: شروط المدعى به : 
5 الشرط الأول يشترط ني المدعى به أن 
يكون معلوماء7” والمراد بعلم المدعى به 
تصوره؛ أي تميزه في ذهن المدعي والمدعى عليه 
والقاضي . 2 وذلك لأن المقصود بالدعوى هو 
إصدار الحكم فيهاء والمقصود بالحكم فصل 
الخصومة بإلزام المحقوق برد الحق إلى صاحبه» 
ولا إلزام مع الجهالة . 

وبناء عليه لا يصح الحكم با لا إلزام فيه» 
وهكذا لا يتحصل مقصود الدعوى بدون العلم 


51١5-71١8 /9 المغني‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 7/ 407 

(*) بدائع الصنائع 7717/5 حاشية الشلبي 2797/4 
تبذيب الفروق .1١7.١١5/4‏ حاشيةالدسوقي 
14 المهذب 81١/7‏ المغني 4/ 44 نيل المارب 
بشرح دليل الطالب ؟/ 147 . كشاف القناع */ ٠11‏ طبع 
اه 

(5) تبذيب الفروق .1١4/4‏ حاشية العدوي على الخرشي 
.١6 4 /‏ حاشية الدسوقي 4/ ١44‏ 


فوجب اشتراطه يجيا . ومن جهة أخرى فإن 
صحة الشهادة مرهونة بمطابقتها للدعوى. فإن 
كان الدعوى مجهولة المدعى به إلى تصح 
الشهادة عليهاء لآنيا لا تصح على المجهول. 
فتكون الدعوى مرفوضة لعدم إمكان إثباتها. 9") 


حدود هذا الشرط : 


للمدعى به جوانب متعددة : فهناك ذات 
الشيء المدععى. وهذا يختلف حدوده حسب 
الأحوال. فيفصل فيه بين ما يكون عينا 
ومايكون ديناء والأول يفصل فيه بين ما هو 
عقاروما هومنقول. كما أن الدعاوى الأخرى 
التي يطلب بها غير العين والدين. كدعوى 
السب لا قواعد تختاف في تحديد المدعى به. 
وهناك سبب استحقاق المدغى به» وهوعبارة 
عن الواقعة الشرعية التي يعتمد عليها المدعي في 
استحقاق ما يدعيه, وهناك أيضا شروط هذا 
السبب» وقد وضع بعض علاء الشافعية قاعدة 
عامة في كيفية العلم بالمدعى به. فقالوا: (إنها 
يقدح في صحة الدعوى جهالة تمنع من استيفاء 
المحكوم به. وتوجيه المطالبة نحوه. حيث يكون 
المدعى به مجهولا يتردد بين أن يكون هذا أو 
ذاك. أماإذا سلم المدعى به من هذا. وكان 


)١(‏ بدائسع الصنائع 5/ 771. حاشية الشلبي 7947/4., نيل 
المأرب ١57/7‏ 
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0111111111111 
هذا الشرط حسب أنواع الدعاوي المختلفة : 


كيفية العلم بالمدعى به في دعاوي العين : 

المدعى به في دعوى العين إما أن يكون 
عقاراء وإما أن يكون منقولاء ولكل طريقة 
خاصة في التعريف به: 
8 - في دعوى العقار: يشترط في هذه الدعوى 
ذكرمايميز العقارالمدعى عن غيره. واتفق 
الفقهاء على أن ذلك لا يكون إلا بذكر حدوده. 
وناحيته من البلد الموجود فيها. 9) 

لكن بعض الفقهاء اشترطوا تخصيصه بقيود 
أكثر من تلك. فاشترطوا ذكر المحلة والسكة 
التي ينتمي إليها ذلك العقار, مع ذكرجهة 
الباب التي يفتح عليها. 

هذا إذا لم يكن مشهوراء وأمافي العقار 
المشهور فلا يشترط لتحديده غيرذكر اسمه عند 
جمهور الفقهاء والصاحبين. 9 


)١(‏ أدب القضاء ‏ الغزي ق” أ. 

(1) بدائع الصنائع 7177/5 تنوير الأبصار .741/١‏ تبصرة 
الحكام ٠١٠ /١‏ طبع 0 ه. إعانة الطالبين "41١/5‏ » 
المغني 4/ 2386 كشاف القناع ؟/ى>ظ©»2> طبع اه 

(*) تنوير الأبصار مع قرة عيون الأخيار .7841١ /١‏ المنهاج مع 
شرح المحلي ١/4‏ اثاء فتح الممين وإعانة الطالبين 
4/ 147 كشاف القناع 5 طبع 17117اه. 


تعريف العقار سواء أكان مشهورا أم غير 
مشهور () 

ويشترط في تعريف الحدود عند الحنفية أن 
يذكر أسماء أصحابها وأنسابهم إلا المشهوزين 
منهم. فيكتفى بأسمائهم. ويكتفى عندهم بذكر 
ثلاثة حدود للعقار. واستدلوا على جواز 
الدعوى بذكر ثلاثة حدود أن للأكثر حكم 
الكل غالباء واشترط زفر أن تذكر جميع 
الحدودء”" وهوالمفتى به عند الحنفية. وقد 
روي عن أبي يوسف الاكتفاء بالحدين والحد 
الواحد. وصرحوا بأن الخطأ في ذكر واحد من 
الحدود الأربعة يجعل الدعوى غير مقبولة» لأن 
ذلك يورث الشك في معرفة المدعي لما يدعيه » 
ولعدم انطباق الدعوى على محل النزاع , 
ولا يقاس على حالة الابتداء . © 

وأما غير الحنفية فقد اشترطوا ذكر جميع 
الحدود لأن التعريف لا يتم إلا بذكر الحدود 
الأربعة. وأضاف علاء الشافعية أنه قد يكتفى 
بثلاثة وأقل منها إذا عرف العقار يها. وقالوا: إن 
المعرفة فيالعقار لا تتقيد بالحدود الأربعة. فقد 


91 /١ تنوير الأبصار والدر المختار مع قرة عيون الأخيار‎ )١( 

7٠٠ /١ تنوير الأبصار والدر المختار وقرة عيون الأخيار‎ )١( 
ونهاية المحتاج‎ ,. ٠١5 /١ لمكن" 1م وتبصرة الحكام‎ 
4؛ وفتح المصين وإعانة الطالبين. والمنهاج والمحلي‎ 
وكشاف القناع‎ 7١١/4 وحاشية قليوبي وحاشية عميرة‎ 
22/5 

(7) قرة عيون الأخيار /١‏ 407 


4 


ع هوه 66866 اه ان أ0ه 2 60 ده و8 وهاهو هوه هكهه مروت هاه مه ا عه وهاه 6 اماه 


يعرف بالشهرة العامة فلا تحتاج لذكر حد 
ولا غيره . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط في 
صحة دعوى العقار ذكر سبب استحقاقه . 

وذهب المتأخرون من الحنفية إلى صحة 
دعوى الملك المطلق في البلاد التي لم يقدم 
بناؤهاء أي حديثة العهد في تأسيسها. فلا 
يسأل فيها عن سبب الاستحقاق. لاحتمال أن 
المدعي تملكه بسبب الخطة, أي : أنه يملكه من 
الأصلء ولم ينتقل إلى ملكه بسبب من 
الأسباب الناقلة للملكية كالبيع » وذلك لقرب 
عهد تأسيسه» وأما دعوى الملك المطلق في البلاد 
التي قدم بناؤهاء وطال العهد على تأسيسها فلا 
تصح.ء وذلك لأن قدم البناء قرينة قاطعة على 
أن المدعي يدعيه بسبب من الأسباب الناقلة 
للملكيق لاسحمالة كونه تله يسبب إلخطة 
لبعد عهدهاء فلا يجوز الحكم بالملك المطلق في 
هذه الحالة, ولابد من بيان السبب. إذ لا يجوز 
الحكم بالملك يسبب مجهول.». ومادام حدوث 
السبب متيقناء فيحتمل أن السبب الذي يدعيه 
المدعي باطل, ولا يترتب عليه ملك . 7 

وصرح علماء المالكية بوجوب ذكر سبب 
الاستحقاق. ولم يميزوا في ذلك بين دعوى 
العقار وغيرها . ('2 بل رأى بعض علمائهم أن 
)١(‏ البحر الرائق /ا/ ٠١١‏ 
(1) تبصرة الحكام 11٠١ /١‏ 171, الخرشي 9/ ١84‏ 


وفففم ووو ركو نوميلو نوعور رونو ن رمن وروم نووم و مونم ف ووعو وت نووج مومعل رميملء 


القاضي نايك سدوال الي 
ذلك كان كالخابط خبط عشواء. وعللوا ذلك 
بأن السبب قد يكون فاسداء فلابد من ذكره 
ليغسرف ذلك. ولكن لوادعى المدعي نسيان 
السبب لم يكلف ببيانه .7" 


في دعوى المنقول : 
49 - اختلف الفقهاء في الطريقة التي يعلم بها 
المدعى به المنقول : 

فذهب الحنفية إلى التمييز بين المنقول القائم 
واههالك. وبين المنقول الغائب عن مجلس 
القضاء والخاضر فيه : 

فأما المنقول القائم اللحاضرفي مجلس 
القضاء. فيعلم بالإشارة إليه. لأن هذه الوسيلة 
مكنة في هذه الحال. فلا يصار إلى أقل منها. 

فإن لم تكن العين المنقولة حاضرة في مجلس 
القاضي : فإن كان إحضارها إلى مجلس القضاء 
ميسرا بحيث لا يكلف نفقة. طلب من المدعى 
عليه إحضارها ليشار إليها. وإن كان إحضارها 
يكلف نفقة, فيذهب القاضي أو أمينه إلى 
مكان وجودها ليشار إليها . 

وأما المنقول المالك فيعرف بذكر القيمة 
فقطء لأن عين المدعى به تعذر مشاهدتتهاء 


2١١8/4 تهذيب الفروق‎ ,.١1754/5 التاج والإكليل‎ )١( 


تبصرة الحكام 0/١‏ ١ل‏ العقد المنظم للحكام 
؟/18 


”ات 


موه 2 هرو روه جنات شروو عه واه قي هتفه ماهر مويه منهية 6 اوتنه حاة و وجا وه م كهورهة 66068 6606( 66م 6ه 


ولا يمكن.معرفتها بالوصف. إذ العين عند 
الحنفية لا تعرف بالوصف. فاشترط بيان 
القيمة» حيث تعرف بها العين الحالكة . وهذا 
كله بالنسبة للمنقول القيمي», وأما المثلي فإن 
دعواه تعتبردعوى دين في الذمة. فيشترط في 
تعريفه ما يشترط في الدين. وسيأتي ذكره 
قريناء 29 

وأما غير الحنفية فلم يقصروا طريقة العلم 
بالمنقول على الاشارة إليه. إلا إذا كان في تجلس 
القضاءء أوكان حاضرا في البلد عند الحنابلة 
أما إذا كان غاقباء .فإن كان مغليا وجب على 
المدعي ذكر وصفه المشروط في عقد السلم . وإن 
كان قيميا: فإن كان منضبطا بالوصف. فيجب 
وصفه بم] ينضبط به. وإلا فيجب ذكر قيمته . 9) 


وأصل الخلاف في هذه المسألة بين الفريقين 
أن الأعيان القيمية. هل تنضبط بالوصف أو 
لاتتضبط؟ فذهب الحنفي لحنفية إلى أن القيمي 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير والتكملة 5/ ١47-١47‏ تئوير 
الأبصار والدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ 4 ؛ ه. جامع 
الفصولين ,.7٠١ /١‏ الفتاوى الهندية 4/ "5.8.17 

)١(‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ق١7‏ أ المحرر في الفقه 
5 كشف المخدرات ص١١ه.‏ متتهى الارادات 
القسم الثاني ص47ه ‏ 547, السروض الندي ص17ه. 
نيل المارب 0147/7 تبصرة الحكام 171١/١‏ . تهذيب 
المروق ١١5/4‏ . الهاج وشرح المحلي 4/ 775 المغني 
6/4 - هم نباية المحتاج 28 كشاف القناع 
2 


#مقفينووووءة تنوور ورف نو وميم و ومو و و درو الامو ماوع رمعم 


لا ينضبط بالوصف,. لأن العين قد تشترك مع 
عين أخرى ني الوصف والحلية., وبناء عليه 
قالوا: لابد من الإشارة في تعريف القيمي . 
لأن الشك لا ينقطع إلا يها. 9) 

وذهب الجمه ور إلى أن كثيرا من الأعيان 
القيمية يمكن أن تنضبط بالوصف . 

وبناء عليه ذهبوا إلى الاكتفاء بوصف مثل 
هذه الأعيان في الدعوى. ولم يشترطوا إحضارها 
ليشار إليها . 


٠ه‏ اختلف الفقهاء في وجوب ذكر سبب 
الاستحقاق في دعوى المنقول على الآراء 
التالية : ") 


أ ذهب الحنفية إلى التمييز بين دعوى المثلي 
ودعوى القيمي: فاشترطوا ذكير سيب 
الاستحقاق في الأولى دون الشانية, وذلك 
لاختلاف أحكام الأسباب المرتبة للديون في 
الذمم. ولأن الأصل براءة الذمم من الديون, 
فلابد لصحة دعوى اشتغاها من بيان سبب هذا 


الاشتغال. 9) 

١947/4 حاشية الشلبي‎ )١( 

)١(‏ الوجيز وفتح العزيز 7١17/4‏ وما بعدهاء تحفة الطلاب مع 
حاشية الشرقاوي ١4/7‏ 


(5) البحر الرائق /ا/ ه14, تنوير الأبصار والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين ه/ /141ه 


"7ت 


ب وذهب المالكية ار وجوب ذكر السبب في 
دعاوي العين. سواء أكانت مثلية أم قيمية» 
وعلى القاضي أن سال المدعي عََن سبب 
استحقاقه للمدعى به. فإن لم يفطن لذلك كان 
للمدعى عليه أن يوجه هذا السؤال. فإن امتنع 
المدعى عن ذكره لم يكلف المدعى عليه بالجواب 
م عضوف للك لأس انها ين 
وجوب الجواب على الخصم . ”2 وعللوا ذلك 
بأن المدعي قد يكون معتمدا في دعواه على 
سبب فاسدء كأن يكون ثمن خم أوخنزيرأو 
ميتة, فإن كل هذا ونحوهه لا يصلح سببا 
لاستحقاق شيء من الأشياء . 9 

ج ‏ وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط 
ذكر سيب الاستحقاق في دعوى المنقول» سواء 
أكان قيمينا أم مثلياء لتععدد الأسباب وكثرتباء 
وني إيجاب ذكرها على المدعي حرج كبيرء 
فيترتب على ذلك ضياع حقوق كثيرمن 
الناس» فوجب عدم اشتراط ذلك . 9) 


وفي الأشياء التي منبا ذكور ومنها إناث لابد 


من ذكر صفة الأنوثة أو الذكورة فى 


174/5 -171ء التاج والإكليل‎ 17١ /١ تبصرة الحكام‎ )١( 
١١8 11١5/4 الخرشي 7/ 185 تهذيب الفروق‎ 

(؟) العقد المنظم للحكام 154/5 

(5) المهذب 911١/15‏ الحاوي الكبيرج؟١‏ ق8؛ ل. 484 أء 
منتهى الإرادات ‏ القسم الشاني ص47ه. شرح المنتهى 
14 بالالا. كشاف القناع 321/5»> 


اموفمدوموهه وموم قو ف ووه هوه واه هو أه ةاون مها أ وإواك 6 هاه مهاه جإهأةاه يواه 6و مله 


كيفية العلم بالمدعى به في دعوى الدين : 

6١‏ -_إذا كان المدعى به نقداء فإنه يعلم ببيان 

جنسه ونوعه ووصقه وقدرف 99) وذلك إذا كان ىْ 

البلد نقود مختلفة» وأما إذا كان النقد متعارفا 
عليه فلا حاجة لذكر غير قدره. وكذلك إذا كان 
المندعى به مثلياء فإنه يعلم بمثل ما يعلم به 
النقد. وإذ كان المدعى به عينا قيمية. فعند 
الحنفية لا تكون في الدعوى في هذه الخال 
دعوى دين إلا إذا كانت هالكة. فإذا كاتنت 

تعلم إلا بالآشارة إليها. 
وعند جمهور الفقهاء تثبت الأعيان القيمية في 

الدمَة إذا مما بيط تر مق وعندئذ 

تعلم عندهم بذكر أوصافها التي تنضبط بهاء 
وهى الأوصاف التى يشترط ذكرها في عقد 
اليب 

(١)الفروق‏ ؛4/١؟لاء‏ منتهى الإرادات 644/7 جواهر 
العقود '/ 59414 

)١(‏ المهداية مع تكملة القدير 141١/5‏ تنوير الأبصار والدر 
المختار وحاشية ابن عايدين ه/ /ا14ه. تيصرة الحكام 
1 طبع 701اهى المهذب 2711/75 المنباج وشرح 
المحلي وحاشية قليوبي» وحاشية عميرة 4/ 775 - /الا/ا, 
المغني 4/ هم 

(5) الفروق 4/ الاء تبصرة الحكام /١‏ ه١٠‏ طبع 1١٠17اهى‏ 
فتح المعين وإعانة الطالبين 741١/4‏ ترشيح المستفيدين 


ص/ ١ 8- 5١‏ 4. المغنى 4/ 84. 40. متتهى الإرادات » 
القسم الأول .”4١‏ وكشاف القناع »> 


ت 77 


العلم بسبب الاستحقاق في دعوى لقي 
6 اختلف الفقهاء في وجسوب ذكر سبب 
. الاستحقاق في دعوى الدين على الآراء الآتية : 
أ فذهب أكثر فقهاء الحنفية وأكثر فقهاء المالكية 
إلى وجوب ذكر السبب بي دعوى الدين؛ وإلى 
أنه يجب على المدعي أن يبين 
ترتب له الدين في ذمة المدعى عليه» وهل هومن 
'قرض أوعقد أوإتلاف أوغيرذلك من الأسباب 
الشرغية. 29 وقد استدلوا على ذلك بأن كل 
دين لابد لترتبه في الذمة من سبب شرعي , لأن 
الأصل براءة الذمم من اشتغاها بالديون» فإن 
كان لابد من سبب لكل دين فييجب على 
مدعي الدين بيان سببه. لأن الأسباب تختلف 
أحكامهاء فإن كان سبب الدين عقد السلم 
مغلاء فإنه يحتاج إلى بيان مكان الإيفاءء 
ولا يجوز الاستبدال به قيل القبض. يخلاف 
ما إذا كان الدين ثمن مبيع. حيث يجوز 
الانعداليه قبل قبضة ولا يشسترط فيه بيان 
مكان الإيفاء. 7 ومن جهة أخرى قد يكون 
السبب باطلا كأن يكون الدين ثمن خم ر أو 
خنزير أونتيجة مقامرة أونحوذلك, فيحتاج إلى 
ذكره ليعرف ذلك . ومن جهة ثالثة فإن بعض 
)١(‏ البحر الرائق 9/ 148, الفتاوى الحندية 8/4, تبصرة 
الحكام ٠١4/١‏ طبع ١‏ ه. الخرشي. وحاشية 


العدوي /ا/ 4 16. تبذيب الفروق ١١١/4‏ 
(؟) جامع الفصولين م7 


فن أي وجه 


يصح الاعتماد عليها في دعوى 
الدين. ل تجا إنه 
نتيجة لحساب بينهم]ء أو أنه أقرله به» فيدعي 
عليه بسبب هذا الإقرار. 9) 
ب - وذهب بعض عل)ء الحنفية إلى أنه لا يجب 
ذكر سبب الاستحقاق في دعوى الدين إلا فيا 
إذا كان المدعى به من النقود التي انقطع التعامل 
باوق المتلبات. 3 

وفي حالة دعوى المرأة الدين في تركة زوجهاء 
لأنبا قد تظن أن النفقة تصلح سببا لإيجاد الدين 
في جميع الحالات مع أنهبا لا تصلح لذلك بعد 
وفاة الزوج . 7(" وعللوا عدم اشتراط ذكر السبب 
في غيرهذه الحالات بأن المدعي قد يستحبي 
من ذكر السبب. فلا يجوز أن يدخل في الحرج: 
وبأن هناك بعض الأسباب لا يمكن بيانهاء 
وذلنك كبا إذا اتتقل إلى المدعى سند ذين من 
مورته: وكان سبب الدين غيرمذكور فى السند. 
والمدعي لا يعرفه . 
ج - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن دعوى 
الدين تكون صحيحة ولول يذكر فيها سبب 
استحقاق الدين المدعى واسعدلوابان 


814 /١ الفتاوى الحندية 4/ 7, جامع الفصولين‎ )١( 

٠5/١ جامع الفصولين‎ )١( 

)٠(‏ قرة عيون الأخيار /١‏ 44م 

(5) المهذب5/١81.‏ إعانة الطالبين 7147/4 منتهى 
الإرادات ‏ القسم الثاني ص 4ه 


10-7 كه 


هوا وميم سهره تعره ونه ههه 8719 6355 روي 9 ووه يور الم هاو وو روم نميه 66 هبه هيه يه و نواه و وات اه 2و هات 666/816 


أسباب الملك تكون من جهات شتى يكثر 
عددهاء كالإرث والابتياع والهبة والوصية وغير 
ذلك. فسقط وجوب الكشف عن سببها لكثرتها 
واختلافها . '") 


كيفية العلم بالمدعى به في دعوى العقد : 

8ه اختلف الفقهاء في وجوب ذكر شروط 
العقد لصحة دعواه على أقوال : 

أ فذهب الحنفية إلى أنه يشترط في الدعوى 
بيأة شروظ كل سبي له شروط تير ومعقلة؛ 

فلا تصح دعوى النكاح والسلم إلا بذكر 
شروطها مفصّلة ."2 واشترط بعضهم ذكر 
الطوع والرغبة في دعوى العقد. وخالف 
اخرون., لأن الظاهربين الناس هوالطوع, 
والإكراه نادر لا حكم له. 9 

ب - وذهب المالكية إلى أنه لا يجب ذكر 
شروط العقدفي دعواه. لأن ظاهمر عقود 
المسلمين الصحة. فتحمل الدعوى على 
الصحيح . 9) 


ج ‏ وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب ذكر شروط 


العقد في دعواه إلا إذا كان العقد عقد نكاح» | 


)١(‏ المهذب "1١/9‏ الحاوي الكبير ج7١‏ ق495/ 
(؟) البحر الرائق /ا/ 6ه14» معين الحكام ص 5ه *ه 
() البحر الرائق /ا/ ؟ 2.7١‏ قرة عيون الأخيار /١‏ 94م 
(5) الفروق ٠7/54‏ 


حيث اشترطوا ذكر أنه تزوج المرأة بشاهدين 
وول ورضاها. وهذا منقول عن الشافعي» 
واستدلوا بأن الفائت في الزواج بالحكم الخاطىء 
لا يعوض. خلافا للعقود الأخرى. فإنها أقل 
خطراء فأشبهت دعواه دعبوى القتل. حيث 
اتفق على وجوب ذكر شروطه. ”2 واستدلوا 
أيضا بأن الاختلاف في عقد النكاح أكثر منه في 
أي عقد اخرء وبأن رسول الله يك خصّه من بين 
سائز العقود فقال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل» .7" ولولا هذا التخصيص لكان كغيره. 
ولكن بعض علاء الشافعية حملوه على 
الاستحباب . 9) 


د وذهب الحنابلة إلى وجوب ذكر شروط العقد 
في دعواه مهس| كان ولم يفرقوا بين عقد النكاح 
وغيره» ولا بين ما هو كثير الشروط وقليلها. ©) 


ذكر السبب في الدعاوي الجنائية : 
4 لم يختلف الفقهاء في وجوب ذكر السبب في 


)١(‏ تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ,.1544/٠١‏ فتح المعين 
وإعانة الطالبين 47/4؟., المهذب "1١/7‏ المنباج 
وشرحه للمحلي وحاشية عميرة 4/ 75 /"ال 

(؟) حديث: دلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». أخرجه 
البيهقي (// ١١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
عائشة وإسناده صحيح . 

() الحاوي الكبير ج7١‏ ق44 ب,ء نباية المحتاج 8/ ١717*‏ 

(5) منتهى الإرادات - الشسم الثان. ص 25/817 غاية المنتهى 
بولق 


-ه56ث"اسه 


الدعوى الجنائية. ففي دعوى القتل مثلا 
يشترط ذكر القتل وهل هوعن عمد أوعن 
خطأ. وإلا فإن الدعوى لا تكون صحيحة 
حتى يصححها صاحبهاء وسبب ذلك أن 
الفائت بالقتل ونحوه من الجنايات لا يعوض » 
وقد يحكم بشيء لا يمكن رده بعد الحكم. ولأن 
الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي تتعلق 
بالأصول التي جاء الاسلام لحفظهاء وهي 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال» فلا يجوز 
التهاون في أمرهاء ولأن الحدود والقصاص تدفع 
بالشبهات. وعدم التفصيل في دعواها يورث 
قبي فلا تقبل . )١(‏ 

ولابد في دعوى الآرث من ذكر سببه. فيذكر 
من أية جهة استحق الإرث من الميت. 9) 


الاستثناءات الواردة على شرط المعلومية : 

هه -لما كان اشتراط العلم بالمدعى به في 
الدعوى هو تحقيق مقصود مشروعية الدعوى من 
فصل المنازعة, والإلزام بالحق. فإن الفقهاء 
يروت عنم استراط هذا الشرط في كل مرة 
يتحقق ذلك المقصود بدونه» وذلك في كثيرمن 
الاستثناءات. وقد حاول كثيرمنهم وضع 


)١(‏ الفروق 4/١لا.‏ منتهى الإرادات ‏ القسم الثاني 
ضغ 5ه, جواهر العقود 7/ 4414 

)١(‏ منتهى الإرادات ‏ القسم الثاني ص4 594 , كشف 
المخدرات ص ١٠ه‏ 


ا ا ا ا ا ا ال لل ا ااا ل ا ا ا ا ا ا نا 


ضوابط لهذه الاستثناءات . إلا أنهم اختلفوا في 
معظمهاء وفيم) يأتي بعض الضوابط وبعض 
المسائل التي تجوز فيها الدعوى بالمجهول:- 

١‏ -ذكرابن رجب الحنبلي ضابطالما تصح 
الدعوى به مجهولا. وه وأن الدعوى بالمجهول 
تقبل إذا كان المدعى به فيهاما يصح وقوع 
العقد عليه بينهماء كالوصية, فإنه لما جا ز أن 
يكون الموصى به فيها مجهولاء كذلك تصح 
الدعوى بالوصية المجهولة . 9» 

" - وقال بعض الشافعية: تجوز الدعوى 
بالمجهول إذا كان المطلوب فيها موقوفا على 
تقدير القاضي كالنفقة وأجرة الحضانة وأجر المثل 
ونحوها. 9) 

* - وقال المالكية : إذا كان هنالك عذر للمدعي 
في جهله با يدعيه قبلت دعواه.» وذلك كدعوى 
شخص نصيبا من وقف كثر مستحقوه» فانه 
يعذر لغلبة الجهل بكيفية قسمة الأوقاف. 9) 

5 -ويرى الحنفية والمالكية وبعض الشافعية 
ومعظم الحنابلة جواز دعوى الإقرار بالمجهول. 
لأن الإقرار إخبارعن الوجوب في الذمة. فتجوز 


)١(‏ القواعد ص» * - “الال وقريب من هذا موجود في المغني 
4+ ه86 

(؟) مغني المحتساج 7/ 778 طبسع الحلبي 11177هء تحفة 
المحتاج /٠١‏ 5946 

(”") الفروق 77/4 


م اه 


فعضا ههه عنها هاه /ماآ ةع اقا هوق واوئة هاج 66 21618666 6ه ةده فارهة انهاه وأواواووأة هوه وهاه وأواة هوا اة ةوه 


الدعوى به مجهولا. وعلى المدعى عليه بيان ما 


أخبر عن وجوبه . 
وقد قاسه بعض الشافعية على دعوى 


الوصية بالمجهول . )١(‏ 

ه ‏ وذهب الحنفية أيضا وبعض علاء الشافعية 
إلى جواز الدعوى بالمجهول في حالة الغصب. 
وذلك لأن الإنسان قد لا يعرف قيمة ماله 
الملغخصوب. فإن الغصب كثيرا ما يحدث 
. ولا يتمكن الشهود من معاينة المغصوب . وقد 
يقولون : رأينا فلانا يغصب مال فلان ولا-ندري 
قيمة ما غصب؛ فيقبل ذلك . 9) 


الشرط الثاني : 
5ه - أن يكون المدعى به محتمل الثبوت : 
ذهب الفقهاء إلى أنه لا تصح الدعوى با 
يستحيل ثبوته في العرف والعادة كمن يدعي بنوة 
من هو أكبرسنا أومن هومساويه. وكمن يدعي 
على شخص معروف بالصلاح والتقوى أنه 
غصب مالهء وكادعاء رجل من السوقة على 
الخليفة أوعلى عظيم من الملوك أنه استأجره 
لكنس داره وسياسة دوابه. ونقل العزبن 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 16ه. تبذيب الفروق 2١١5/84‏ 


نحفة المحتاج 6١٠‏ المغنى 9/ 5. 86. منتهى 


الإرادات - الشسم الثان ص7 9ه 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ 1414© 0148., أدب 
القضاء للغزي قاب وا 


يواوه واو ووواو ووو ماوع واماوواوه ماهو مقع موه واف اه اج فاأ واه هو واه أوأوافه ووه وام و وأواما 6ه 


عبد السلام عن الشافعي القول بقبول الدعوى 
في المثال الأخير, مع مخالفة بعض أصحابه له في 
هذا القول. 

واستدل الفقهاء على وجوب كون المدعى به 
محتملا في العرف والعادة بأن الله تعالى أمر 
باعتبار العرف في قوله تعالى : #خذ العفووأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين4 . 

ومماورد عن عبدالله بن مسعود موقوفا عليه 
أنه قال: «مارأى المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن» وما رأوا سيئا فهوعند الله سََىُّء) 2١7‏ ففي 
هذا دعوة إلى وجوب اعتبار العرف السائد بين 
المسلمين لأنهم لا يتفقون إلا على ما يرضاه الله 
تعالى . 

ويرى المالكية سماع الدعوى إذا كانت بين 
طرفين لم يجر بينهب| تعامل ولا خلطة. فإن أقام 
المدعي البينة حكم له بها ادعى, وإن لم يقدر 
على البينة لم يكن له تحليف خصمه. فالتعامل 
والخلطة شرط عندهم في توجيه اليمين على 
الخصم عند عدم البينة» وذلك على قول مالك 
وعامة أصحابه وهوالمشهورمن المذهب. وهو 
قول ابن القيم من الحنابلة . 

لكن المعتمد في مذهب المالكية أنه لا يشترط 


)١(‏ حديث: «ما رأى المسلمون حسنا فهوعند الله حسن. 
ومارأوا سيئا فهو عند الله سيء. .). أخرجه أحمد في 
المسند (1/ 70/4 ط الميمنية) وحسنه السخاوي في المقاصد 
الحسنة (ص 57‏ ط الخانجي) . 


7 / 


فيو مومه ومو واواواو ووه و وال وهاه هرويهره عور هه هاوه ورعائة وها 14 61618 678(6ااه 6 هاه او هاو ]ع 6 و وه بن 6 66 6ه 


في توجه أبدين ابوك غاطة رفواقيك أب تاقد 

لجريان العمل به. ومعلوم أن ما جرى به العمل 

مقدم على المشهور في المذهب إن خالفه . 9) 

الشرط الثالث : 

/اه ‏ أن يكون المدعى به حقّا أوما ينفع في 

الحق. وأن يكون هذا الحق قد تعرض لإضرار 

الخصم : )2 
فقد صرح الحنفية بأنه يشترط في الدعوى 

أن لا تكون عبثاء”" والمالكية ذكروا صيغة 

لهذا الشرط قريبة تما سبق . فاشترطوا في 
الدعوى أن تكون ذات غرض صحيح بأن 
يترتب عليها نفع معتبرشرعا. ”') وفروع 

الشافعية والحنابلة تدل على ذلك أيضا. 
وقد وضع علاء المالكية قاعدة عامة لتحقق 

هذا الشرط في الدعوى فقالوا: بأنه لا يتتحقق 

إلا إذا كان المدعى به ئما ينتفع به المدعي لوأقر 

نه لقضمة 90 

١ق ابن عابدين 5/ 54 4ه ه4ه, وأدب القضاء للغزي‎ )١( 
بء “أ وبدائع الصنائع 5/ 114 والبحر الرائق‎ 
امهل وتبذيب‎ »١79 7/١ اد وتبصرة الحكام‎ 
١407/4 وحاشية الدسوقي‎ ,1١8-11١1/4 الفروق‎ 
والحاوي الكبير ١ق 45 أ‎ .8١/4 والفروق‎ ,»5 
94/8 - والطرق الحكمية ص4‎ 

(1) الأشباه والنظائر ‏ السيوطي ص/1٠0‏ - 5٠8‏ 

(") المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص١٠‏ . قرة عيون 
الأخيار /١‏ 1 


(5) الفروق 4/ الا. ١١1‏ 
(5) الفروق 4/ 7/ا. تبصرة الحكام ١717-1175 /١‏ 


وبناء على هذا الشرط تردٌ الدعوى في 
الحالات الآتية : 

اليل جا ا و 
حقير لا يستحق شغل القضاء به» ومثال الأول 
أن تدعي امراة زوجية شخص مات,. ولم تطلب 
في دعواها حقا اخرمن إرث أوصداق مؤخرء أو 
كمن يطلب إلحاقه بنسب شخص مات» 
ولا يطلب حقا اخر من إرث ونحوه. 

ومثال الثاني أن يطلب المدعي في دعواه حبة 
قمح أو شعير أو نحوذلك من الأشياء التافهة . 
؟ أن لا يكون الحق المدّعى مختصا با مدعي . 
وإنما يعود إلى غيره. وليس المدعي نائبا عن 
صاحب الحق . 


- أن لا يكون هناك منازع للمدعي ني الحق 
الذي يطلبه في دعواه. كمن يرفع دعوى أمام 
القضاء ويطلب فيها الحكم له بالدار التي 
يسكنها من غير أن ينازعه أحد فيها. 

وبناء على هذا الشرط اتفق الفقهاء على أنه 
يشترط لصحة الدعوى أن تكون فيما يلزم 
شيئا على المدعى عليه على فرض ثبوت 
الدعوى. 7 ولذلك لا تصح الدعوى با يكون 


)١(‏ تنوير الأبصار مع قرة عيون الأخيار ,"/١/١‏ الهداية 
وتكملة فح القديرة//ا1١.‏ الفتاوى الهندية 7/4. 
مواهب الجليل 5/ .١765‏ تبصرة الحكام /١‏ 2175 الوجيز 
للغزاللي .751١/7‏ تحفة المحتاج .”945/٠١‏ الفروع 
ع/١٠لم‏ 


78س 


وواوتوو مفو وو ولاأوو وهو وواوامو اواو و رورونه مهو و وا وق وها جه هه ها ولقيهة 616 6ه 6ه 6 06واه ع ة“هرواة واه 6ه .> 


المدعى عليه مخيرا فيه فلا تصح دعوى اطبة 
غير المقبوضة عند من يقول بعدم لزومها قبل 
القبضء. وككذلك الوكالة التى لا يأخذ الوكيل 
عليها أجراء وكذلك دعوى الوعد ودعوى 
الرجوع عن وصيته . 
وقد اختلف الفقهاء في دعوى الدين المؤجل : 
فذهب المالكية والشافعية في الراجح 
والحنابلة 5 أحد قولين إلى عدم صحة هذه 
الدعوى. 27 وذلك لأن الدين المؤجل غير لازم 
في الخال. فدعواه طلب لما ليس بلازم وقت 
البينة» فلا تكون مفيدة قبل حلول الأجل . 9) 
واستثنى الشافعية من ذلك بعض احاللات 
فقبلوا فيها دعوى الدين المؤجل. ومن هذه 
الحالات ما لوكان الدين المطلوب بالدعوى قد 
حل بعضه. فتصح الدعوى به جميعاء على أن 
يراعى الأجل بالنسبة للجزء الذي لم يحل 
حك 9 ومنهباما لوادعى الدائن على مدينه 


)١(‏ تبصرة الحكام 117/١‏ - 178 شرح المحلي على المتباج 


4/ الا نحفة المحتاج ."07/٠١‏ غايةالمنتهى 
ع4 السروض الندي شرح كافي المبتدي ص17ه. 
كشاف القناع ٠١7/4‏ 

(1) ترشيح المستفيسدين ص84 1١‏ . كشاف القناع 5/ /ا/ا؟ 
(مطبعة أنصار السنة المحمدية 44 .)١94‏ 

() الحساوي الكبيرج؟1١‏ ق 44 أ. . أدب القضاء لابن أبي 
الدم ق 5 أ حاشية عميرة 4/ لالم 


مفففوووووف بو نوو ع رفوو ووم نموم وفوف يفوم رونمل ووم و عفرو دوع عونو 


المعسرء وقصد بدعواه إثبات دينه» ليطالب به 
إذا أيسر الغريم.”) 
وذهب الحنفية والشافعية في قول. والحنابلة 
في قول إلى جواز الدعوى بالدين المؤجل إذا 
قصد بها حفظ البينات من الضياع. وذلك 
استحسانا لأن القياس عدم صحة الدعوى 
بحق غيزلازم في الحال. ووجه الاستحسان 
حاجة الناس إلى حفظ حقوقهم المؤجلة 
احتياطا لما قد تؤول إليه البينات من 
الفقدان. 9) 
وبناء على الشرط السابق ذهب جمهور 
الفقهاء إلى عدم صحة ما يسمى بدعوى قطع 
النزاع» وصورتها أن يدعي شخص أن آخر 
يزعم أن له قبله حقاء وهدّد من حين لآخر 
باستعمال هذا الحق فيلجأً إلى القضاء طالبا منه 
إحضار صاحب الزعم وتكليفه بعرض دعواه 
وأسانيدها ليبرهن هوعلى كذبها ويطلب الحكم 
بوضع حد لهذه المزاعم . 9) 


الآثار المترتبة على الدعوى : 
إذا رفعت الدعوى مستوفية الشروط. ترتب 


٠017 - 7037/1١ تحفة المحتاج‎ )١( 

)١(‏ الفتاوى الهندية 4// 44., الوجيز في فقه مذهب الإمام 
الشافعي 2777/7 غاية المنتهى 448/7. نيل المارب 
اين 

(8) البحر الرائق /1/ 4 14» الأشباه والنظائر للسيوطي .6٠0‏ 
كشاف القناع ١46/4‏ 


ل 1 


ا ا ل ا م مل ل ا ل ا ا ا 00 


عليها ثلاثة اثارهي : نظر القاضى فيهاء 
وحضور الخصم ء والجواب عخباء وتفصيل هذا 
فيما يأتي : 
أولا ‏ نظر الدعوى : 
8 إذا رفعت الدع وى إلى القاضي كان 
مكلفا بالنظر فيها والفصل بين المتنازعين» وليس 
له الامتناع عن ذلك, إذ الفصل في خصومات 
الناس فرض عليه, لأنه إحقاق للحق ورفع 
للظلم. ورفع الظلم واجب على القاضي على 
الفور )١(‏ 

وفي خلال نظر القاضي في الدعوى المرفوعة 
إليه ينبغي عليه مراعاة مبادىء وأصول أشار 
إليها الفقهاء. بعضها واجب عليه . وبعضها 
مستحب. وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح : 
(قضاء) . 
ثانيا - حضور الخصم : 
48 إذا أراد المدعي المطالبة بحقه عن طريق 


القفاء ملك لق صبيلية: 5 


الأول أن يتوجه أولا إلى خصمه يطلب منه 

الغاني : أن يتوجه إلى القاضي في مجلسه 
مباشرة. فيرفسع الدعوى ويطلب منه إحضار 
خصمه من أجل مقاضاته والنظر في الخصومة . 


)١(‏ المبسوط .1١١ /١5‏ قواعد الأحكام ؟/ 7٠‏ نهاية المحتاج 
0 


ممفوولننونلونننعععل يعم رير مه تعر باونو عوربر ورم عوع عور وخوومر عت فمعية 


فإذا سلك المدعي السبيل الأول فإنه ينبغي 
عليه أن يدعو خصمه إلى مجلس القضاء بأرفق 
الوجوه وأجمل الأقوال» والأصل أنه يجب على 
المدعى عليه الإجابة إلى ذلك وعدم التأخر.”") 
لقوله تعالى : #وإذا دُعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن 
يكن لحم الحق يأنوا إليه مذعتين» أفي قلومهم 
مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم 
ورسوله. بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول 
المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعناء وأولئكك هم 
المفلحون» . 29 

فقد دلت هذه الآيات الكريمة على أنه يجب 
على كل مؤمن أن يسَتجيب لمن يدعوه إلى 
التحاكم إلى شرع الله تعالى » وأن من أعرض 
عن ذلك كان ظالما فاجرا. 9) 
- وأما إذا سلك المدعي الطريق الآخرء أو 
رفض خصمه الحضور معه إلى مجلس القضاء. 
فالأصل أنه يجب على القاضي إحضاره. ولكن 
للفقهاء تفصيلا وخلافا في وجوب إحضار 
المدعى عليه بمجرد الدعوى . 


)١(‏ روضة القضةة للسمناني ق 77 بء تبصسرة الحكام 
0 أدب القضاء لابن أبي الدم ق4١‏ ب. كشاف 
القناع 1917/5 

(7) سورة النور الآيات 48 - ١ه‏ 

(") تفسير ابن كثير 7/./ 794 


"6٠6١ 


فعند الحنفية يفرق بينحالتين : (الأولى ) : أن 
يكون المدعى عليه قريبا من مجلس القضاء 
بحيث إذا أحضره القاضي أمكنه أن يرجع إلى 
منزله فيبيت فيه .(والثانية): أن يكون بعيدا عن 
مجلس القضاء بحيث إذا أحضر إليه لم يتمكن 
من المبيت في منزله . 

ففي الحالة الأولى يجب على القاضي 
إحضاره بمجرد الدعوى,. إذلا يتم إنصاف 
المظلومين من الظالمين إلا بذلك . 

وفي الحالة الثانية لا يجب على القاضي 
إحضاره بمجرد الدعوى, وإنا يجوزله ذلك 
لآن حضور بجلس القضاء يزري ببعض 
الناس» وقد لا يكون للمدعي غرض من دعواه 
الأالذية خصمة: ولكن يجب على القاضى 
إحضار الخصم إذا استطاع المدعي أن تعقيد 
دعواه ببينة يقيمهاء فإن فعل أمر القاضي 
بإحضاره. ثم إذا حضر أعيدت اليكدمن اج 
القضاء بها. وذهب بعض الحنفية إلى أنه 
لا يطلب من المسدعي بينة من أجل إحضار 
خصمه. وإنم| يكتفى منه باليمين على صدق 
دعواه. فإن حلف أمر القاضي بإحضار 
خضمهء وإلا فلا . )١(‏ 
وعسد المالكية يفزق بين البعيد والقريب» 
وحد البعد عندهم مسيرة ثلاثة أيام. فأمًا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 47٠١‏ ط بولاق 1/7اه. 


فمعو وواوفاووا ووه ومو ماهو مو وقوه ماوق فاون وه وفع وجهوعهو ووو ووووووعء ومو .وه 


القريب فينبغي على القاضي أن يأمر بإحضاره 
بمجرد الدعوى. فإن أبى لغيرعذر أحضره 
قهرا. على أنه لا يأمر بإحضاره إلا إذا قدّم 
المدعي وجها يستوجب إحضاره. فإن أظهر 
حجة أوقولا يوجب ذلك أجابه »وإنلم يظهر شيئا 
لم يأمر بإحضار المدعى عليه . 


وأما إذا كان الملوب بعيدا عن مجلس 
القضاء أكثر من مسافة القصرء فإنه لا يجب 
إحضارة». وقد أجاز المالكية القضاء على الغائب 
البعيد إذا كان مع المدعي بينة ) فإن لم يكن معه 
بينة فقد جعلوا للقاضي الذي رفعت إليه 
الدعبوى أن يكتب إلى قاضي المدعى عليه. 
ويطلب منه استجوابه؛ ويسجل ما يبديه من 
حجج ثم يرسلها إليه. ثم ينظرفي الدعوى على 
ضوء ما يصله من قاضي المدعى عليه. وذهب 
بعضهم إلى أنه إذا كان مع المدعي شاهد 
بدعواه كتب القاضي إلى المدعى عليه : إما أن 
تحضر أو ترضي خصمك . )١7‏ 

وعند الشافعية يجب إحضار الخصم الحاضر 
في البلد. أومن كان قريبا من مجلس الحكم. 
بحيث يستطيع الحضور إليه والرجوع إلى بلده 
في اليوم نفسه. ولكنهم اثسترطوا من أجل 
وجوب إحضرر الخصم أن لا يعلم كذب 


)١(‏ العقد المنظم للحكام 551/7. القوانين الفقهية 
ص77. القول المرتضى قاب 


سا"ا١١‎ 


"١ "٠ دعوى‎ 


المدعي , وأن لا يكون المدعى به مستحيلا عقلا 
أوعادة. وأن لا يكون المدعى عليه مستأجرا 
لعين يعطل حضوره استيفاء منفعتهاء وإنما 
يحضره إذا انقضت مدة الأجارة. وقد ضبطوا 
التعطيل المضر بأن يمضي زمن يقابل بأجرة 
وآن كلت (2© 

والشافعية كالمالكية والحنابلة يجيزون القضاء 
على الغائب إذا كان مغ المدعي بيئة مقبولة: 
وبهذا يستطيع المدعي على الغائب البعيد أن 
يسلك هذا الطريق من غير أن يطلب إحضار 
خضمه 9) 

وعند الحنابلة مسلك قريب ثما ذهب إليه 
الشافعية: فقد فصلوا بين القريب من مجلس 
الحكم والبعيد عنه, فالقريب يحضر بمججرد 
الدعوى. ولا يطلب من المدعي تفصيل 
فنظاليه ولا ذكر الشروظ المصسححة للدغرى. 
والبعيد لا يحضر إلا إذا فصّل المدعي دعواه وذكر 
جميع شروطهاء ولكن مقتضى كلامهم أنه يحب 
على القاضي في القريب أن يستفسرعن بعض 
. شروط الدعوى. فيسأل مثلا عن المدعى به 
ليعلم إن كان تافها لا تتبعه الهمة أوغيرتافه . 
ويجدر بالذكر أن الحنابلة هم تمن أجاز القضاء 


١84 85/1٠ تحفة المحتاج‎ )١( 


(١‏ المهذب الوا ل شرح المحلي » حاشية قليوبي وعميرة 
1/1 33> 


على الغائب البعيد. ولذلك فإن المدعي على 
الغائب البعيد يستطيع أن يطلب الحكم على 
خصمه مع غيابه. ولا يطلب إحضاره. إلا أنه 
يشرط فى حل تشدالة ايكون عه ينةبا 
يدعيه .ع فإن لم يكن معه بينة لم ينظر في دعواه . (") 


كيفية إحضار المدعى عليه : 
إذا استجاب المدعى عليه لدعوة خصمه. 
وحضر معه إلى مجلس القضاء. فلا حاجة 
عندئذ لأي اجراء يتخذ من أجل إحضاره . 
وأما إذا جاء المدعي إلى القاضي وقال له : 
إن لي على فلان حقاء وهوفي منزله توارى عني 
وليس يحضر معي . فإن القاضي ينظ رفي 
الدعوى. ويسأل عن مكان المدعى عليه. فإن 
كان الحال بحيث ينبغي إحضر المطلوب أمر 
القاضي بإحضاره بكتاب أورسول. 7" ثم إذا 
أطلع الخصم على طلب الحضور وجب عليه 
الحضور ديانة وقضاءء إلا إذا وكل عن نفسه من 
يرضاه لينوب عنه في المخاصمة. وإلا فإن أثبت 
المدعي أنه تعنت ورفض المجيء بعد أن أطلعه 


-1١ /4 المغني‎ .٠١8 147-1947 /4 كشضاف القناع‎ )١( 


*اى غاية المنتهى */ 440 

(5) أدب القاضي للناصحي ق4 أء العقد المنلم للحكام 
1 المنباج وشرح المحلى وحاشية قليوبي وعميرة 
0/5 وتحفة المحتاج »189/١٠١‏ المغني 4/ 251 037" 
كشاف القناع 4/ ١9457‏ 


ب7 "اس 


فوووووووءموووووووءوموءووثووعمومو وفعت زوم ووومووةوونوومويوق مونو ووووووو نوهني وو منثة 


على طلب القاضي » فإن هذا يرسل إليه بعض 
أعوانه» فيحضرونه قهرا إذا وجدوه وامتنع عن 
الحضور. ”2 ثم إذا حضرإلى مجلس القاضي 
وقام الدليل على تعنته وامتناعه من غيرعذر 
أدب با يراه القاضي مناسبا لمثله . "2 وذلك لأنه 
امتنسع عن القيام بواجبين هما: التحاكم إلى 
شرع الله بعد أن دعي إليه» وطاعة ولي الأمر. 
ثم إذا عجز الأعوان عن إحضاره بعث القاضي 
إلى صاحب الشرطة أو الوالي» فيعرفه بالأمرى 


فيحضره إليه . 

الثا ‏ الجواب على الدعوى: 

5 إذا استوف المدعي في دعواه جميع الشروط 
المطلوبة لصحتها ترتب على المدعى عليه 
الإجابة عنها . 


وا جواب عن الدعوى باعتباره تصرفا 
شرعياء لا يصح إلا بشروط. وهي : 
أ- أن يكون صريحا بصيغة جازمة, فلا يقبل من 
المدعى عليه أن يقول في الجواب على دعوى 
المدعى : (ما أظن له عندي شيئا . 9©) 


)١(‏ القوانين الفقهية ص1/؟ 

0( أدب القساضي للناصحي ق 5 أدب القضاء لابن أب 
الدم ق:1اسء المغني اةاى ك3 كشاف القناع 
2/4 

() معين الحكام ص54. أدب القضاء لابن أبي الدم 
ق ٠6م‏ بء لب اللباب ص55؟ 


ممفعون ووم ولورو نمو فوف فنع عنمن و ررم وروم دورو نوف وجو جرعي وو رميوع موه 


نبب أنيكون مطايقا للبسرى: وذنك بان 
يجيب المدعى عليه عن جميع طلبات المدعي , 
ولا يتوقف عن الاجابة عن جزء منها. بل ذهب 
بعض الفقهاء إلى أن الجواب لا ينبغي أن 
يكون أكثر عمومية من الدعوى., بأن يعمها 
ويعم غيرهاء كما لوأجاب بقوله: (لا حق لك 
قبلي) وذهب أخرون إلى أن مثل هذا الجواب 
مقبول, لأن قوله: (لا حق لك) نكرة في سياق 
النفي فتفيد العموم . 9) 


وكذلك قالوا: لا يكفي في الجواب على 
الدعوى بوائة دينار مثلا أن يقول: (ليس لك 
علي مائة) حتى يقول: (ولا شيء منها). لأنه 
بدون ذلك ينكر استحقاق مائة عليه» ولا ينكر 
استحقاق الأقل. والمدعي يدعي عليه كل جزء 
من أجزاء المائة. فلا يكون في جوابه مستغرقا 
لجميع طلبات المدعي , وإنمالجزء منباء ويظل 
متوقفا عن الجواب في حق باقي الأجزاء . ") 


بل ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنه لابد 


من أن يكون الجواب نصاء فلوادعى شخص 
على اخر ديناراء فأجاب المدعى عليه: 


)١(‏ المهسذب ,#11١/7‏ المنهاج وحاشية قليوبي 778/54 لب 
اللباب ص75 . كشاف القناع ١947/5‏ 

(؟) غاية المنتهى 451/7 . كشاف القناع 4/ 145., الفروع 
“/ “1 ٠ء‏ المنباج وحاشية قليوبي 4/ /78 


يصرح بنفي جميع أجزاء الدجار. 9) 

والظاهر عند الحنابلة على خلاف هذاء لأن 
مثل هذا الجواب يتضمن نفى الجزء الأصغر 
نصاء ويتضمن نفي الباقي من طريق الفحوى 
أو الدلالة. 


أوجه الجواب 3 
جواب الدعوى الذي يصدر عن المدعى 
عليه لا بخرج عن أحد الأوجه الآتية : 


#تي ١‏ - أن يقوة إقرارا افق المنعى: 
ويقصد بالإقرار إخبار الشخص بحق لآخر 
عل 22 

وقد يكون الإقرارتاما بأن يقر المدعى عليه 
بجميع المدعى به. وقد يكون ناقصا بأن يقر 
ببعض المدعى به وينكر الباقي : فإذا أقرالمدعى 
عليه بجميع المدعى به ألزمه القاضي به. وإن 
كان المدعى عليه كامل الأهلية مختاراء فيلزم 
المقر بمقتضى إقراره . 

والأقرار بالمدعى قسمان: صريح وضمني . 
الأحوال التي يدفع فيها المدعى عليه دعوى 


)١(‏ غاية المنتهى ١ /٠‏ كشاف القناع 5/ **#, الفروع 
عام 0 

(؟) درر الحكام 7/ /اه 2 تنوير الأبصار والدر المختار وحاشية 
ابن عابدين ه/ /58, وشرح حدود ابن عرفة ص77 
ومغنى المحتاج 778/1 , فيض الإله المالك 7/10 ٠١‏ 


وموومووموممثنعوننةننعيةل ملعمو ووللنوونو وفعي نسلةعوووث م ورقيرقءةمثومث مث رقيةثث ينه 


خصمه. فيفهم من هذا الدفع أنه مقربأصل 
الدغعرىئ. وذلك كان يدعي عليه مالاء فيقول 
في الجواب : لقد أبرأني المدعي عن هذا المال» 
فيكون هذا الدفعم متضمنا للإقرار 
بالمدعى .2 وللإقرار تفصيل ينظر في 
مصطلحه. 
54-؟ - أن يكون الجوات “إنكارا للحق 
المدعى : والآنكار قد يكون كليا فيسرى حكمه 
على جميع المدعى به. وقد يكون جزئياء 
فيسري حكمه على الجزء المنكر. 

ويشترط في الإنكار أن يكون صريحا وبصيغة 
الجزم » فلا يصح قول المدعى عليه : (ما أظن له 
عندي شيئا) . ''2 ويستلزم هذا الشرط أنه يجب 
أن يتناول الإنكار الحق الذي تقتضيه الدعوى, 
فلاايصح إذا كان يتناول حقا اخرلم تقتضه 
الدعوى, ففي جواب دعوى الوديعة مثلا يقبل 
من المندعى عليه أن يقول: ( تودعني» أولا 
تستحق علي شيئا)., فلوقال: (لا يلزمني دفع 
شيء أوتسليم شيء إليك)» لم يكن هذا إنكارا 
للدعوى. لأنه لا يلزمه ذلك,. وإنم| يلزمه 
التخلية بين المودع والوديعة. فهوقد نفى حقا م 
يدّعه عليه المدعي , فلا يعتير إنكارا لدعوى 


الوديعة . 9© 


)١(‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ق78اب. 


)١(‏ لب اللباب ص75 , معين الحكام ص4" 
(8) تحفة المحتاج ل كن 


س"١5‎ 


دعوى 1/56" 


إنكارها: (لم أطلق), وإنما يكفي أن يقول: 
(أنت زوجتي)؛ وفي دعوى النكاح يكفي في 
إنكارها أن يقول: (ليست زوجتي) . ”) 

ويترتب على الإنكار أنه يخير المدعي بين 
تحليف المدعى عليه وبين إقامة البينة على صحة 
دعواه إذا كان قادرا على ذلك. فإن لم يستطع 
فليس له غبر تحليفه . 9) 
6" وقد لا يكون الجواب إقرارا ولا إنكاراء 
بأن يسكت المدغى عليه. فلا يتكلم بإقرارولا 
إنكار, أويقول: (لا أقرولا أنكر). وحكم 
ذلك عند جمهور الفقهاء أن ينظروا إلى حال 
المدعى عليه ليعرف إن كان سكوته متعمدا أو 
ناتجا عن عاهة أودهشة أوغباوة» فإذا علم أنه 
لا عاهة به وأصر على الامتناع ينزل منزلة المنكر 
ويأخذ حكمه. 

وذهب أبويوسف من الحنفية إلى أن 
الساقت لا يول ممزلة المتكربخال من 
الأحوال. وإنما يجبر على الجواب» بالأدب 
المناسبي. 99 
4-5 - وقد يجيب المدعى عليه بجواب غير 
صحيح. فينبه إليه» فلا يصححه. كأن يقول 


. المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) أدب القضاء لابن أبي الدم ق ٠‏ ب. 

(*) الفواكه البدرية ص7١1١.,‏ البحر الرائق /ا/ 77 أدب 
القضاء لابن أبي الدم ق١‏ "اب . 


ومققلوورو عنمل وفلورء ممم نمل ننم وو نر ففرا هك لمر ممم 


بعدطلب الجواب منه : فليثبت المدعي دعواه» 
فلا يكون هذا جوابا صحيحاء فإن أصر عليه 
اعتشبرني حكم الممتنع عن الجواب» لأن طلب 
الإثبات لا يستلزم اعترافا ولا إنكارا . (") 


ومن القواعد التى ذكرها بعض الفقهاء في 
هذا الصدد أن من اعترف بسبب شرعي يوجب 
عليه شيثا. فإنه لا يكفيه في نفي ما يوجبه ذلك 
السبب أن يجيب بما هوعام يشمل ا حق وغيره» 
ولكن لابد من إثبات عدم ما أوجبه ذلك السبب 
بالطريق الشرعي , مثال ذلك: لوادعت امرأة 
على من يعترف بأنها زوجته المهر. فقال الزوج 
في الجواب عليها: (لا تستحق عل شيئا). لم 
يصح هذا الجواب, واعتبرمقرا بالحق المدعى 
به» فيلزمه, لأنه أقر بسبب الاستحقاق إن لم 
يقم بينة بإسقاط المهر. 9) 
/1” - © - وقد يكون الجواب دفعا للدعوى : 
والدفع ‏ كما يستخلص من كلام الفقهاء ‏ 
دعوى من المدعى عليه يقصد بها دفع الخصومة 
عنه» أوإبطال دعوى المدعي . وعليه فإن الدفع 
عند الفقهاء نوعان : 

الأول : الدفع الذي يقصد به إبطال دعوى 


)١(‏ نحفة المحتاج وحاشية العبادي 7٠4/٠١‏ لب اللباب 
لابن راشد ص "ه؟ 

(؟) حاشية الشر واني على تحفة المحتاج .607*/٠١‏ كشاف 
القناع ١945/4‏ 


ب ااه 


المدعى نفسهاء ومثاله : أن يدعى المدعى عليه 
ف دعوقى العين 5 اشتراها منه وقبضها. أو أنه 
وهبها له وقبضهاء أوأي سبب شرعي لانتقالها 
إلى يله 17 1 


الشاني: الدفع الذي يقصل به دفع الخصومة ٠‏ 


عن المدعى عليه بدون تعرض لصدق المدعي أو 
كذبه في دعواه. وهوما يسميه الفقهاء بدفع 
الخصومة. ومثاله: أن يدفع المدعى عليه في 
دعوى العين بأن يده على الشيء ليست يد 
خصومة. وإنمايد حفظ. كأن يدعي بأنه 
مستعير لهذه العين أو مستأجرلهاء أو أنها مودعة 
عنده أومرهونة لديه, فإذا أقام بينة على دعواه. 
فإن الخصومة تندفع عنه . 9) 

ومحل هذا الدفع أن يكون المدعي يدعي 
على خصمه ملكا مطلقاء. فإن كان يدعي عليه 
فعلاء كغصب أوبيع أوسرقة ونحوذلك لم يقبل 
من المدعى عليه دفع هذه الخصومة بمثثل 
ما تقدم, لأن الخصم في دعوى الفعل هوالذي 
يدعى عليه أنه فعله. ولا ينظر إلى يده .9 

ومن صور دفسع الخصومة أن يدفع المدعى 
عليه بأن المدعي قد أبرأه من الدعوى أومن 


)١(‏ المغباج وشرح المحلي . حاشية قليوبي 4/ /ا0ا 

(5) البدائع 2771/5 تحفة المحتاج /٠١‏ 04 غاية المتتهى 
ا/مرةءع 

771١/5 البدائع‎ )7( 


الخصومة عند من يجيز هذا الإبراء» فإن ثبوت 


: ذلك يدفع الخصومة من غيرأن يؤثر على الحق 


ذاته. ولذلك قال الفقهاء: إن الدفع بالإبراء 
من الدعوى لا يتضمن إقرارا بالحق المدعى . 
حتى لوعجز الدافع عن إثبات دفعه جاز له دفع 
الدعوى بأي دفسع اخر من إبراء من الحق أو 
قضاء أو حوالة ونحوه. وهذا الدفع أجازه جمهور 
الفقهاء ونص الشافعية على بطلانه . 29 

ومن صوره أيضا دفع المدعى عليه بنقصان 
أهليته أوبنقصان أهلية خصمه المدعي» فلو 
رفعت اندعوى على ناقص الأهلية فقال: أنا 
صبي » وقفت الخصومة حتى يبلغ . 29 


والنوع الأول من الدفوع يصح إيراده في أية 
مرحلة تكون عليها الدعوى قبل إصدار الحكم 
بلا خلاف. فيصح قبل البينة, ى| يصح 
بعدها. وأما بعد الحكم. فذهب الحنفية 
وبعض المالكية إلى صحته إذا تضمن إبطال 
الحكم. ولم يمكن التوفيق بينه وبين الدعوى 
الأصلية . © وذهب بعض فقهاء المالكية إلى أنه 


)١(‏ البحر الرائق 707/7 الوجيز للغزالي 7/ 71. تحفة 
المحتاج /٠١‏ 701. شرح المحلي 41١/4‏ 7. كشاف القناع 
5/4 الفروع 478/7 

(1) شرح المحل على المنهاج ٠41١/54‏ 

(*) قرة عيون الأخيار ”/ ل/اه4. 7/ 7 -77. البحر الرائق 
7٠ /‏ - 381 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص44 , 
تبصرة الحكام /١‏ ١٠م‏ 


1"16اس 


دعوى /ا" - /> 


لا يقبل من المحكوم عليه أي دفع بعد فصل 
الدعوى. ولكن له أن يطعن بأن بينه وبين 
القاضي عداوة» فإذا أثيبت ذلك وجب فسخ 
الحكم. وإعادة المحاكمة . 9) 


وأما دفع الخصومة فيجوز إبداؤه عند الحنفية 
قبل الحكم ولا يصح بعده. لأن تأخر المدعى 
عليه في دفع الخصومة عن نفسه إلى ما بعد 
الحكم يجعل الدعوى صحيحة في جميع 
مراحلها., لأنهما قامت على خصم حسب 
الظاهر. فيكون الحكم قد صدر صحيحاء 
فليس له بعد ذلك أن يدفع بأن يده مثلا كانت 
يد حفظ على العين التي حكم بها للمدعي, إذ 
يغدوبمثابة أجنبي يريد إثبات الملك للغائب» 
فلم تتضمن دعواه إبطال القضاء السابق ‏ 9) 


والشافعية لا يرون صحة دفع الخصومة إلا 
قبل الشروع في إقامة البيئة من المدعي .:قال 
القفال: إذا أقام المدعيى شاهدا على ملكيته 
للعين ثم قبل إكمال الشهادة دفع المدعى عليه 
بأن العين ليست ملكه. وإنما هي لزوجته مثلا ل 
يقبل منه هذا الدفع» وطلب من المدعي إكمال 
الشهادة. حتى إذا أتمها بشروطها قضي له 
بالمدعى به وللزوجة بعد ذلك أن ترفع دعوى 


م8١‎ - 8٠١ /١ تبصرة الحكام‎ )١( 
71٠ /1/ حاشية منئحة الخالق على البحر الرائق‎ )1١( 


الدقم بعد الشروع ف إقاءة البينة ليه 
لسكوته إلى هذا الوقت. 7) 


والأصل في الدفع أن يكون من المدعى 
عليهء سواء أكان مدعى عليه في الدعوى 
الأصلية أم كان في دفعها. إذ من المقررعند 
الفقهاء أن الدفع نفسه دعوى يصبح فيها 
المدعي مدعى عليه؛ والمدعى عليه في الدعوى 
الأصلية مدعيا في الدفع. فيكون للمدعي 
الذي انقلب مدعى عليه في الدفع أن يدفع ' 
الدفع الموجه إليه . 9) 


ولكنه يسمع من غير المدعى عليه إذا تعدى 
إليه الحكم على فرض صدوره. كما لوادعى 
رجل دينا على مورث وخاصم أحد الورثة. 
وأثبته بالبينة, كان لغير المخاصم من الورثة دفع 
هذه الدعوى., لأن أحد الورثة يتتصب خصما 
عن الجميع بالنسبة للتركة» فالحكم يتعدى إلى 
غير الوارث المخاصم. فيكون له الحق في 
دقف © 
هذاء ويشارط في الدفع ما يشترط في 
الدعوى., لأنه نوع منهاء فإن كان صحيحا 


704 -708/1١ تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص4/ 

(5) قرة عيون الأخيار ؟//ا45. معين الحكام للطرابلني 
ص9١ ١‏ 


ا 


ترتب عليه من الآثارما يترتب على الدعوى 
الصحيحة. فإذا عجز الدافع عن إثبات دفعه 
بوسائل الإثبات الشرعية. وطلب يمين المدعي 
لف المنعيء نقزة تقل هذا عن اليمين نبت 
الدفع عند من يقول بالتكول». وأما عند 
الآخرين فيحلف الدافع يمين الرد. فإن فعل 
ثبت الدفع واندفعت الدعوى. وأما إذا حلف 
المدعي عادت دعواه الأصلية . (') ثم ينظر بعد 
ذلك في طبيعة الدفع, فقد يكون متضمنا 
للإقرار بالمدعى بهء كما لوادعى شخص على 
اخر بدين معين. فدفع المدعى عليه قائلا: إن 
المدعي كان أبرأني من المبلغ المذكور» وعجز عن 
إثبات الإبرا. اء؛ وحلف المدعي على عدمه. فإن 
المدعي ب 
ببينة أخرى. لأن المدعى عليه بدفعه قد أقر أنه 

كان مدينا بالمبلغ المدعى . والأصل بقاء اشتغال 
الغكسء وهذا يثبث» 
فيحكم للمدعي بالمبلغ الذي يطالب به 9) 
وقد لا يكون الدفع متضمنا إقرار الدافع بالحق 
المدعى. كما في صور دفع ا لخصومة التي تقدم 

وتفصيله في : (إقرارء وإنكارء ونكول) . 9) 


يستحق ما ادعى به من غير أن يكلف 


ذحفه إلى أق ثيك 


>01 قرة عيون الأخيار 7/ 450 كشاف القناع‎ )١( 

(1) كشاف القناع 2701/4 أدب القضاء لابن أبي الدم 
ق4؟ أ. 

() انظر شرح المجلة للأتاسي مادة: 15171 (514/8) 


انتهاء الدعوى : 

8 تنتهي الدعوى غالبا بصدور حكم في 
موضوعها يحسم النزاع. بحيث لا تقبل بعد 
ذلك إثارته. ولكنها قد تنتهي بعارض من 
العوارض يضع حدا للخصومة قبل وصوفا إلى 
تلك النهاية . 


أما الحكم فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه فصل 
الخصومة. 2١‏ ويشترط لصحته: أن تتقدمه 
خصومة ودعوى صحيحة, وأن يكون بصيغة 
الإلزام» وأن يكون واضحا بجيث يعين فيه 
ما يحكم به ومن يحكم له بصورة واضحة. 
وشروط أخرى مختلف فيها بين الفقهاء. وينظر 
تفصيلها وتفصيل أنواع الحكم وأثره في 
مصطلح : (قضاء) . 


وأما العوارض التي تنتهي الدعوى قبل 
صدور حكم فيهاء فإنه بالرغم من أن الفقهاء ل 
يعنوا بحصرهاء إلا أنه يمكن استنتاجها من 
القواعد والأصول التي اعتمدوا عليها في 
التقاضي ونظر الدعاوي» ومن بعض الفروع 
الفقهية التي ذكروها : 


أ- بناء على تعريفب المدعي بأنه من إذا ترك 
الخصومة لا يجبرعليهاء فإن الدعوى تنتهي 


7١55/4 كفاية الطالب الزباني 7/ 781 , كشاف القناع‎ )١( 


ح ايب 


بتنازل المدعي عنها بإرادته» قال الباجوري : 
(إن مشيئة المدعي لا تتقيد بمجلس الحكم. 
فله إمهال المدعى عليه إلى الأبد بل له 
الانصراف وترك الخصومة بالكلية) . 7) 


ب - وبناء على ما تقدم من شروط الدعوى فإنها 
تنتهى إذا طرأ ما يجععل بعض تلك الشروط 
متشلفاج كنا لواقى المذعن ل مصطينة لداق 
متابعة السيرفي الدعوى والخصومة . وقد تقدم 
أن كون الدعوى مفيدة؛. شرط في صحتها. 
ويتكو دروك كناف اق يعض الضوزيفيا: أن 
يتوفى الصغيرالمتنازع على حضانته؛ فيصبح 
الاستمرار في الدعوى غير مفيد للمدعي .» ومنها 


بتطليقها منه. حيث تنتفي المصلحة في استمرار 
نظر الدعوى . 


غير أنه يجدر بالملاحظة في هذا المقام أن 
المدعي الأصلي ني الدعوى قد يصبح في مركز 
المدعى عليه إذا تقدم المدعى عليه الأصلي بدفع 
صحيح للدعوى الأصلية, ولذلك فإن القاعدة 
السابقة تقتضي أن لا يسمح للمدعي الأصلٍ 
أن يترك دعواه إذا كان المدعى عليه قد أبدى 
دفعا لمذه الدعوى إلا إذا تراضيا على ذلك . 


1١1/7 حاشية الباجوري‎ )١( 


وكذلك تنتهي الدعوى إذا انتهى التنازع في 
الحق المطلوب قبل صدور حكم في موضوع 
المدعى . 


4ه 


دعوة 


التعريف : 
١‏ - الدعوة مصدر(دعا) تقول: دعوت زيدا 
دعاء ودعوة . أي ناديته . 

وقد تكون للمرّة كقوله تعالى : «إثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون74”') 
أي دعاكم مرة واحدة . 

والدعوة تأتى في اللغة لمعان منها : 
أء النذاءة تقول دعوت فلانا أي ناديته. وهذا 
هو الأصل في معنى (دعا) مطلقا ولومن الأعلى 
للأدنى» ومنه قوله تعالى: #يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده#!") 
ب الطلب من الأدنى إلى الأعلى, ومنه قوله 
تعالى : #أجيب دعوة الداع إذا دعان»9#” 
واستعهال لفظ الدعاء في هذا أكثر من 
(الدّعوة) . ومثله (الدعوى) كما في قوله تعالى : 
«#واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالميني*) 


١٠ سورة الروم/‎ )١( 
سورة الإسراء/ _هة‎ (9 
١45 (؟) سورة البقرة/‎ 


(5) سورة يونس/ ٠١‏ 


ممقعءال م ثثييلهة فا ومبمة م فاو ومممفييوية مأل 4ه وقوه لاون وأوأة 6اوإاوتة 6 أوأواء 6 نوزم امن 


أي اخردعائهم. وقد يخصٌ بطلب الحضور. 
تقول : (دعوت فلانا) أي قلت له تعال. 

ج - والدعوة الدين أوالمذهب, حقا كان أم 
باطلاء سمي بذلك لأن صاحبه يدع وإليه. 
ومنه قوله تعالى : له دعوة الحق” . )١(‏ 

د والدعوة ما دعوت إليه من طعام أوشراب . 
وخصها اللحياني بالدعوة إلى الوليمة.» وهي 
طعام العرس . 

ه ‏ والدعوة الحلف. أي لأنه يدعى به 
للاتتصار. ش 

ووالدعوة النسب,. تقول: فلان يدعى 
لفلان, أي ينسب إليه» ومنه قوله تعالى : 
«إادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله»9#) 
والمنسوب إلى غير أبيه يقال له : الدعيّ . وأكثر 
العرب يقولون في النسب (الد3عوة) وقال ابن 
شميل: الدّعوة (بكسر الدال) في النسب. 
والدّعوة في الطعام. وعدي بن الرباب على 
العكس يفتحون الدال في النسب ويكسرون في 
الطعام. ونقل ابن عابدين أن الدعوة في دار 
الحرب بالضم .9 


ز والدعوة الأذان أوالاقامة, وني الحديث: 


«الخلافةفي قريش. والحكم في الأنصارء 


١4 سورة الرعد/‎ )١( 
سورة الأحزاب/ ه‎ )1١( 
(؟) لسان العرب ومختار الصحاح. وابن عابدين / 7ب‎ 


#5060 


لموهوووووومومووووووءوموروونومويوءي و رووووءملةومفوو و ووووومعووووونوعفونووء ل رام وم قمقملة 


والدعوة في الحبشة)(١)‏ جعل الأذان في الحبشة 
تفضيلا لمؤذن بلال. وإنما قيل للأذان ذلك لأنه 
دعوة إلى الصلاة. ولذلك يقول المجيب: 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة . . . الخ . 9) 

وأما في اصطلاح الفقهاء فإن الدعوة لا تخرج 
عن هذه المعاني المذكورة . 


؟ - وسنق صر البحث في هذا المصطلح على 
المعاني التالية : 


االفصة: عق طلي القدعول فق النين 


والاستمساك نهد 
ب والدعوة : بمعنى المناداة وطلب الحضور 
ل الداعي : 


وأما الدعوة : بمعنى الدعاء . وهو الرغبة إلى 
الله تعالى في أن يجيب سؤال الداعي ويقضي 
حاجته فتنظر أحكامها في دعاء . 

وأما الدعوة بمعنى النسب فتنظر أحكامها 
في: (نسب). 


)١(‏ حديث: «الخسلافة ني قريش . والحكم في الأنصارء 
والدعوة في الحبشة» أخرجه أحمد في مسنده (4/ ١88‏ - ط 
الميمنية) من حديث عتبة بن عبد وقال الهيثمي : «رجاله 
ثقات» كذا في «مجمع الرْ وائد» ١197/4(‏ -ط القدسي). 

(؟) حديث : «اللهم رب هذه الدعوة التامة, والصلاة 
القائمة . . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح 7/ 44 ط السلفية) 
من حديث جابر بن عبد الله . 


لمعمو بيوةث يعن لو عرو ورور رو وف عونو ووو نموم موتمومء م فورقمعنقدةمومووقوقءيننققية 


الدعوة ا «أوالمذهب) أو 

بمعنى الدخول فيهما: 
أما بالمعنى الثاني فواضح مأخذه لغة. فإن 
الداعي يطلب من غيره أن يتابعه على دينه» 
والطلب دعوة . 

وأما إطلاق الدعوة على الدين نفسه. أو 
على المذهب. فلأن صاحبه يدعو إليه» ومئه 
قوله تعالى : له دعوة الحق 274 قال الزجاج : 
جاء في التفسير أنها شهادة أن لا إله إلا الله أي 
لأنها يدعى إليها أهل الملل الكافرة. وفي كتاب 
النبي كل إلى هرقل: «إني أدعوك بدعاية 
الأسلام» وفي رواية «داعية الإسلام) . 2 قال 
ابن منظور: أي بدعوته . 

ويطلق على الأديان والمذاهب الباطلة أنها 
دعوات. كدعوات المتنبئين» وأرباب المذاهب 
الفاسدة المبتدعة, كالدعوات الباطنية التي 
أكثرت من استعمال هذا المصطلح ومشتقاته. 
غير أن «الدعوة» إذا أطلقت في كلام الفقهاء 
فالمعني بها دعوة الحق وهي الدعوة الإسلامية, 
كقوهم في أبواب الجهاد: «لا يحل لنا أن نقاتل 


١4 سورة الرعد/‎ )١1( 

(؟) حديث: (إني أدعوك بدعاية الإسلام ‏ وفي رواية بداعية ‏ 

الإسلام» أخرج الرواية الأولى البخاري (الفتح 87/١‏ 

ط السلفية). ومسلم (8/ ١47‏ ط الحلببي) وأخرج 

الرواية الشانية مسلم (/ ١91‏ ط الحلبي) كلاهما من 
حديث أبي سفيان . 


- "5١ 


لمومووةموةوموووونوونوءوءيووننفونووفنم ينيرو نمقي من ونعموم من و ووو ممم مم ممم نونمم م ونث رم من مقي وة م ممه ومع ممم وم مم مم معن نون و قيثو م ءارا انول ووم 6 وقودموءثومدمووءوثوءءعودءث 66626 


من لا تبلغه الدعوة إلى الإسلام» . 20 
الألفاظ ذات الصلة : 
4 - أ الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر: 

الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أوسع دلالة 
من «والدعوة)». إذ أن «الدعروة إلى الله» أمر 
بالمعروف الأكبر الذي هوالإيمان والصلاح » 
ونبي عن المنكر الأكبر الذي هوالكفر بالله 
والآشراك به ومعصيته . 

و(الدعوة) تهدف إلى الإقناع والوصول الى 
قلوب المدعوين للتأثير فيها حتى تتحول عم| هي 
عليه من الإعراض أو العناد, إلى الإقبال 


ج ‏ الوعظ : 

5 الوعظ والعفاة: اليم والتذكير بالعواقب» 
قال ابن سيدة: هوتذكيرك للانسان با يلين 
قلبه من الشواب والعقاب. ”2 فه وأخص من 


الدعوة, إذ الدعوة تكون أيضا بالمجادلة 


وا متابعة, أما الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ‏ - 


فقد هيدف إلى ذلك. وقد يبدف إلى مجرد وجود 
المعروف وزوال المتكرء سواء أحصل الاقتناع 
والمتابعة أم لم يحصلا . 

وعلى هذا فالدعوة أخص من الأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر. 


ب الجهاد : 

© الجهاد القتال لإعلاء كلمة الله وهومن 
بابد الأمربالخريف والنبي ضن للذكن. وابليياة 
فعل. والجهاد ليس هوالدعوة, بل الدعوة 
مطالبة الكافر ونحوه بالإيهان والاتباع» والدعوة 
واجبة قبل القتال. كما سيأتي . 


لل 


9 


3 


َع 


والمحاورة وكشف الشبه وتبليغ الدين مجردا ل 


حكم الدعوة : 
1 الدعوة إلى الله تعالى فرض لازم » لقوله 
تعالى : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة4” ولقولسه تعالى : قل هذه سبيلٍ 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 74" 
وقوله: «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف ويغبون عن المنكر وأولئتك هم 
المفلحونيي*) 

واختلف في وجوب الدعرة إلى الله هل هو 
عيني أم كفائي لين 

وتفصيله ذكر في مصطلح : «أمر بالمعروف» . 


فضل الدعوة إلى الله تعالى : 
8 يتبين فضل القيام بالدعوة إلى الله تعالى من 
وو 


. لسان العرب‎ )١( 

(؟) سورة النخل/ ١17٠١‏ 

(7) سورة يوسف/ ٠١/8‏ 

(4) سورة آل عمران/ 4 ٠١‏ 

(0) تفسير ابن كثير 7/ 2٠١4‏ وسورة المائدة / ه١٠‏ 


-595”اس 


-الوجه الأول: أن لوعت إلى الله تعالى 
تولاها الله تعالى. فأرسل الرسل وأنزل معهم 
الكتب وأيدهم بالمعجزات, وأمر بالتقوى. وأمر 
الناس بعبادته وحده لا شريك له. كما أنه في 
مخلوقاته نصب الأدلة على كونه الرب الخالق 
الذي ينبغي أن يعبد, وفي كتبه ذكر البراهين 
الى تيك تنك لم كير وخدرواظر ء وقال» 
2 يدع وإلى دار السلام وهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم#.”") 

وتولى الدعوة أيضا رسله عليهم الصلاة 
والسلام بتكليف من الله تعالى . فإن مضمون 
الرسالة الدعوة إلى الله تعالى كما قال: #ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت 74 وقال: «إرسلا مبشرين ومنذرين 
لغلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» . 29 

واخر الرسل محمد يَكلِةٍ بعثه الله تعالى وحدد 
له مهام الرسالة ومنها الدعوة إليه تعالى . فقال: 
«ياأمها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا . *) 

فوظيفة الداعية إذن من الشرف في مرتبة 
عالية؛ إذ أنبا تبليغ دعوة الله تعالى , ومتابعة 


70 سورة يونس/‎ )١( 
7 (؟) سورة النحل/‎ 
١١6 سورة النساء/‎ )( 
40 سورة الأحزاب/‎ )4( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مهمة الرسل. والسيرعلى طريقهم . كما يشير 
إليه قوله تعالى : «إقل هذه سبيليٍ أدع و إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعني 74') 

وقد أخبر الله تعالى أن من دعاء عباد الرحمن 
أن يقولوا: #واجعلنا للمتقين إماما29# قال 
قتادة : «أي قادة في الخير. ودعاة هدى يؤتم بنا 
5 لخب , 09 
٠‏ - الوجه الشاني : ما يشير إليه قوله تعالى : 
«إومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله وعمل 
صالحا. . . 74 فإنه يبين أن الدعاء إلى الله 
هوأحسن القول. وأعلاه مرتبة» 
وما ذلك إلا لشرف غاياته وعظم أثره. 
١‏ - الوجه الثالث : ما يشير إليه قوله تعالى : 
«كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف. . . 2274 وقوله : «ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخيره. إلى قوله: «وأولئك هم 
المفلحون». (' فالآية تبين أفضلية هذه الأمة 
على غيرهاء وأنه هودعوة الناس. والتسبب في 
إيمانهم » وفي مسارعتهم إلى المعروف وانتهائهم 
عن التكر. 


وما يتبع ذلك 


٠١8 سورة يوسف/‎ )١( 


(>) سورة الفرقان/ ٠4‏ 

(*) فتح الباري 70١/١7‏ القاهرة. المطبعة السلفية 
ااه 

(4) سورة فصملت/ 77 

(5) سورة آل عمران/ ٠١١‏ 

(5) سورة آل عمران/ 4 ٠١‏ 


"7س 


١-1١1 دعوة‎ 


والآية الثانية : حصرت الفلاح في الدعاة 
الأفرين بالمعروف الناهين عن المنكر. 


: الوجه الرابع : ما يشي رإليه قول النبي كك‎ - ١ 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور‎ 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء)7")‎ 
ففيه عظم أجر الدعاة إذا اهتدى بدعوتهم أقوام‎ 
قليل أوكثير» وقال النبي ككةْ لعلي بن أبي طالب‎ 
رضي الله عنه لما أعطاه الراية يوم خيبر: «انفذ‎ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى‎ 
)9 . خيرلك من أن يكون لك حمر انعم‎ 


أهداف الدعوة وحكمة مشر وعيتها : 
- يهدف تشسريع الدعوة إلى الله تعالى إلى 
تحقيق أغراض سامية منها : 


١‏ -إرشاد البشريةإلى أعلى حق في هذا 
الوجود؛ إذ بدون الدعزة لا يتمكن البشر من 
معرفة ربهم. ويبقون في تخبط من أمرأصل 
الخلق والغرض منه. وماله. ووضع الإنسان في 
هذا الكون» فتغلب عليهم الضلالاات والأوهام 


)١(‏ حديث: دمن دعا إلى هدى كان له من الأجر. ان 
أخرجه مسلم 7٠٠0/4(‏ - ط الحلبي) من حديث 
(؟) حديث : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم». أخرجه 
مسلم (4/ ١817/7‏ -ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد. 


.. ممع ء افقو واوا وا وول« ماوق وله هاوزة > فاه وما موف ووه وا قلعو قواه و6 مهاو وو ماواء ووه 6مامة 


كما قال تعالى : «إكتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى 
صراط العزيز الحميدي . )١(‏ 


قال القرطبي : «لتخرج الناس»: أي 
بالكتاب وهوالقرآن, أي بدعائك إليه من 
ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيهان والعلم 
بتوفيقه إياهم ولطفه بهم وأضيف إلى 
النبي كَل » لأنه الداعي» والمنذر ال هادي إلى 
صبراط العزيز الحميد . 9) 


؟ -إنقاذ البشرية من أسباب الدمار والهلاك, 
فإن البشر إذا ساروا في حياتهم بمجرد عقوهم 
وأهوائهم وغرائزهم, لا يستطيعون توقي ما 
يضرهم» ويؤدي بهم إلى الفساد في الغالب» 
والشرائع الإلهية جاءت بالتحليل والتحريم 
والقواعد التي تكفل لمتبعيها السعادة والصلاح 
واستقامة الأمور. قال تعالى : #ياأيها الذين 
امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا 
يحبيكم 74" أي يحي دينكم ويعلمكمء أو إلى 
ما يحبي به قلوبكم فتوحدوه. وهذا إحياء 
مستعارء لأنه من موت الكفر والجهل. وقال 
مجاهد والجمهور: استجيبوا للطاعة وما تضمنه 


١ سورة إبراهيم/‎ )١( 

(؟) القرطبي م وروح المعاني 21١8-1١١8 /١‏ >2 

وتفسير ابن كثير 1١ 59 /١‏ 
(؟) سورة الأنفال/ ١4‏ 


7555 


ا ا لا 00 


*- تحقيق الغاية من الخلق. فإن الله تعالى 
خلق الكون ومهده للناس ليعبد فيه قال 
تعالى : #وما خلقت الجن والانس إلا 
يدون 

قال علي رضي الله عنه: وما خلقت الجن 
والإنس إلا لآمرهم بالعبادة. وقال مجاهد : إلا 
ليعرفوني . قال الثعلبي : وهذا قول حسن. لأنه 
لولم يتخلقهم لما عرف وجوده وتوحيله. 
ولا يتحقق ذلك إلا بالدعوة. ليتمكن الخلق من 
معرفة الوجده التي يريد الله تبارك وتعالى أن 
يعبد بهاء فإن العقل لا ييتدي لذلك من دون 
أن يبلّغ به ثمن. يعلمه . 
4 -إقامة حجة الله على العباد. بأن دينه 
وشرائعه قد بلغتهم حتى إن عذبهم لم يكن 
عذابه ظلماء كما قال تعالى : ورسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل». 9© 
ه ‏ تحقيق المداية والرحمة المقصودة بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب. كما قال تعالى لنبيه 
محمدككل : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»ي(4) 
1) تفسير القرطبي // 6/44 ْ 
(؟) سورة الذاريات / 55, وانظر القرطبي /١1‏ هه 


(7) سورة النساء/ ١١6‏ 
(4) سورة الأنبياء ٠١1//‏ 


ووووونووووووورو وو ووو وو و يروو م نوومو نووم نل ممفعمءةةعوو ونون نقوءثوثورءثءءثمثمية 


وقال عن كتابه: #هدى للمتقين2(4 «إوإنه 
لهدى ورحمة للمؤمنين74' فالدعوة هي الوسيلة 
إلى إطلاع من لم يعلم بالرسول والكتاب على 
حقيقته] وحقيقة ماجاءا به. فتعم الرحمة 
والهداية إلى المدى الذي يشاء إليه . 

5 - تكثير عدد الأقوام المؤمنين بالله, وتحقيق 

عزة شأن الإسلام والمسلمين . 

/-ماتقدم هوني دعوة غير المسلمين. أما 
الدغوةين السلمين: اهدقف مهنبا تذكير 
الغافلين والعصاة, والعودة بالمنحرفين إلى 
الصراط المستقيم. وتقليل المفاسد في المجتمع 
الإسلامي., وإزالة الشبه التي ينشرها أعداء 
الدين» وتكثير الملتزمين المتمسكين بتعاليم 
الدين ليعيش المؤمنون ‏ ومتهم الدعاة أنفسهم - 
في عزة وقوة» وفي أمن ورخاء. بخلاف ما لوكثر 
المنكر وأهله, فإن ذلك يؤدي إلى ضعف أهل 
الإيمان» وذهم بين أقوامهم, وإذا كثر المتكر 
وأهله حتى غلبوا كان ذلك سببا للفتن والعقوبة 
التي قد لا يسلم منها المؤمنون أنفسهم . كا قال 
تعالى : «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة» . 9) 

الدعوة إلى الباطل : 


١‏ - حرم الإسلام الدعوة ل الباطل. وشدد 


١ سورة البقرة/‎ )١( 
سورة التمل / لالا‎ )5( 
٠6 / سورة الأنفال‎ )"( 


©17"56سه 


١٠ه‎ ١5 دعوة‎ 


ففوقوقعف دو فوووء نف ووم ووو داوع عو ومنو 


التكيرعلى دغاة الباطل في ايات صريحة 
وأحاديث صحيحة, كا حذر القران والسنة من 
مساندة الداعين إلى الباطل 71 تسهيل الآمر 
عليهم. فحذرالله من دعوة شيطان الجن 
الإنسان إلى معصية الله بأن أخيرنا بمقالته 
يوم القيامة للضالين وللعصاة الذين أضلهم . 
كما قال تعالى : #وقال الشيطان لما قضي الأمر 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما 
أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب 
أليم 274 وكذلك شياطين الإنس يقول لهم 
المدعوون الذين ضلوا بسبيهم : #بل مكر الليل 
والنبار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أنداداي9) وحذرمن مصيردعاة الباطل 
وأتباعهم فقال في فرعون واله: «إوجعلناهم 
أئمة يدعون إلى الناره 9" 


وقد دل القران العظيم على أن الداعي إلى 
الباطل يحمل بالإضافة إلى وزر نفسه أوزار من 
ضلوا بدعوته. كا قال تعالى : «ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 


١١ سورة إبراهيم/‎ )١( 
7 سورة سبأ/‎ )1( 
4١ سورة القصص/‎ )1( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل الل ا ال 


يضلوهم بغيرعلم 4" قال ابن كثير: إن 
الدعاة عليهم إثم ضلاههم في أنفسهم. وإثم 
اخرء بسبب ما أضلوا من غي رأن ينقص من 
أوزار أولئك شيء. وهذا من عدل الله 
تعالى , 9) 

وقال النبي كك : «من دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من اثامهم شيء70) وف الصحيحين عن 
حذيفة بن اليهان قال : «قلت يارسول الله : إنا 
كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله هذا الخيرفهل 
بعدهذا الخيرمن شر؟ قال: «نعم» ثم بين 
هذا الشر فقال: «دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها» قال حذيفة : قلت: 
يارسول الله صفهم لنا . قال: «هم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا»؟» الحديث. وكل هذا 
يوجب على المسلم الحسذر من دعوة الباطل وبمن 
يحمل تلك الدعوة . 


بيان ما يدعى إليه : 
١‏ _أول ما يدعى إليه الكافر الذي لم تبلغه 


1١8:4 / تفسير ابن كثير؟‎ )7١( 

(7) حديث : «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم . . .» 
أخرجه مسلم 7٠0/4(‏ - ط الحلبي) من حديث 

(4) حديث حذيفة بن اليمإن . أخرجه البخاري (الفتح 
1/ ه" ‏ ط السلفية). ومسلم (/ ١41776‏ ط الحلبي) . 


ة هه وهاه وقوه واوا وأواة وإواو اه ولملواواوافوامهاق وأماو امو لعفوإقةواق اقم ومو ووو و فاو ة ماقؤة مه 


الدعوة. الإيمان بوجود الله تعالى » وتوحيده. 


والتصديق بكتابه. والإيهان برسوله يك » والإيمان 
بسائركتب الله المنزلة» ورسله» واليوم الآخرء 
ومتابعة أوامر الله ونواهيه. واتباع ما جاء به 
رسوله وَل وتعظيم الله ورسوله. والالتزام 
بسائر فرائض الإسلام وواجباته. وترك 
المأحرمات, والإقبال على الأعمال المستحبة» 
وعلى محاسن الأخلاق؛ وتزكية النفس من 
شوائب النفاق والرياء. وترك ما كرهه الشرع , 
وتعلم القران والأحكام . 

5 والأصل في ذلك حديث ابن عباس في 
الصحيحين أن النبي كك قال لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن : «إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
عز وجل - وفي رواية : فادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في 
يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا ذلك - وفي رواية : 
فإن أطاعوا بذلك ‏ فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم زكاة تؤخحذ من أغنيائهم فترد على 

فقرائهم. فإذا أطاعوا بهاء فخذ منهم. وتوقٌ 
كرائم أموالهم”" قال ابن حجر: بدأ 
بالشهادتين لأنبم| أصل الدين الذي لا يصح 
شيء غيره إلا بهماء فمن كان منهم غير موحد 


-». . حديث: «إننك تقدم على قوم من أهل الكتاب.‎ )١( 


فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين 
على التعيين, ومن كان موخحدا فالمطالبة له 
بالجمع بين الإقراروالوحدانية» ثم قال: بدأ 
بالأهم فالأهم, وذلك من التلطف في الخطاب 
لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن 
النقرة. 9 

وقد أمر الله تعالى نبيه يككِيِ بالدعوة إليه 
فقال: «وادع إلى ربك 4 وقال تعالى : «إقل 
هذه سبيلٍ أدعو إلى الله . 9©) 

وفي بعض الآيات عب ربالدعوة إلى سبيل الله 


فقال: #وادع إلى سبيل ربك #؟) وهذا أعظم 


مادعا إقبه: الرسلء #ياقال امال اءة 
عن قول نوح عليهالسلام : «إني لكم نذير مبين 
ألا تعبدوا إلا الله 74" وقول كل من هود وصالح 
عليهم| السلام : إقال ياقوم اعبدوا الله مالكم 
من إله غيروك.. © 


واجب من بلغته الدعوة إلى الم : 
١١‏ من بلغته الدعوة من الكفار إلى دين 


3 أخرجه البخاري (الفتح / 7010 ط السلفية). ومسلم 


/1١‏ ٠م‏ ١ه‏ طالحلبي). 
)١(‏ فتح الباري */ /اه"٠‏ 
(؟) سورة القصص/ 41 
(*) سورة يوسف/ ٠١8‏ 
(4) سورة النحل/ ١15‏ 
(0).سورة هود/ 74 . 1١6‏ 
(5) سورة هود/ 51١-5٠‏ 


7ه 


000 


الإاسلام وما فيه من الحق. وجب عليه المبادرة 

إلى قبوله. والرضا به. ومتابعة الداعي إليه 

وأن يعلم أن ذلك خيرساقه الله إليه وفتح له 
به بابا ليدخل إلى مأدبته. ىا في الحديث الذي 
رواه البخاري عن جابر قال: «جاءت ملائكة 

إلى النبي يك وهونائم» إلى أن قال: «فقالوا: 

مثله كمثل رجل بنى داراء وجعل فيها مأدبة. 

وبعث داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدار, 

وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل 

الداروم يأكل من المأدبة» فأولوا الرؤيا فقالوا : 

«الدار الجنة. والداعي محمدوَكة. فمن أطاع 

محمدايكةٍ فقد أطاع الله. ومن عصى محمد اكه 
فقد عصى الله(" وينبغي أن يعلم المدعوأنه 
بمجرد بلوغ الدعوة له بصورة واضحة فقد 
قامت عليه حجة الله. فإن لم يؤمن بالله 
ورسوله استحق عقوبة المشركين 
والكافرينء لقوله تعالى : وما كنا معذبين 

حتى نبعث رسولا», "© وقول النبي يك : 

«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 

هذه الأمة هودي ولا نصراني» ثم يموت وم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 

البانة 9 

(1) حديسث جابسر بن عبد الله: «جاءت ملائكة إلى 
النبييككِةِ. . . » أخرجه البخاري (الفتح ١49/17‏ ط 
السلفية) . 

(؟) سورة الإسراء/ ١١6‏ 

(8) حديث: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد- 


فو وهاه وا واهاه واهزة انهاه وناو وامام هزه وبووو و يوو رونيو ووعه وله ءاه واواع وام هه 18ه6)67ةأ6اهة وإهة 6666666666 


وإذا أسلم الكافر وجب عليه أن لا يكتفي 
بالتسمي بالإسلام. بل عليه العلم بأحكامه 
والعمل بهاء والتخلق بالأخلاق الاسلامية, 
والمبادرة إلى التخلص مما ينافي الإسلام من 
الاعتقادات والعادات . 


من لم تبلغهم دعوة الإسلام : 
-من لم تبلغهم الدعوة الإسلامية لا يكلفون 
بشيء من الأحكام الشرعية» أما إذا رغب أحد 
من الكفارفي دخول بلاد المسلمين ليسمع 
القران» ويعلم ماجاء به-ويفهم أحكامه 
وأوامره ونواهيه» فيجب إعطاؤه الأمان لأجل 
ذلك. فإن قبل فهوحسن, وإلا وجب رده إلى 
مأمنه. قال تعالى : #وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون».”) 

أمامن حيث النجاة في الآخرة» فقد قسم 
الإمام الغزالي الناس في شأن دعوة محم دوك 


ثلاثة أقسام : 
الأول: من ١‏ يعلم ها بالمرة» قال: وهؤلاء 
ناجون . 


الثاني : من بلغته الدعوة على وجهها ولم ينظر في 


- منهذهالأمة...»)أخرجهمسلم(١/4١١‏ 2ط 


الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ سورة التوبة/ " 
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٠١ ١694 دعوة‎ 
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أدلتها استكبارا أو إهمالا أوعناداء قال: وهؤلاء 
مؤاخذون. 

الشالث : من بلغته الدعوة على غير وجههاء 
كمن بلغه اسم محم دكوكِةٍ ولم يبلغهم نعته 
وصفتهء بل سمعوا منذ الصبا باسمه من أعدائه 
نعي باقدلس والكذب واناعناء السرققال: 
فهؤلاء في معنى الصنف الأول . 29 


المكلف بالدعوة إلى الله : 
5 الامام أولى الناس بإقامة الدعوة إلى الله 
وذللك لأمور: 


الأول: أن الإامامة في شريعة الإسلام إنما هي 
خراسة الديى وسياشة الدياة ونحرايية الدين 
تتضمن الحرص على نشرهء وتقويته. وقيام 
العمل به. واستمرار كلمته عالية, وتتضمن 
الدفاع عنه ضد الشبهات, والضلالات, التي 
يلقيها ويبثها أعداء الدين . قال ابن تيمية: 


)١(‏ مع الله. للشيخ محمد الغزاللي ص57 ., القاهرة. دار الكتب 
الحديثة ١٠‏ ه نقلا عن فيصل التفرقة للامام أبي حامد 
الغزالي. وتفسير ابن كشير عند قوله تعالى: #وماكنا 
معذبين حتى نبعث رسولا 6 من سورة الإسراء #1١ 8٠‏ 
القاهرة عيسى الحلبي. وتفسير الرازي 2775/١‏ 
والقرطبي 8/ 4/. وأحكام القران للجصاص ”/ 85» 
ونباية المحتاج /١١‏ الال وشرح المنهباج بحاشية القليوبي 
ل وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المسمى 
كفاية الطالب الرباني 7١١ /١‏ دار المعرفة. ومواهب الجليل 
١‏ 4+ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠٠١ /١‏ 


«ولي الأمرإنما نصب ليأمربالمعروف وينبى عن 
المتكرء وذلك هومقصود الولاية»(2 كا أن من 
واجب الإمام إقامة الجهاد لنشر الإسلام» 
والجهاد في ذلك نوع من الدعوة إلى الله على 
ما يأتي بيانه . 


الشاني: أن الدعرة إلى الله هوعلى المسلمين 
فرض كفاية على الراجح » وفروض الكفايات 
على الإمام القيام بها أوتكليف من يقوم بهاء 
كتكليفه للقضاة, والأئمة, والمؤذنين» وأهل 
الجهاد. ونحوذلك. 


الشالث: أن ما حصل للإمام من التمكين في 
الأرض ونفوذ الكلمة على المسلمين يقتضي أن 
يكون صالحا في نفسه محاولا الاصلاح جهده. 
لقول الله تبارك وتعالى : إولينص رن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالملعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأموري . 9) 


٠-_والدعوة‏ إلى الله مكلف بها كل مسلم 
ومسلمة على سبيل الوجوب الكفائي أو العيني, 


)١(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. بتحقيق 


محمد المبارك صه"5 بيروت. دار الكتب العربية 
كلاه 
(؟) سورة الحج/ ١ » 5١‏ وانظر تفسير القرطبي 070 


-7"584 سه 


دعوة "5١‏ ؟”؟ 


فليست خاصة بالعلماء الذين بلغوا في العلم 
المراتب العالية» وإنما ينبغي أن يكون الداعي 
عالما بها يدعو إليه» لقول النبي كَل : «نضر الله 
اممرأ سمع منا شيئا فبلغه | سمع» . (' وقوله : 
«بلغوا عني ولواية)(2 وقال بعد أن خطب في 
حجة الوداع : «ليبلّغ الشاهد الغائب». 7) 
فا مسلم يدع وإلى أصل الإسلام. وإلى أصل 
الأمور الظاهرة منه كالإييان بالله. وملائكته» 
وكتبه. واليوم الآخر. وكفعل الصلاة, وأداء 
الزكاة والصوم, والحج ونحوذلك. وإلى نجو 
ترك المصاصي الظاهرة من الزنا» وشرب الخمر. 
والعقوق, والفحش في القول. ولكن ليس له 
أن يدع وإلى شيء يجهله. لغلا يكون عليه إثم 
من يضلهم بغيرعلم. ويختص أهل العلم 
بالدعوة إلى تفاصيل ذلك. وكشف الشبه. 
وجدال أصحابهاء ورد غلوالغالين» وانتحال 
المبطلين ونح وذلك. ولغيرالعلاء أيضا الدعوة 
إلى مسائل جزئية إذا علموها وأصبحوا بها على 
بصيرة. ولا يشترط لذلك التبحر في العلم 


)١(‏ حديث: «نضر الله امرأ سمع مناشيئا. . .2 أخرجه 
الترمذي (ع/ 74 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
مسعود. وقال: «حسن صحيح». 1 

(؟) حديث: «بلغوا عنى ولواية». أخرجه البخاري (الفتح 
4/5 -ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمرو. 

(*) حديث: «ليبلغ الشاهد الغائب». أخرجه البخاري 
(الفتح ١68/١‏ ط السلفية) من حديث أبي بكرة. 


الديني بجميع أقسامه. فكل من الطرفين يدعو 
إلى ما هوعالم به. قال الغزالي : «واجب أن 
يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم 
الناس دينهم. وكذا في كل قرية» ثم قال: «وكل 
عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف 
غيره. وإلا فهوشريك في الإثم. . ومعلوم أن 
الإنسان لا يولد عالما بالشرع » وإنما يجب التبليغ 
على أهل العلم . فكل من تعلم مسألة واحدة 
فهومن أهل العلم بها. والإثم ‏ أي في ترك 
التبليغ على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه 
أظهر. وهو بصناعتهم أليق». (') 


شروط الداعية : 
١‏ يشترط في الداعية أن يكون مكلفا (أي 
مسل| عاقلا بالغا) وأن يكون عالما عادلاء 
ولا خلاف في أن المرأة مكلفة بالدعوة» مشاركة 
للرجل فيها. 

وراجع هنا مصطلح: (الأمر بالمعروف) 
ا 


أخلاق الداعية وادابه : 


يجب أن تكون أخلاق الداعية منسجمة 
ومتفقة مع مضمون الدعوة. وهوالذي يتمثل في 
القران الكريم وفي السنة المطهزة. ومناسبة ذلك 


)١(‏ إحياء علوم الدين 47/7" القاهرة. المكتبة التجارية 
6مم. 


0-7 ار 
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تظهر من ثلاثة أوجه : 

الأول : .أن في التخلق بأخلاق القران والسنة 
الخيركله. من الكرم. والسماحةء والوفاءء 
والصدق. وغير ذلك من الأخلاق الإسلامية. 
الثاني : أن الله عزوجل لا أراد أن يختار محمد اكلغ 
لدعوة الإسلام أدّبه فأحسن تأديبه» وجعله على 
خلق عظيم. وكان خلقه القرآن. 


الثالث: أن تخلق الداعي با يدع وإليه 
واصطباغه بصبغته. يعينه على الدعوة, فإنه 
ييسرعلى المدعوين قبول الدعوة, إذ يرون 
داعيهم تمتثلا لما يدع وإليه وكان النبي ككل إذا 
أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وأهله. كما قال في خطبته 
في حجة الوداع : رألا وإن كل دم ومال ومأثرة 
كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين إلى يوم 
القيامة, وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب. . ثم قال: ألا وإن كل 
ربا كان في الجاهلية موضوع, وإن الله قضى 
أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد 
المطلب» )١(‏ 
الرا 5 أن موافقة أخلاق الداعي لمضمون 
دعوته يؤكد مضمون الدعوة ويقويه في نفوس 
)١(‏ حديث: «ألا وإن كل دم ومال ومأثرة. . . » أخرجه أحمد 
(0/ 77 ط الميمنية) من حديث. أبي قرة السرقاشي عن 
عمه. والبزار كما في السيرة النبوية لابن كثير (5/ 4٠7‏ - 


نشر دار إحياء التراث العربي) من حديث عبدالله بن عمر, 
وفي كل منهها مقال. لكن يقوي أحدهما الآخر. 


ممففعوروروووفعننووول رو نووءاتووفوفم لمرو مر مور« و رمعلاه 


المدعوين والأتباع» فإنه يكون مثلا حيا لما يدعو 
إليه. ونموذجا عمليا يحتذيه الأتباع » ويخرج في 
أنفسهم عن أن يكون مضمون الدعوة أمرا 
خياليا بعيدا عن الواقع . هذا بالإضافة إلى أن 
المدعويتعلم من أخلاق الداعية من التفاصيل 
ما قد لا تبلغه الدعوة القولية . 

ولوأن أخلاق الداعي كانت على خلاف 
ما يدعو إليه كان ذلك تكذيبا ضمنيا لدعوته. 
وإضعافالا في نفوس المدعوّين والأتباع. 
والمعصية قبيحة من كل أحد, ولكنها من 
الذاعية أشد قبحا وسوءا. وهومهلك لدعوته. 


وهذا القول صادق على التمسك بالأخلاق 
والآداب الإسلامية بصفة عامة . 


الخامس : التحلي بمكارم الأخلاق» ومحاسن 
الصفات . ا 


على الدعاة أن يزيدوا عنايتهم بأخلاق 
وصفات معينة خاصة,. لما لها من مساس بالدعوة 
يؤدي إلى نجاحها. كالصبر والتواضع. 
والرحمة واللين. والرفق بالمدعوين» والصدق 
والوفاء. والحنكة والفطنة في التعامل مع من 
يدعوهم , ومع ظروف الذعوة. ورعاية الضعفاء 
والعامة عند التعامل معهم . والفطنة في التعامل 
مع أهل النفاق. 


ا 00 


وكلذلك _ الشعاوة وعدم الاختللاف بين 
الدعاة» مع التحاب والتواصل والتناصح في] 
بينهم» حتى تؤتي الدعوة أكلهاء والحذرمن 
أهل النفاق. وممن يحاولون إفساد ذات البين بين 
الدعاة . 


طرق الدعوة وأساليبها : 
"٠‏ - طرق الدعوة وأساليبها تتنوع بتنوع ظروف 
الدعوة» وباختلاف أحوال المدعوين والدعاة» 
وذلك لأن الدعوة تعامل مع النفوس البشرية» 
والنفوس البشرية مختلفة في طبائعها وأمزجتهاء 
وما يؤثر في إنسان قد لا يؤثر في غيره» وما يؤثر 
في إنسان في خال قد لا يؤثر فيه في حال أخرى. 
فلابد للداعية من مراعاة ذلك كله والعمل 
بحسبه. ويجمع ذلك كله قول الله تبارك 
وتعالى : «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادههم بالتي هي أحسن إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين 74 والحكيم ‏ كما في لسان العرب - 
المتقن للأمور. 
4 - ومن الأساليب الرئيسية في الدعوة التي سار 
عليها النبيون وعمل بها السلف الصالح . ودلت 
عليها حجج التجارب : 
١‏ -التمسك بالحق والصواب في وسائل 


١١٠5 سورة النحل/‎ )١( 


ومهووءموفووة.وفووووووممءممممونوممةوثمءمثروثموققووةةء ووو وةووودووهوووةوءثوثوثووووه 


الدعوة» فلا يسلك وسائل غير مشروعة . 
 "‏ التدرج في الدعوة . 

“* - التريث والتمهل وعدم استعجال النتائج 
قبل أدائها . 

5 - التصدي للشبهات التي يطرحها أعداء 
الدين للتشكيك في الدعوة» أوالدعاة» وإزالة 
قلك الشبياتة, 

© تنويع أساليب الدعوة باستخدام الترغيب 


والترهيب . 
5" - الاستفادة من الفرض المتاحة لتبليغ 
الدعوة . 


- تقديم النفع » وبذل المعروف لكل من يحتاج 
إليه» كإطعام المسكين. وكسوة العاري », ورعاية 
اليتيم» ومعونة المضطر. 

8 -إنشاء المراكز التعليمية ليتابع الداخل في 
الإسلام» بالتربية. وتعليم القران والسنة» 

وسيرة السلف الصالح. وتفقيهه في الدين. 
واستئصال بقايا الشرك والجاهلية. وأخلاقهماء 
وعاداتهماء وادابهماء المخالفة لدين الله . 


وسائل الدعوة : 
وسائل الدعوة متنوعة. فكل وسيلة تساعد 
على تحقيق أهداف الدعوة يمكن اتخاذها 
لذلك؛ مال تكن محرمة شرعا. 

والوسائل الرئيسية أنواع . فمنبا: 
١‏ التبليغ بالقول» وهوالأصل في وسائل 


الدعوة . وقد قال تعالى : #ومن أحسن قولا من 
دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من 
المسلمين4 . 2١7‏ ويكون ذلك بأمور أهمها: 
- قراءة القران وبيان معانيه. والخطب» 
والمحاضرات. والندوات,. ومجالس التذكير, 
والدروس في المساجد وخارجهاء ويكون 
بزيارات المدعوين» واستغلال التجمعات . 
- وشبيه بالقول الكتابة» كما فعل النبي بل في 
دعوة الملوك, كما استعمله الخلفاء من بعده. 
ويمكن الإفادة من وسائل الإعلام العديدة» 
كالإذاعات المسموعة. والمرئية» والصحافة 
والكتب والمنشورات» وغيرها. 


؟ - التبليغ عن طريق القدوة الحسنة. والسيرة 


الحميدة, والأخلاق الفاضلة» والتمسك 
بأهداب الدين . 
*- الجهاد في سبيل الله. لأنه وسيلة لحماية 
الدعوة» ومواجهة المتصدين لما. 

أما الذين يعيشون مع المسلمين في سلام . 
فإن الإسلام لا ينبى عن برهم ومودتهمء 
ويمكن أن يقفوا على محاسن الإسسلام 
باختلاطهم بالمسلمين . 

ثانا : 
الدعوة (إلى الطعام ) 

5 الذهوة والذغوة والمذعاة والمدغاتها 


(؟) سورة فصلت/ 78 


بالدّعوة الوليمة. 7 إلا أن المشهور أن الدعوة 
أعم من الوليمة . وبمعنى الدعوة المأدية . 

قال ابن منظور: المأدبة كل طعام صنع 
لدعوة أوعرس . ”") 

ويطلق العرب على أنواع الدعوات إلى 
الطعام أسياء خاصة يحصيها الفقهاء عادة أول 
باب الوليمة» قال البهوتي : إنها إحدى عشرة : 
و «الوليعة: وهي طعام العرس . وقيل : ىق 
اسم لكل دعوة طعام لسرور حادث, فتكون 
على هذا النوع مرادفة للدعوة, إلا أن استعمالها 
في طعام العرس أكثر. 7 وقد جرت العادة 
بجعل الوليمة قبل الدخول بزمن يسير. 
والأعراف تختلف في ذلك : ©4) 
١‏ - الشندخيّة: وهي طعام الإملاك على 
الزوجة. 4 سميت بذلك من قوهم : فرس 
1١‏ مشندخ أي يتقدم غيره. لأن طعام اللآأملاك 
يتقدم الدخول. 


* - الإعذار والعذيرة والعذرة والعذير: وهي 


الدعوة إلى طعام يصنع عند ختان المولود . 

. لسان العرب‎ )١( 

(1) لسان العرب . 

(*) حاشية ابن عابدين 6 كشاف القناع ه/ 21١4‏ 
الدسوقي ٠01 /١‏ 

(4) كشاف القناع ولردل_ل والقليوبي على شرح المنهاج 
وود اذا 


يوبرت 


٠ - 7١ دعوة‎ 


4 الخرس أوالخرسة: وه والاطعام عئد 
الولادة. لخلاص الوالدة وسلامتها من الطلق . 
ه ‏ العقيقة : الذبح للمولود يوم سابعه . 

5 - الوكيرة : وهي الطعام الذي يصنع بمناسبة 
البناءء قال النووي : أي المسكن المتجدد. 
سميى يذلك من الوكر» وهو الماوى والمستقر. 
7 - النقيعة: وهي ما يصنع من الطعام للغائب 
إذا قدم من سفر طويلا كان أوقصيراء وفي كتب 
الشافعية استحبابها للعائد من احج . () 

4- التحفة: وهي الطعام الذي يصنعه لغيره 
القادم الزائر وإن لم يكن قادما من سفر. 
4-الحذاق: وهومايصنع من الطعام عند 
حذاق الصبي » وهويوم. ختمه للقران . 
٠-الوضيمة:‏ وهي طعا المأتم. وقال 
القليوبي : هي للمصيبة . 

١‏ - والشنداخ:. وهو المأكول من ختمة 


القارىء . 
- والعتيرة : وهي الذبيحة تذبح أول يوم من 
يحب 9 


وقد يجري العرف بدعوات أخرى. غير 
مسمأة » وقد ذكر منها صاحب كشاف القناع نقلا 
عن كتب الشافعية الدعوة للاخاء . 
)١(‏ القليوبي على شرح المنهاج ١61١/7‏ 


(؟) حاشية الدسوقي /١‏ /ا, والقليوبي 7/ 794 وغيرهم . 
كشاف القناع ه/ ١6‏ وما بعدها. 


مخ 37:61:87 لاعقاق و ذاه ههه إةعية 268722286 1ن جر ننه » جه نه وتعاوره هبد يوده مه وب 


وفي المذاهب الفقهية بعض الاختلاف في 
أسماء بعض هذه الدعوات وينظر ذلك في 
مصطلحات: (وليمة. وختان. 
وغيرها) . 

أفاما لقفمن يدوع رة العرس والمقيقة 
وغيرهما من الأحكام فيذكر في مصطلحه. 
ونذكر هنا أحكام الدعوات وما يتعلق بالدعوة 


وعقيقة ) 


بصفة عامة . 


مسقطات وجوب إجابة الدعوة ' 
- يسققط وجوب إجابة الدعوة بأمور منها : 
١‏ أن يكون الداعى ظالما أوفاسقاء أومبتدعا. 
؟ ‏ أن يكون مال الداعي يختلط فيه الحلال 
بالحرام . 
*_إذا كان الداعي امرأة وم تؤمن الخلوة . 
5 - إذا كان الداعي غيرمسلم» فيج وز إجابته 
بينه وبين الداعي قرابة . 
6 أن لايكون الداعى قد عين بدعوته من 
يريد حضوره» وإنما عمم الدعوة . 
5 اتاتكوق الدعوة بلفظ غير صريح ء كقوله : 
إن شئت فاحضر. 
-٠‏ أن يختص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء . 
- أن يعلم أنه سيكون في المدعوين من يتأذى 
به المدعوى لأمر دنيوي أودينى . 


775 سم 


لموعمءمممموموءوءمءموننفععيم ل ورممن ةو ممءي م نممو ووو ووو ورور ممم ونمو ممم م ممه 


9- أن يكون ني الدعوة منكريعلم به المدعو 
قبل حضوره. 
٠‏ - تكرر الدعوة لثلاثة أيام فأكثر. 
١‏ أن يكون الداعي مدينا للمدعو. 
١‏ أن يكون هناك داعيان فأكثر. ولا يتأتى 
إجابة الدعوات كلها فيجيب الأول. 

كبا تسقط إجابة الداعي لأعذارخاصة 
لغيره» أوأن يكون في المكان كشرة زحام» أو 
كون المدعوقاضيا والداعي خصماء أولا يقيم 
الدعوة لولا القاضي مع تفصيل في المذاهب 
بالنسبة إلى القاضي ‏ ينظرني أدب القاضي وني 
وليمة . 

كا تسقط إجابة الدعوة بإعفاء الداعى. 
كسائر حقوق الآدميين ؛ 7) 
مصطلح : (وليمة. خطبة» نكاح . عقيقة. 
ضيافة) . 


8 - من الآداب التي يراعيها الداعي في 
دعوته : 
١‏ - أن يعين من يدعوه. 


)١(‏ ابن عابدين 77١/5‏ -777ء الفتاوى الطندية ه/7417- 
بر كناف القنام ول ككل لأاكا م نكل والمغني 
04/47/76 ١٠م,‏ وحاشيةالدسوقي 
/*١‏ لال ثلا والآداب الشرعية /١‏ ”ا والقليوبي 
لؤ/ره4؟-5 ١1‏ 


وموهوووووووموونو ومو وو ووو ووو ووو ع ودود موه لمم نول قوة ون دووةوةةةءوونؤوؤوووةءءوةوةؤوووة 


؟ ‏ وأن يخص بدعوته أهل الصلاح والتقوى. 
“ - وأن لا يسرف في| يقدمه ولا يقتر. 
5 - وأن لا يلح بالفطر على من كان صائما. 
© وأن يتبسط مع المدعوين في الحديث. 
ويشاركهم في الطعام . 
5 - وأن لا يمدح طعامه . 
٠‏ - وأن يكرم أفضل المدعوين في التقديم 
والتوديع . 

ومن الآداب التي يراعيها المدعو : 
١‏ - أن ينوي بإجابة الدعوة تكريم الداعي . 
" - وأن لا يدخل بيت الداعي إلا بإذنه. 
لادوآن لاتستر الجلسء وإذاغين له 
صاحب الدعوة مكانا معينا فلا يتعداه. 
4 - وأن لا يمتنع من الطعام إلا إذا كان صائما 
صمما واجبا . 
ه - وأن لا يسارع إلى تناول الطعام . 
” - وأن يراعي الآداب العامة في الأكل . 
١‏ - وأن يؤثر على نفسه المحتاج من الحاضرين 


فيترك له ما يلائمه . 
8- أن لا يعجل برفع يده من الطعام حتى يفرغ 
القوم . 


4 أن يدعو لصاحب الطعام بعد الفراغ . 
٠‏ -وأن لا يطيل الجلوس بعد الطعام . 


التطفل على الدعوات : 
4 لا يجوز أن يدخل إلى الولائم وغيرها من 


#6" سه 


"١ 59 دعوة‎ 


ا ا 000011 


الدعوات من لم يدع إليهاء فإن في هذا دناءة 
ومذلة, ولا يليق ذلك بالمؤمن» وفي الحديث 
من رواية ابن عمر مرفوعا «من دخل على غير 
دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا» الحديث . 9) 
ومن يفعل ذلك يسمى الطفيلٍ . 

وعلى هذا فالتطفل حرام عند جمهور 
الفقهاء, مالم يكن غير المدعو تابعا لملدعوذي 
قدريعلم أنه لا يحضر وحده عادة فلا يحرم , 
لأنه مدعو حكم بدعوة متبوعه, وكره أحمد أن 
يتعمد الرجل القوم حين وضع الطعام فيفجأهم . 
وإن فجأهم بلا تعمد أكل نصاء وأطلق في 
المستوعب وغيره الكراهة إلا من عادته 
السلخة ‏ 09 

ولو أن أحدا أوجماعة دُعوا فتبعهم من لم يكن 
مدعوالم يكن هم أن ينهمه ولا أن يأذنوا له 
ويلزمهم إعلام صاحب الطعام, لماروى 
الوسهية الأتضارى: وأ رجلامن الاتساز 
دعا النبي كَل خامس خمسة. فل] جاءوا أتبعهم 
رجل لم يدع . فلم| بلغ الباب قال النبي كَكةِ : «إن 
هذا اتبعناء فإن شئت أن تأذن له وإن شئت 
رجع». قال: بل اذن له يارسول الله) . 29 


)١(‏ حديث: «من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخسرج 
مغيرا». أخرجه أبو داود (4/ ١١6‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وأعله أبو داود لجهالة أحد رواته. 

(؟) كشاف القناع ه/ ١076‏ والمغني ©/ 1١‏ . والشرح الكبير 
للدردير ؟778/5, والآداب الشرعية ١4./ /٠‏ 

() حديث ابن مسعود الأنصاري: أخرجه البخاري (الفتح - 


ارب 


ووموووومفعاو وووعة اومه وممبواء و ووو وممو ومقاقء و مقوققهواء 66 هووهواءووووووووووةةوموووة 


الدعوة بمعنى النداء أو طلب الحضور : 
وهذافي اللغة كثيربل هوالأصل في 
الدعوة بالمعاني الأخرى. ومنه قول الله تعالى : 
«وثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 
تخرجون 74" وقوله : «إيوم يدعوكم فتستجيبون 
بحمده24" أي يناديكم لتخرجوا من قبوركم 
فتقومون. يقال دعوته دعوة ودعاء : أي ناديته . 
ويكون عن الأعلى للأدتى كناف الاشين 
السابقتين» ومن الآدلى للأعلى » ومن المساوي 
النساتم: بخلاف الدعاء الذي فيه معنى 
العبادة» فلا يكون إلا من الأدنى للأعلى . 


الحكم التكليفي للدّعوة : 
 ”١‏ قال الحنفية: وليمة العرس سنة وفيها 


وقال المالكية : وليمة العرس مندوبة » وقيل 


واجبة . 
وقال الشافعية: وليمة العرس وغيره سنة 
لشبوتها عن ه كله قولا وفعلا . 
وقال الحنابلة : الأصل في جميع الدعوات 
المسماة وغير المسياة أنها جائزة. أي.مباحة, لأن 


- 064/4 طالسلفية). ومسلم (7/ ١15١8‏ طالحلبي) 


بألفاظ متقاربة . 
)١(‏ سورة الروم/ 18 
(؟1) سورة الإسراء/ ١ه‏ 


دعوة الام م 


الل ل ل ا ا ل لا ل ال ا ل 0 


الأصل في الأشياء الإباحة . ويستثنى من ذلك 
ثلاثة أنواع وهي : وليمة العرس فإنها سنة 
مؤكدة. وقيل واجبة, والعقيقة فإنها سنة. 
والمأتم فإنه مكروه وهو اجتماع النساء في الموت . 
وفي المغنني خلاف ذلك. قال: حكم الدعوة 
للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها 
فض 0 5 
وانظر للتفصيل والخلاف : (وليمة. عقيقة. 
جنازة» ختان) . 


تكرار الدعوة : 
الام قال الحنفية لا بأس بأن يدع وللوليمة 
ثلاثة أيام, ثم ينقطع العرس بعد ذلك 
والوليمة. ويكره عند المالكية تكرار الدعوة 
للسبب الواحد ولووليمة» قالوا: إلا أن يكون 
المدعو ثانيا غير المدعو أولا . 

وإن كان تكرارها لضيق منزل, أو لأنه أراد 
أن يدعو جنسا بعد جنس. فلا كراهة. قاله 
القليوبي من الشافعية. 0 

وعند. الحنابلة لا تكون مكروهة إلا إذا كررها 
لليوم الشالث أوما بعده” للحديث : «الوليمة 


)١(‏ الفتاوى الطندية ه/147”, الخسرشي 0/٠ ١/7‏ وحاشية 
الشرقاوي على التحسرير 7/ 776 . وكشاف القناع 
يل -1548ء والمغني /ا/ ١7-11١‏ 

(9) الشرح الكبير على مختصر خليل /١‏ /ا77. وكشاف القناع 
24/6 والقليوبي “/ 46-1" 


وووومومممولءب معنن نوعلم فم نعو م نون ووم قو توعلوقوونونونوفووروو وو فوومقةو ةنون نننزهة 


أول يوم حق. والثاني معروف. والثالث رياء 
20 


وسمعة) 
حكم إجابة الدعوة : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إجابة الدعوة 
في الأصل واجبة إن كانت إلى وليمة عرس (ر: 
وليمة) وأما ما عداها فقد اختلف في الإجابة 
إليها . 
فقال الحنفية والشافعية والحنابلة : ليست 
الإجابة إليها واجبة بل هي مستحبة إن لم يكن 
عذر أومانع على مايأتي . وسواء كانت لسبب 
كبناء أوولادة أوختان أوغيرذلك. مالم تكن 
من الداعي مكروهة كدعوة المأتم. وذلك لأن في 
إجابة الداعي تطييب نفسه, وجبر قلبه . 9) 
دكعي نلاافة على ما عند ابن رشد: أن 
الإجابة لغير العرس والعقيقة مباحة وقيل هي 
مكروهة. والمأدبة إذا قعلت لإيناس الجار ومودته 
متقوية 59 
وفي قول للشافعية : إن الإجابة واجبة على 
المدعوفي وليمة العرس وغيرهاء أخذا 


)١(‏ حديث : «الوليمة أول يوم حق. والثانٍ معروف. والثالث 


رياء وسمعة» أخرجه أبو داود (14/ ١77-1١75‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وذكر إسناده البخاري في التاريخ الكبير 
(/ 476 - ط دائرة المعارف العثانية) وقال: «لم يصح 
إسناده» . 

7417 والفتاوى الهندية ه/‎ - ١7 011١ /9/ المغنى‎ )١( 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ /اثلا 


#/77 ل 


دعوة “7 - 6م 


ام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال 0011 


بالعمومات. ومنها ما زواه ابن عمررضى الله 
عنهبما مرفوعا: «إذا دعا أحدكم أخاه 596 
عرسا كان أو نحوه)() وقوله : «وحق المسلم على 
المسلم خمس رد السلام» وعيادة المريض» 
واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت 
العاطس]9) فجعل إجابة الدعوة حقا 
للمسلم. والحق هو الواجب. ولم يخص عرسا 
من بير 81 : 
إجابة دعوة الفقراء والإجابة على الطعام 
القليل : 

 ”*‏ لا ينبغي أن يكون فقر الداعي » أوخفة 
شأنه. أوقلة الطعام مانعا من إجابة الدعوة» 
فإن ذلك من الكبر. والدعوة مشروعة لإحياء 
المودة بين المسلمين ومزيد التألف. وفي حديث 
البخاري أن النبي كِ قال: «لودعيت إلى 
كراع لأجبت ول وأهدي إلي كراع لقبلت». ) 


)١(‏ حديث: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب, عرسا كان أو 
نحوه) . أخرجه مسلم (؟/ 7ه ٠١‏ ط الحلبي). 

(؟) حديث: «حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام وعيادة 
المريض. . .» أخرجه البخاري (الفتح #/ 1١١7‏ -ط 
السلفية) ومسلم (7/ 17١4‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة, واللفظ للبخاري. 

(5) المغني 7/ .١١‏ وشرح الهاج معه حاشية القليوبي 
و اا 

(4) حديث: «لودعيت إلى كراع لأجبت. ولو أهدي إلى 
كراع لقبلت». أخرجه البخاري (الفتح 7140/4 
السلفية) من حديث أبي هريرة. 


وووهووءةووووةوومومووووءواوم م ووووةو وو وو ولولزو و م وقووءومووووةوة ومنو وث6ممووقمءمثءثةءثوةة 


والكراع من الشاة ونحوها: مستدق الساق . 
قال ابن حجسر: في الحديث دليل على حسن 
خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره 
لقلوب الناس. وعلى قبول الهدية وإجابة من 
يدعوالرجل إلى منزله ولوعلم أن الذي يدعو 
إليه شيء قليل» ثم قال: قال المهلّب: لا يبعث 
على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المودة وسرور 
الداعي بأكل المدعومن طعامه, والتحبب إليه 
بالمؤاكلة» وتوكيد الذمام معهبهاء فلذلك 
حضيكٍِ على الإجابة ولونزر الطعام المدعوٌ 
إليهء وني الحديث: «الإجابة للا قل أو 
أكثر اع 0 

وفي صحيح مسلم أن النبي يَكئْةٍ قال: «إذا 
دعيتم إلى كراع فأجيبوا» . 9) 

وفي الحديث أيضا عند ابن ماجه: «أن 
النبي يَكِةِ كان يجيب دعوة المملوك, . ©) ٍ 


الآداب الشرعية للدعوة بمعنى المناداة : 
6ب 1 داهزية أذيت الدعوةمن المسلم لأخيبه 


7145/9 فتح الباري‎ )١( 

(1) حديث : وإذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا». أخرجه مسلم 
٠١64 /1(‏ -ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

2( حديث : «كان يجيب دعوة المملوك). أخرجه ابن ماجه 
17١ /9(‏ ط الحلبي) من جديث أنس بن مالك. وني 
إسناده مسلم بن كيسان الملائي. وهو ضعيف. كما في 
«الميزان» للذهبي (54/ ٠١5‏ /ا ١٠١‏ ط الحلبي). 
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قال ابن عقيل : «لا تدعون أحدا إلا بأحب 
أسمائه إليه)”'2 ومن ذلك استعمال الكنى في 
النداء كقولك: يا أبافلان وياأم فلان» 
وذلك عند العرب نوع من التكريم. وكان 
النبي يَلةٍ يكني أصحابه. وقد ورد أنه كنى 
بعض الصغار منهم, كما في حديث أنس أنه كك 
قال لأخي أنس وكان صغيرا «ياأبا عميرما 
فعل النغير . 9) 
"٠‏ ب _- ومنها أن لا يكون النداء بالألقاب 
المكروهة والأساء التي فيها تحقير أوينفرمنها 
صاحبهاء لقول الله تبارك وتعالى : #ولا تنابزوا 
بالألقاب 74 وفي سنن الترمذي من حديث 
أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الرجل منا 
يكون له الاسان والثلاثة فيدعى بها فعسى أن 
يكره فنزلت «إولا تنابزوا بالألقاب©.ا.ه. 
وهذا مالم يكن النداء بالوصف المكروه سبيل 
التأديب والتعزيرلمن يستحقه. ('» أوعلى سبيل 
الاتتصارمن الظالم بسبب ظلمه., وذلنك 
لقول الله تعالى : #لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم ».2 فيقول له: ياظالم 
6562-7 
(؟) حديث: «ياأبا عميرما فعل النغير». أخرجه البخاري 


(الفتح ١٠/1مه‏ 
مالك . 
(*) سورة الحجرات/ ١١‏ 
(4) المغني 4/ 48 
(5) سورة النساء /487 ١‏ 


حل ع ا ا ا ل اا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا 00 


ياخائن . إن كان قد وقع منه الظلم أو الخيانة . 
ولا يحل للمسلم أن يدعو أخاه المسلم بالكفر 

بأن يقول له : ياكافر. أوياءهودي , أويانصراني . 

وذلك لقول النبي يَكةِ : «من دعا رجلا بالكفر أو 

قال ياعدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)»(١)‏ 
وفي حديث اخخر: «أيما امرىء قال لأخيه : 

ياكافر. فقد باء مها أحدهماء إن كان كما قال وإلا 

رجعت عليه . 9) 

5ج ومنها أن يراعي الداعي ما حض 

عليه الشرع في المخاطبات من توقيرمن يستحق 

التوقيروالتبجيل لعلمه أودينه أوعدله. وقد 
روى عبدالرزاق عن معمرعن ابن طاووس عن 
أبيه قال : من السنة أن يوقر أربعة : العالم وذو 
الشيبة والسلطان والوالد. ومن الحفاء أن يدعو 

الرجل والده باسمه . 9) 

/ا" د ومنها أن لا يستعمل في النداء الألفاظ 

الدالة على إهانة المخاطب لنفسه أمام 

المخاطب. فإن المسلم كريم بكرامة الإيهان» 

عزيز بعظمة الله في صدره, وفي الحديث: 

«لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» . *) 

)١(‏ حديث: «من دعا رجلا بالكفر أو قال: ياعدو اللّه. وليس 
كذلك إلا حار عليه» . أخرجه مسلم:(1/ 8٠١‏ ط الحلبي) 
من حديث أبي ذر. 

(1) حديث : «أيما امرىء قال لأخيه ياكافر. . . » أخرجه مسلم 
74/١(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

() الآداب الشرعية لابن مفلح ١07/١‏ 


(5) حديث : «لا يشبغي للمؤمن أن يذل نفسه. 1 . » أخرجه- 


الحكم التكليفي للدعوة والإجابة إليها: 
8 تأخذ الدعوة حكم ما تدعوإليه غالباء فقد 
تكون واجبة. أوسنة. أومستحبة. أو 
مكروهة., أومحرمة, فتكون تلبية الدعوة واجبة 
في أحوال منها : 
4 _أ- أن يدعى لأداء واجب. فإن كان واجبا 
عينيا كإقامة الصلاة فلا يصح تأخيره وكانت 
الاجابة إليه متعينة» وإن كان واجبا على 
الكفاية كانت الإجابة إليه واجبة على الكفاية. 
كإجابة دعوة الملهوف. والمضطر المشرف على 
الحلاك, والمستغيث (ر: استغاثة. اضطرار) . 
ب - أن يدعى إلى ترك المعصية فتجب 
الاستجابة للداعي , لأن الفعل واجب الترك 
أصلاء ويتأكد الوجوب بالدعوة إليه أيضاء وقد 
قال الله تعالى في شأن المنافقين #ومن الناس 
من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» إلى قوله : 
«وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم 
فحسبه جهنم ولبئس المهاد4(١2‏ وفي مقابل ذلك 
قال تعالى في شأن المؤمنين: «إنما كان قولّ 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئكك هم 
المفلحون4”' وقال: «ومالكم لا تؤمنون بالله 
- الترمذي (4/ 077 ط الحلبي) من حديث حذيفة. 
وحسله . 


٠١5 0٠١5 سورة البقرة‎ )١( 
ه١ سورة النور/‎ )1( 


ملقف يلا وفع انمعد موأع تمع مار ولام ة فم ة اقم امففمويء ن نقووق قروو مقومعوومءيعثثمد مومه 


والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم 7#" 

١‏ -ج - وتكون الاستجابة أيضا واجبة على 
من دعي إلى قاض يحكم طبقا للشريعة في حق 
عليه . فعليه الاستجابة» ويحرم الامتناع إن كان 
عليه ما يتوقف ثبوته على حضوره. وإلا وجب 
الوفاء أوالحضور وإن لم يثبت الحق . ولودعاه 
القاضي نفسه لزم الحضور أيضاء 7 وذلك 
لقول الله تبارك وتعالى فى وضف المناققين؛ 
«وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا 
فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم ال حق يأتوا 
إليه مذعنين 74" وقوله تعالى : #إنما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن. يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئكك هم 
المفلحون»”' وني المسألة تفصيلات تنظرني 
مصطالح : (دعوى, وقضاء) . 

7 - د- وتكون الإجابة واجبة أيضا على من 
دعي لتحمل الشهادة. أودعي لأداء شهادة 
تحمّلهاء لقول الله تعالى : «ولا يأب الشهداء 
إذا مادعواي9) قال المحلي: تحمل الشهادة 
فرض كفاية في النكاح ‏ أي في حق من هم أهل 


/ سورة الحديد/‎ )١( 

(؟) الفروق للقرافي 8/4/اء الفرق ص ه77 . شرح المنباج 
وحاشية القليوبي 71١7/4‏ 

(؟) سورة النور/ 1/8 - 44 

(5) سورة الثور/ ١ه‏ 

(5) سورة البقرة/ 7/57 


ا 


دعوة 48 44 . 


لشبوته وإن زادوا على النصاب - لتوقف الانعقاد 
عليه» فيلزمه الاستجابة إن كان حاضراء فإن 
كان غائبا ودعي للتخمل فالأصح عدم وجوب 
. الإجابة إلا أنذيكون المحملٌ مريضاء أو 
محبوساء أو امرأة محدّرة. أو قاضيا يشهده على 
أهر تنك عثده . 

وأما الدعوة للأداء. فإن لم يكن في القضية 
إلا اثنان لزمهما الأداء لما دون مسافة القصرء فإن 
كانوا أكثر فالوجوب على الكفاية . ") 

وفي المسألة خلاف وتفصيل ينظر في: 
(شهادة) . 
“4 - ها أن يكون الداعي واجب الطاعة. 
ومن ذلك: 
أ الاستجابة للنبي ككل . فقد كان واجبا على 
كل صحابي سمع النبي يِ يناديه أن يستجيب 
له. لقوله تعالى : #لا تجعلوا دعاء الرسول 
1ْ بينكم كدعاء بعضكم بعضا»#”" على أحد 
الأقوال في تفسير الآية . 

قال الرازي وهو اختيار القفال والمبردء قال: 
أي ولا تجعلوا أمره إياكم ودعاءه لكم كى| يكون 
من بعضكم لبعض. إذ كان أمره فرضا 


اليك 


)1( البدائع ”/ 0001 والشرح الصغير /١‏ /41» وشرح المخباج 
فض > كرس 

(؟) سورة النور/ "17> 

(*”) تفسير فخر الدين الرازي 5؟7/ 79 5٠‏ 


ا ا ا ا ا ا 001111111111001 


هذا وتجب الاستجابة لدعاء النبي كِةٍ سواء 
أكان المدعوفي غير صلاة» أوكان في صلاة 
فرض» أوصلاة نفل. وفي بطلان الصلاة 
بالاستجابة له بالقول خلاف,. وذلك لما روى 
أبوسعيد بن المعلى » قال: «كنت أصلي فمربي 
النني بكل. فدعاني فلم أته حتى صليت» ثم 
أتيتهء فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله : 
«إياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم 4( ثم قال: لأعلمنك أعظم 
سورة من القران قبل أن تخرج من المسجد. . . 
الحديك:7) 
0 مدا يكون الداعي هوالآب أوالأم. 
إذ من العقوق لما أن يسمعهم] يدعوانه فلا 
يستجيب لهماء فإن دعواه جميعا أجاب الأم 
أولاء ويدل لأصل المسألة في الوجوب قصة 
جريج العابد, وفيه : «أنه كان يتعبد في صومعة 
فجاءت أمه. فرفعت رأسها تدعوه. فقالت: 
ياجريج أنا أمك كلمني. فصادفته يصلي. 
فقال: اللهم أمي وصلاتي . فاختارصلاته» 
الحديث. وفيه أنها دعت عليه فاستجاب الله 
دعاءها . 9) 


)١(‏ سورة الأنفال / 5؟ 

(1) حديث أبي سعيد بن المعلى . أخرجه البخاري (الفتح 
٠4‏ ط السلفية) . 

(1) قصة جريج العابد. أخرجها مسلم (19178-19175/54- 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


س9١‎ 


قال الحنفية كا في الدرٌوردٌ المحتار: لودعاه 
أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به 
- واستغاثة غير الأبوين كذلك ‏ وكان له قدرة 
على إغائثته وتخليصه. فيجب إغاثته وقطع 
الصلاة» وني النفل إن علم الذي ناداه من أب 
أوأم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه» لأن نداءه له 
مع علمه أنه في صلاة معصية. ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. فإن لم يعلم أنه في 
صلاة فإنه يجيبه, لما في قصة جريج العابد. 7" 
وقد تقدمت. 

وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة 
أفضل من التمادي فيهاء. وحكى القاضي 
أبو الوليد (ابن رشد) أن ذلك يختص بالأم دون 
الأب وقال به من السلف مكحول . 9) 

وقال النووي في شأن حديث قصة جريج : 
قال العلماء : في هذا دليل على أنه كان الصواب 
في حقه إجابتهاء لأنه كان في صلاة نفل , 
والاستمرار فيها تطوع لا واجب. وإجابة الآأم 
وبرها واجب. وعقوقها حرام . 9) 

وقال ابن حجر: جواز قطع الصلاة مطلقا 
لإجابة نداء الأم نفلا كانت أوفرضا وجه في 


4178 /١ رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر‎ )١( 


قول الله (واذكر في الكتاب مريم) . 
[فيةا شرح النووي على صحيح مسلم ٠/5‏ اللمطبعة 
المصرية. 


مذهب الشافعي, حكاه الروياني» والأصح 
عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم 
تأذى الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلاء 
وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب الإجابة» 
وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين. وخالفه 
غيره لأنها تلزم بالشروع . 

ج - أن يكون الداعي هو الزوج إذا دعا امرأته 
إلى فراشه. لما في الحديث : «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة 
حتى تصبح). 7) 

5 - أن يكون الداعي هوإمام المسلمين أومن 
ينوب عنه في الولاية, كأميرالحج. وأمير 
الجيش» والوالي ونحوهم. فتجب الاستجابة 
لهم بمقتضى الولاية. مالم تكن دعوتهم إلى 
محرم . 


)١(‏ حديث : وإذا دعا الرجل امرأد إلى فراشه فأبت أن تجيء 
لعنتها الملائكة حتى تصبح». أ أخرجه البخاري(الفتح 
4 144 - السلفية). ومسلم (5/ ٠١5١‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة . 


-7”5725اس 


لموعمومموممموووعمورو ميرول ممومممور مي مم مم مة م مم بم رمم رو ره تربره ممم مله 


١-الدفع:‏ مصدردفع . ومن معاني مادته في 
اللغة: التنحية والمهاطلة والمحاجة عن الغير 
والرد.ء ويشمل رد القول ورد غيره. كالوديعة 
مشلاء والارحال عن الموضع . والمجيء بمرة . 
وإذا بني فعله للمفعول كان بمعنى الانتهاء إلى 
الكنىيء 9 


وأما معناه في الاصطلاح: فهو ى) جاء في 
الكليات”؟2: صرف الشيء قبل الورود» وإذا 
عدّي فعله بإلى كان معناه الإنالة نحوقوله 
تعالى : #فادفعوا إليهم أموالهم».”" وإذا 
عدي بعن كان معناه الحماية ىا في قوله تعالى : 
«إِنَّ الله يدافع عن الذين آمنوا. ©) 

وأما الفقهاء فإنهم يستعملون الدفع 


)١(‏ الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة : «دفع» 
(1) الكليات 7/ 779 ط . دمشق . 

(*) سورة التسباء/ > 

(4) سورة الحج/ ٠8‏ 


توهويوو ووو مو مووووووومةم رمه ووووووووم ووم م وسعوومم و عوقو قوم وءةءوممممءمءثةثوةوثوثودومومة 


بمعنى الإعطاء. أو الإخراج . أو الأداء ىا ف 
الوكاة. 9) 


ويستعملونه أيضا بمعنى الرد كا في رد 
الوديعة إلى المودع . 9) 

ويستعملونه أيضا بمعنى اتقاء الشر ومنعه 
كما في دفع الصائل . 9) 


و قسة نه أيضا بمعنى رد خصومة المدعي 
وإبطال دعواه: 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

هوه : 

” - ومعناه في اللغة: الدفع . قال في المصباح : 
درأت الشيء بالهمزة ‏ درءا من باب تشع 3 


دفعته, ودارأته دافعته. وتدارءوا تدافعوا. 
وفي الاصطلاح : أيضا معناه الدفع ١‏ 


- 1١4٠ /١ فتح القدير 78/17 ط بولاق. جواهر الاكليل‎ )١( 
_ط الحلبي, المغني‎ ١46 /7 ط المعرفة. حاشية القليوبي‎ 
ط الرياض.‎ 5868-7 

(1) جواهر الإكليل 7/ ١44-1١47‏ -_ط المعرفة. حاشية 
القليوبي 57م ط الحلبي » المغني لط 
الرياض. 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ ١ه‏ ط المصرية. جواهر الاكليل 
1 ططالمعرفة. حاشية القليوبي ٠١5/4‏ -ط 
الحلبي, المغني 4/ 79 77٠‏ ط الرياض. 

(4) حاشيسة ابن عاسدين 4/ 474 ط المصرية. التبصرة 
7/١‏ 7 طالعلمية. روضةالطالبين ١/١7‏ -ط 
المكتب الإسلامي 


والفقهاء يستعملونه بهذا المعنى كقوهم : الحدود 
تندرىء بالشبهات . 7') 

فيوه وق : 

* - ومن معانيه في اللغة: المنع . والرجوع , أو 
الإرسال. قال في المصباح: رددت الشيء ردا 
منعته فهومردود» وقد يوصف بالمصدر فيقال : 
فهورد. ورددت عليه قوله . ورددت إليه جوابه 
أي رجعت وأرسلت . ومنه رددت عليه الوديعة 
أي دفعتها إليه . 29 

جا رفع : 

4 - وهوفي اللغة: خلاف الخفض. ومن معانيه 
في اللغة أيضا إذاعة الأمر. والشرف في النسب. 
والإسراع في السير, وقبول العمل. وهوفي 
الأجسام حقيقة في الحركة والانتقال. وفي المعانٍ 
عسول على مايقضية السام : وفعدا في 
الاصطلاح : يقابل معنى الدفع إذ معناه صرف 
الشيء بعد ورودهء والدفع صرفه قبل 


وروده 5 9 


ار * 

ومن معائيه قي اللقّة: الحرمان من الأمرء 
والكف عنهى ومنازعة الشيء» والتمنع بالقوم : 
التقوى بهم . وفي الاصطلاح : خلاف العطاء. 
)١(‏ المصباح مادة : «دري)» المغرب/ ١١17‏ ط العربي . 


)١(‏ المصباح مادة: «رد». والمغني 747/5 ط الرياض. 
(") المصباح مادة: «رفع». الكليات 7/ 8 ط دمشق . 


ممم وعو عو لاقو وفع اماو وواء وو واو ووو ون ووو قوم مومهم مو مهوووةم وووووووووءءوءثوثمثمثة 


يستعملون الدفع ويريدون منه المنع ىا في دفع 
الصائل . 7 

الأحكام الإجمالية ومواطن البحث : 

ن ذكر الفقهاء الأحكام الخاصة بمصطلح دفع 
في عدد من المواطن كا يل : 


أ الزكاة : 

5 ذكر الفقهاء لفظ دفع في الزكاة في أكثر من 

موطن وأرادوا به أكثر من معنى . فقد استعملوه 
بمعنى الإعطاء أوالأداء. كقولهم من يجوز أن 
تدفع له الصدقة ومن لا يجوز, واشتراط النية 
عند دفعهاء وبمعنى الإخراج كقولهم وقت دفع 
الزكاة. 29 والتفصيل في مصطلح : (زكاة) . 


ب - الوديعة : 

» ذكر الفقهاء لفظ الدفع أيضا في الوديعة‎ - ١ 
وأرادوا به الردء أي ردها إلى المودع ودفعها إليه»‎ 
أو إلى وكيله عند طلبها. فإن أخرها حتى تلفت‎ 


ضمن . ”© والتفصيل في مصطلح : (وديعة) . 


)١(‏ المصباح مادة : «منع», المغرب/ 475 ط العر بي . حاشية 
ابن عابدين ه/١ه“”‏ _ط المصرية . 

(؟) فتح القدير 18/1 ط بولاق. جواهر الإكليل -1١14٠ /١‏ 
ط المعرفة. حاشية القليوبي 7/ ١45‏ ط الحلبي. المغني 
84/1١‏ - ط الرياض 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 44 ط المصرية. جواهر الاكليل 
1١44-17‏ طالمعرفة. حاشية القليوبي */ 1١85‏ 
ط الحلبي, المغنى 7947/7 ط الرياض. 


عا "اسه 


#ووو وو عع ا علااو وع ملالا عه يوون ووء ممم نمممءملنممممميعيقية 


8- يذكر الفقهاء الدفع في الصيال ويعنون به 
منع الصائل من تحقيق غرضه واتقاء شره . 
والصائل هومن قصد غيره بشرسواء أكان 
الصائل مسل أم ذميا أم عبدا أم حرا أم صبيا أم 
مجنونا أم بهيمة. فيجوز دفعه عن كل معصوم من 
نفس. أوطرف. أومنفعة. وعن البضع. 
ومقدماته. وعن المال. وإن قل. مع رعاية 
التدريج في كيفية الدفع بأن يبدأ بالأهون. فإن 
لى يمكنه دفعه إلا بقتله قتله. ولا ضمان عليه 
بقصاص. ولا دية. ولا كفارة» ولا قيمة. 

فإن قتل المدافع كان شهيدا لخبر: « ومن قتل 
دون ماله فهوشهيد»”' ولأنه قتل لدفع ظالمء 
فكان شهيدا كالعادل إذا قتله الباغي . 9) 
والتفصيل في مصطلح : (صيال) . 
د دعوى : 
4- يذكرالفقهاء الدفع في الدعوى ويعنون به 
رد كلام المدعي وإبطال دعواه. ومما ذكروه في 
هذا الشأن أن يقول المدعى عليه هذا الشيء 


أودعنيه فلان الغائبي أورهنه عندي ع أو غضيته 


منه. أوأعارني» أواجرني. وأقام على ذلك 


)١(‏ حديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه 
فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد». أخرجه الترمذي (4/ 7٠١‏ ط الحلبي) 
من حديث سعيد بن زيد.ء وقال: «حديث حسن 
صحيح ١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين 81١/0‏ _ط المصرية, جواهر - 


وملففوونو مويل ومقم يني رم مم من قمعم م ونور 6 رم وفمولة فو قم ونم مومعو لمن ثميية 


بيئنة» فحينئذ تندفع الخصومة إلا أن يكون 
المدعى عليه محتالا ىا ذكر الحنفية . 
وما تندفع به دعوى من ادعى على رجل 
بملك إنكار المدعى عليه لتلك الدعوى. أويقرٌ 
به لغير المدعي كما في التبصرة من كتب المالكية . 
وما تندفع به دعوى الدين أن يقول المدعى 
عليه : قضيت,. أو أبرأني» كا ذكر الشافعية . 
وتندفع دعوى من ادعى زوجية امرأة ولا بينة 
له بإنكارهاء ولا يستحلف كا ذكر الحنابلة7) 
والتفصيل في مصطلح : (دعوى) . 
الدفع أقوى من الرفع : 
٠‏ - وهي قاعدة فقهية ذكرها الزركشي في 
المشور. ومن فروعها أن الماء المستعمل إذا بلغ 
قلتين لا يعود طهورا في وجه. وفي وجه يعود. 
فأما إذا كان الماء قلتين قبل الاستعمال فإنه 
لاايصيرمستعملا به. والفرق أن الماء إذا 
استعمل وهو قلتان كان دافعا للاستعمال» وإذا 
جمع كان رافعا. والدفع أقوى من الرفع . 


- الإكليل 7 9ط المعرفة . الدسوقي ://اة ما رهم 


ط الفكر. شرح الزرقاني ١١8/4‏ ط الفكر, التبصرة 
761-76٠1‏ -_ط الأولى. حاشية القليوبي 7١5/4‏ 
ط الحلبي» روضة الطالبين 187-1١485/٠١‏ - طالمكتب 
الإسلامي. نهاية المحتاج ١4‏ -طالمكتب الإسلامي. 
المغني :“م اط الرياض. 

)١(‏ الاختيار 1١١5/17‏ طالمعمرفة. حاشية ابن عابدين 
4/ 4" ط المصرية., التبصرة ١7/١‏ _ط العلميية. 
روضة الطالبين ١7/17‏ _ط المكتب الاسلامي. المغني 
77/4 -ط الرياض. 


الات 


دفع دل دفع الصائل. دفء دفن 1١‏ -” 


لفوفووعممفنووونعن تلمع عع نل مع عع ننم نمم من ةفةوةةثووومةوءموونقمفوءومةوةةرعةقءيء 


ومن فروعها أيضا أن السفر قبل الشروع في 
الصيام يبيح الفطر. ويدفع الصوم . ولوسافرقي 
أثناء يوم من رمضان لا يبيحه. ولا يرفع 
الصوم . والدفع أقوى من الرفع .”") 

هذا ويرد ذكر الدفع في كلام الفقهاء في كثير 
' من أبواب الفقه ومسائله. كالصلاة, والاحرام» 
والسلّمء والحوالة, والسرهن. والضمان» 
والكفالة, والمضاربة. والمزارعة, والوكالة 
والعارية, واللقطة, والوقف. والوصية. 
والقياكه والندايات» واشت ويباف 
والجزية. والتفصيل في المصطلحات الخاصة 


بتلك الأبواب والمسائل . 
دشع الصائل 
انظر : صيال 


انظر : ملاهي 


. ط الأولى‎ ١665 /1 المنثور‎ )١( 


١‏ -_الدفن في اللغة بمعنى المواراة والستر. 
يقال: دفن الميت: واراه»ء ودفن سره: أي 


كين 
وفي الاصطلاح مواراة المت ف 
التزابت 9 


الحكم الإإجمالي : 
؟ - دفن المسلم فرض كفاية إجماعا إن أمكن . 
والدليل على وجوبه: توارث الناس من لدن ادم 
عليه السلام إلى يومنا هذا مع النكير على 
تاركه . 

وأول من قام بالدفن هوقابيل الذي أرشده 
الله إلى دفن أخيه هابيلء. '" لما جاء في قوله 


. لسان العرب المحيط. ومختار الصحاح مادة : «دفن»‎ )١( 
فن‎ 6 - ( 


(؟) حاشية الدسوقي 4١7/١‏ ط دار الفكر. 

() ابن عابسدين /1١‏ 8ه ط دار إحياء التراث العربيء 
والبدائع “١‏ طدار الكتاب العر بي والتاج والإكليل 
على هامش مواهب الجحليل ٠١8/7‏ ط دار الفكر. وحاشية 
الدسوقي ١08 . ١/١‏ 4»ء وروضة الطالبين ١١/7‏ ط 
المكتب الإسلامي . وكشاف القناع 7/ 1175. ١1١‏ 


0000000 


تعالى : #فبعث الله غرابا يبحث في الأرض 
ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال ياويلتى 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة 
أخي فأصبح رخ النادمين . )١(‏ 

وإذالم يمكن: كما لومات في سفينة, غُسّل 
وكفْن وصل عليه ثم ألقي في البحرإن لم يكن 
قريبا من البر. وتقدير القرب: بأن يكون بينه 
ومن البرملاة لآ تهير فبها ايت 

وصرح بعض الفقهاء أنه يثقل بشيء 
لييسبء وقال الشافعي : يقل إن كان قريبا من 
دار الحرب, وإلا يربط بين لوحين ليحمله البحر 
إلى الساحل» فربما وقع إلى قوم يدفنونه . ") 


أفضل مكان للدفن : 

” - المقيرة أفضل مكان للدفن. وذلك للاتباع , 

ولنيل دعاء الطارقين. وفي أفضل مقيرة بالبلد 

أولى . وإنما دفن النبي كك في بيه لأن من 

خواص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون . 
ويكره الدفن في الدارولوكان الميت صغيرا . 

وقال ابن عابدين: وكذلك الدفن في مدفن 


١ سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ١/98ه.‏ 14د ١د‏ وجواهر الإكليل 
117/١‏ ط دار الباز مكة المكرمة» والقوانين الفقهية/ ه46 
ط دار الكتاب العربي. وروضة الطالبين ؟/١5١.‏ 
1 والمغني ؟/لءدة طالرياض. 


وو وووممفووومامفووفاوعفمءة وأفووماووووقةاء ووام وءأوأوو و م ووعوواومووووو6و وموم و6امم6م6م6ه 


خاص كا يفعله من يبي مدرسة ونحوها ويبني 
له بقربه مدفنا . ) 

وأما الدفن في المساجد. فقد صرح المالكية 
بأنه يكره دفن الميت في المسجد الذي بني 
للصلاة فيه . 


ويرى الحنابلة أنه يحرم دفنه في مسجد ونحوه 
كمدرسة. ورباط. لتعيين الواقف الجهة لغير 
ذلك فينبش عندهم من دفن بمسجد تداركا 
العمل يشرط الاقف كبا جرع دفنه في ملك 
غيره بلا إذن ربهللعدوان. وللمالك إلزام دافنه 
بإتسراجه وق أيقرغ له ملكه عر شجله يه يقير 
حق. والأولى له تركه حتى يبلى لما فيه من هتك 


حرمته 20( 


نقل الميت من مكان إلى آخر: 

4 ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يجوز نقل اميت من مكان إلى آخر بعد الدفن 
مطلقا. وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية 
بجوازه إلا أن ابن عابدين رده فقال نقلا عن 
الفقح : اتفاق مشايخ الحنفية في امرأة دفن ابنها 
)١(‏ ابن عابدين .50٠/١‏ حاشيةالدسوقي ١/454غ‏ 


والقليوبي /١‏ 44*. وحاشية الجمل ؟/ .7٠٠١‏ وأسنى 
المطالب .774/١‏ وروضة الطاليين .11١/7‏ والمغني 


٠ه‏ 
)١(‏ مواهب الجليل /١‏ 4. وحاشية الدسوقي »478/١‏ 
وكشاف القناع ١/7‏ 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 201100 


وهي غائبة في غيربلدها فلم تصبر . وأرادت 
نقله على أنه لا يسعها ذلك, فتجويز بعض 
المتأخرين لا يلتفت إليه . 

وأما نقل يعقوب ويوسف عليههم| السلام من 
مصر إلى الشام ليكونا مع ابائهم| الكرام فهو 
شرع من قبلناء ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا 
5 

وأما قبل دفنه فيرى الحنفية وهورواية عن 
أحمد أنه لا بأس بنقله مطلقاء وقيل إلى ما دون 
مدة السفر. وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين. 

وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يجوزنقل الميت قبل الدفن من بلد إلى آخر 
إلا لغرض صحيح .. وبه قال الأوزاعي وابن 
المنذر. قال عبدالله بن أبي مليكة: توفي 
عبدالرحمن بن أبي بكر بالحبشة». فحمل إلى 
مكة فدفن, فلم| قدمت عائشة رضي الله تعالى 
عنها أتت قبره» ثم قالت: «والله لوحضرتك 
مادفنت إلا حيث متاء ولو شهدتك 
مازرتك»: )١(‏ 

ولأن ذلك أخف لمؤنته. وأسلم له من 
التغييره وأما إن كان فيه غرض صحيح جاز. 

قال الشافعي رحمه الله : لا أحبه إلا أن يكون 


)١(‏ حديث: «أثسر عائشة في إتيانها قبرعبدالرحمن بن أبي 
بكره. أخرجه الترمذي (7/ 57 طالحلبي). 
وعبدالرزاق في «المصئف» . (611/7. 618 ط المجلس 


العلمي) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011110 000000000000011 


بقرب مكة, أوالمدينة» أوبيت المقدس . فيختار 
أن ينقل إليها لفضل الدفن فيهاء وقال بعض 
الشافعية: يكره نقله» وقال صاحب «التتمة» 
واخرون: يحرم نقله . ") ش 
وأما المالكية فيجوز عندهم نقل الميت قبل 
الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروط 
: 
- أن لا ينفجر حال نقله . 
أن لا تنتهك جرمته . 
-وآة يكرت لملسة ؛ كان اف عليه أن ياكله 
البحرء أوترجى بركة الموضع المنقول إليه» أو 
ليدفن بين أهله» أولأجل قرب زيارة أهله أو 
دفن من أسلم بمقبرة الكفار» فيتدارك بإخراجه 
منباء ودفنه في مقبرة المسلمين . فإن تخلف شرط 
من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما. 9 
واتفق الأئمة على أن الشهيد يستحب دفنه 
حيث قتل. لما روي أن النبي كل «أمر بقتلى 
أحد أن يردوا إلى مصارعهم» . (" وأنه ينزع عنه 


)١(‏ ابن عابدين »017/١‏ وروضة الطالبين 7/ 147. والمغني 
مه 
0 ؛: وحاشية الدسوقي 47١/١‏ 

(*) حديث : «أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم . . . » 
أخسرجه النسائي (4/ 74 ط المكتبة التجارية) من حديث 
جابر بن عبدالله وأخرجه الترمذي (4/ 7١6‏ ط الحلبي) 
بلفظ مقارب. وقال: «حديث حسن صحيح» . 


تا ١اوات‏ 


مفووموفوووووولوفولووورل فوقولل رميو وموم م لوول ورد ولع عع اع ااا وريه 


المديد والسلاح» وبا عليودغناة 
وفالسسوقهه» لماروى عن ابن عباسش: أن 
رسول الله يكل أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
الحديد والجلودء وأن يدفنوا في ثيابهم 
بدمائهم». 7( ودفن الشهيد بثيابه حتم عند 
الحنفية والمالكية عملا بظاهر الحديث, وأولى 
عند الشافعية والحنابلة. فللولي أن ينزع عنه 
ثيابه» ويكفنه بغيرها . 9) 


وتفصيل ذلك في مصطلح : ( شهيد ) 
و(تكفين) . 

وصرح الشافعية بأن الكافر إن مات في 
الحجازء وشق نقله منه لتقطعه.. أو بعد المسافة 
من غير الحجاز أونحوذلك دفن تم أما 
الحربي فلا يجب دفنه. وفي وجه لا يجوز. فإن 
دفن فيترك . 

وأما في حرم مكة فينقل منه ولودفن» لأن 
المحل غيرقابل لذلك,. وإن كان بإذن من 
الإمام. لأن إذن الإمام لا يؤثرني ذلك . ولأن 
بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيا إلا إذا تبرى 


)١(‏ حديث ابن عباس : «أن رسول اهبك أمر بقتلى أحد أن 
ينزع. . .» أخرجه ابن ماجة /١(‏ 486 ط الحلبي) : 
وضعفه ابن حجسر في التلخيص ١١8/7(‏ -ط شركة 
الطباعة الفنية). 

(؟) البدائع 244/١‏ وابن عابدين .5٠١ /١‏ وجواهر 
الاكليل .١١١/١‏ والقليوبي /١‏ 78. وروضة الطالبين 
6/7 ولمغنىي 5١09/17‏ اثاد. الاه 


وتقطع بعد دفنه ترك . وليس حرم المدينة كحرم 
مككة ق] كر لاختضاص حرم مكة بالنسيك., (0) 


دفن الأقارب في مقبرة واحدة : 

ه ‏ صرح جمهور الفقهاء بأنه يجوز جمع الأقارب 
في الدفن في مقبرة واحدة. لقول النبي كك لما 
دفن عثمان بن مظعون : «ادفن إليه من مات من 
أهلي». 2 ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر 
للترحم عليهمء ويسن تقديم الآب» ثم من 
يليه في السن والفضيلة إن أمكن . 9 


الأحق بالدفن : 

5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأولى بدفن 
المرأة محارمها الرجال الأقرب فالأقرب وهم 
الذين كان يحل لهم النظر إليها في حياتها وها 
السفر معهم. لماروي عن عمر رضي الله عنه 
أنه قام عند منبررسول الله كك حين توفيت 


)١(‏ حاشية الجمل ه/6١7.‏ 715, وأسنى المظالب 
1/4 ه١١"‏ 

(؟) حديث : «ادفن إليه من مات من أهلي» . أخرجه ابو داود 
(/ 647 - تحقيق عزت عبيد دعاس) عن المطلب بن 
عبدالله بن حنطب عن رجل من الصحابة, وحسنه 
ابن حجر في التلخيص (5/ 1 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

() حاشية الدسوقي .47١/١‏ والقليوبي .751/١‏ وروضة 
الطالبين 7/ ,.١147‏ والمغني ؟7/ 5١04‏ 


ها١١‎ 


لووقوو و و عو وو عع اع اماع عع ولعو او مولن عوللة 


إن أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها؟. 
فأرسلن : من كان يحل له الدخول عليها ني 
حياتهاء فرأيت أن قد صدقن . 

ولأن امرأة عمر رضي الله تعالى عنبم لما 
توفيت قال لأهلها: أنتم أحق بها. ولأخهم أولى 
الناس بولايتها حال الحياة.» فكذا بعد الموت» 
ثم زوجهاء لأنه أشبه بمُحرمها من النسب من 
الأجانب. ولولم يكن فيهم ذورحم فلا بأس 
للأجانب وضعهافي قبرها.ء ولا يحتاج إلى 
إحضار النساء للدفن . لأن النبى يكل وحين 
مانت. ابه آمر أباطلحة» فتزل في قير 
ابتته» . (') وهو أجنبي , ومعلوم أن محارمها كن 
هناك, كأختها فاطمة. ولأن تولي النساء لذلك 
لوكان مشروعا لفعل في عصر النبي يِه وعصر 
خلفائه. وم ينقل . ثم يقدم خصي . ثم شيخ , 
ثم أفضل دينا ومعرفة. فإن لم يكن فقد روي 
عن أحمد أنه قال: إنه أحب إلي أن يدخلها 
النساءء لأنه مباح لحن النظر إليها وهن أحق 
بغسلهاء القربى فالقربى كالرجال. 

واستثنى الشافعية الزوج. فإنه أحق من 
غيره» لأ منظوره أكثر. 00 


)١(‏ حديث: «أمر أبا طلحة بالنزول في قبرابنته». أخرجه 
البخاري (الفتح 7١8/7‏ -_ط السلفيبة) من حديث 
أنس بن مالك . 

1# .1737/1 وكشاف القناع‎ 2٠0١/١ البدائع‎ )١( 
١77/1 وروضة الطالبين‎ 


ونص المالكية بأن الميت إن كان رجلا فيضعه 
في قبره الرجال. وإن كانت امرأة فيتولى ذلك 
زوجها من أسفلها ومحارمها من أعلاهاء فإن لم 
يكن فصا حوا المؤمنين. فإن وجد من النساء من 
يتولى ذلك فهو أولى من الأجانب. 27 

وقال الشافعية والحنابلة : إن الأولى بدفن 
الرجال أولاهم بغسله والصلاة عليه. فلا ينزل 
القبر إلا الرجال متى وجدواء لأن النبي يِه 
لحده العباس وعبلي وأسامة رضي اله عنهم , 
وهم الذين كانوا تولوا غسله. 7(" ولأن المقدم 
بغسله أقرب إلى سترأحواله. وقلة الاطلاع 
عليه ثم أقرب العصبة. ثم ذو و أرحامه 
الأقرب فالأقرب. ثم الرجال الأجانب,. ثم 
من محارمه من النساءء ثم الأجنبيات للحاجة 
إلى دفئه وعدم فرعن © 

أما دفن القاتل للمقتول: فقد صرح الحنابلة 
بأنه لا حق له في دفنه لمبالغته في قطيعة 
الرحم . ©) 
دفن المسلم للكافر : 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوزللمسلم 


)١(‏ القوانين الفقهية / 2.945 هه 


(1) أخرجه أحمد 769/1١(‏ _ط الميمنية) من حديث ابن 
عبساس » وأعله محقق المسند الشيخ أحمد شاكر بضعف أحد 
رواته (المسند 54/ 54 ٠١‏ -ط دار المعارف) . 

(") روضة الطالبين 177*/1, وكشاف القناع 177/1, 
٠‏ , والمغنى ؟/ 8ه 

(4) كشاف القناع 1/ 4م 


-؟1اسه 


ا 0000 


أن يدفن كافرا ولوقريبا إلا لضرورة. بأن لا يجد 
من يواريه غيره فيواريه وجوبا. لأنه ككل لما أخبر 
بموت أبي طالب قال لعلى رضي الله عنه : 
«اذهب فواره»”'» وكذلك قتلى بدر ألقوافي 
القليب, أولأنه يتضرربتركه ويتغيريبقائه. 
ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلهاء 
ولا قبلتهم لعدم اعتبارهاء فلا يقصد جهة 
مخصوصة. بل يكون دفنه من غير مراعاة 
الضثة. 


يتعلق بتجهيزه ودفنه. إذ لا يؤمن عليه من دفنه 
في مقبرة الكفار واستقباله قبلتهم.» وغير 
ل 9 


كيفية الدفن : 


8 -ذهب الحنفية إلى أنه يستحب أن يدخل 
الميت من قبل القبلة بأن يوضع من جهتها. ثم 
يحمل فيلحد. فيكون الآخذ له مستقبل القبلة 
حال الأخذ. 


0141 /8( حديث: «اذهب فواره». أخرجه أبو داود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس ). وقال الرافعي, «حلايث ثابت‎ 
-ط‎ 1١1١54 /7( مشهور.ء كذا في التلخيص لابن حجر‎ 
شركة الطباعة الفنية).‎ 

(1) ابن عابدين /١‏ /01, وجواهر الإكليل :111//١‏ 118ء 
وحاشية الدسوقي 40/١‏ , وأسنى المطالب 914/١‏ 
وروضة الطالبين 7/ ١١9‏ 


ممفوفمعي عنمي عم ممعييمبممنرم م عموةةفم قفوو م ومو وكلوونوةةفوووة ورنمومومووه توريقيييوية 


وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. وقال 
النخعي : حدثني من رأى أهل المديئة في الزمن 
الأول يدخصلون موتاهم من قبل القبلة» وأن 
السل شىء أحدثه أهل المديئة . )١‏ 

وقال المالكية : إنه لا بأس أن يدخل الميت في 
قبره من أي ناحية كان والقبلة أولى . 9) 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه يستحب 
السل. بأن يوضع الميت عند آخر القبرثم يسل 
من قببل رأسه منحدرا. وروي ذلك عن ابن 
عمر وأنس » وعبد الله بن يزيد الأنصاري. 
والشعبي . 

واستدلوا بها روي عن ابن عمر وابن عباس 
نسلا 09 

والخلاف بين الفقهاء هنا خلاف في الأولى . 
وعلى هذا فإن كان الأسهل عليهم أخذه من 


)١(‏ البدائع .818/١‏ وابن عابدين ,.50١0/١‏ والمغني 


15/7 
)١(‏ القوانين الفقهية/ 454 


(*) حديث ابن عمر وابن عباس : «أن النبييِكةِ سل من قبل 
رأسه سلاء». حديث ابن عباس أخرجه الشافعي وعنه 
البيهقي ني سننه (4/ 04 ط دائرة المعارف العثمانية): وفي 
إستاده جهالة . 
وأما حديث ابن عمر فقد ذكر ابن حجر في التلخيص 
١178/5‏ -ط شركة الطباعة الفنية) أن أبا البركات ابن 
تيمية عزاه إلى أبي بكر النجاد. 


ل 


لووووفوع وم نفووور وو ولول و عع اع ااام امم مااع يواوه 


استحباب أخذه من أسفل القبرإن) كان طلبا 
للسهولة عليهم والرفق بهم » فإن كان الأسهل 
غيره كان مستحباء قال أحمد رحمه الله : كل 
لياس به 29 


ثم يوضع على شقه الأيمن متوجها إلى 
القبلة» ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة 
رسول الله» لما ورد عن عبدالله بن عمرأن 
النبي ككل كان إذا أدخل الميت في القبر 
قال مرة: وبسم الله وبالله وعلى ملة 
رسول الله . وقال مرة : «يسم الله وبالله وعلى 
سنة رسول الله ككلقه, . (9) 


ومعنى بسم الله» وعلى ملة رسول الله : 
بسم الله وضعناك. وعلى ملة رسول الله 
سلمناك. 

وقال الاترودق: هذا ليس فعاء للعيث: 
لأنه إن مات على ملة رسول الله كل لم يجزأن 
يبدل حاله. وإن مات على غيرذلك لم يبدل 
أيضاء ولكن المؤمنين شهداء الله في أرضه. 
فيشهدون بوفة الميت على الملة» وعلى هذا 
جرت السنة . 


)1١(‏ روضة الطالبين 7/*. وكشاف القناع ؟/11. 
والمغني 7/ 547 . 5917 

(؟) حديث عبداله بن عمر: «أن النبيكةٍ كان إذا أدخل 
الميت. . .» أخرجه الترمذي ("/ هه" ط الحلبي) وابن 
ماجة /١(‏ 445) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه . 


وعفعء توعووننمنوم نو ور لمن ممم ننم هل مي مع ره وأوفومءة و سوقم ولرءموممثوءءثمءيمثنفمثيثيةه 


وفيها أقوال أخرى ذكرت في كتب الفقه .9 
.ثم تحل عقد الكفن للاستغناء عنهاء ويسوى 
اللبن على اللحد. تتسد الفرج بالمدر والقصب 
أوغيرذلك كيلا ينزل التراب منها على الميت» 
ويكره وضع الآجر المطبوخ إلا إذا كانت الأرض 
رخوة, لأنها تستعمل للزينة» ولا حاجة للميت 
إليهاء ولأنه ما مسته النار. قال مشايخ بخارى: 
لا يكره الآجر في بلادنا للحاجة إليه لضعف 
الأراضي . وكذلك الخشب. 

ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلاثا: لما روي 
عن أبي هريرة : «أن رسول الله يلخ صلى على 
جنازة» ثم أتى القبر فحثى عليه من قبل رأسه 
ثلاثا».92 ويقول في الحثية الأولى : منبا 
خلقناكم. وفي الثانية: وفيها نعيدكم. وثي 
الثالثة : ومنها نخرجكم تارة أخرى . 


وقيل : يقول في الأولى : اللهم جاف الأرض 
عن جنبيه. وفي الثانية : اللهم افتح أبواب 
السماء لروحه؛ وفي الشالثة : اللهم زوجه من 
الحور العين. وللمرأة: اللهم ادخلها الجنة 
برحمتك . 


)١(‏ ابن عابدين .5٠١ /١‏ والبدائع .#194/١‏ والزرقاني 


4/7 وروضة الطالبين ؟/ 174., والمغتى ؟/ 65.٠‏ 
(9) حديث : وأذ رمسول الل و صال على جنازة. 0 
نجده من حديث أبي هريرة, وإنما ورد من حديث أبي 
أمامة بلفظ مقارب. أخرجه أحمد (0/ 754 ط الميمنية) . 
وضعفه النووي في المجموع (ه/ 79 ط المنيرية) 


ةاسه 


فم يهال التراب عليه» وتكره الزيافة عليه 
لأنه بمنزلة النتاء. 9) 


ويحرم أن يوضع تحت الميت عند الدفن محدة 
اوحسبرارا وذلك انه وتلق مال بد 
ضرورة» بل المطلوب كشف خده. والإفضاء 
إلى الستراب استكانة وتواضعاء ورجاء 
لرحمة الله .. وما روي أنه مجعل في قبره يكل 
قطيفة. 7" قيل : لأن المدينة سبخة. وقيل: إن 
العباس وعليا رضي الله عنهم| تنازعا فبسطها 
شقران تحته لقطع التنازع . وقيل: كان عليه 
الصلاة والسلام يلبسها ويفترشهاء فقال 
شقران : والله لا يلبسك أحد بعده أبدا فألقاها 
في القبر, ولكنه لم يشتهرليكون إجماعا منهم. 
بل ثبت عن غيره خلافه كا رواه الترمذي أن 
ابن عباس كره أن يلقى تحت الميت شيء عند 
الدفن . 

وعن أبي موسى قال : (لا تجعلوا بيني وبين 
الآرشن شينا. © 


81١4/١ والبدائع‎ 501١:5٠٠١ /١ ابن عابدين‎ )١( 
,44 /١ وشسرح الزرقاني‎ . 414/١ وحاشية الدسوقي‎ 
175/١ وروضة الطالبين‎ 2١١١/١ وجواهر الاكليل‎ 
5.٠١ 2449 /'7 والمغني‎ 

(؟) حديث: «جعل في قبره يلق قطيفة». أخرجه مسلم 
(؟/ 557‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(*) ابن عابدين /١‏ 44ه وحاشية الدسوقي ١/4194غ‏ 
والقليوبي 4/1 والمغني و44: 


ممووفع و معع وعم فم موقو واو و اماه ووه وواإوفاو وام هفأههامةأومهةؤووهوةواةوهووامءومةووهمة 


ولا تعيين في عدد من يدخل القبرعند جمهور 
الفقهاء. فعلى هذا يكون عددهم على حسب 
حال الميث». وحاجته» وما هو أسهل في أمره. 

وذهب الشافعية. وهوقول القاضي من 
الحنابلة. إلى أنه يستحب أن يكون وتراء لأن 
النبي يكل الحده ثلاثة . 9 


ولومات أقارب الشخص دفعة واحدة. 
وأمكنه دفن كل واحد في قبر. بدأ بمن يخشى 
تغيره. ثم الذي يليه في التغيير. فإن لم خش 
تغيرٌ بدأ بأبيه. ثم أمه. ثم الأقرب فالأقرب. 
فإن كانا أخوين فأكبرهماء وإن كانتا زوجتين 
أقرع بينهيا. 9) 


أقل ما يجزىء في الدفن : 
9 - صرح جمهور الفقهاء بأن أقل ما يجزىء في 
الدفن حفرة تكتم رائحة الميت. وتحرسه عن 
السباع. لعسرنبش مثلها غالباء وقدرالأقل ' 
بنصف القامة, والأكثر بالقامة. ويندب عدم 
تعميقه أكثر من ذلك. وصرح المالكية بأنه 
لا خد لأكثره وإن كان الندب عدم عمقه. 
ويجوز الدفن في الشقى واللحد. فاللحد: أن 


)١(‏ البدائع ."19/١‏ والقوانين الفقهية/ 44. ورزوضة 
الطالبين 14/9 هاا والمغني ؟/ 00 وكشاف 
القناع ماضن 

7) أسنى المطالب /١‏ 77 وروضة الطالبين ١457/١‏ 


1١6 


دقن 1 1ي؟] 


0000 ا 00000000 


يحفر حائط القبرمائلا عن استوائه من أسفله 
قدرها يولم به اليب من سه القيفة: 
والشق : أن يحفر وسطه كالنهبرء ويسقف . فإن 
كانت الأرض صلبة فاللحد أفضل. وإلا 
فالشق. 27 وتفصيل ذلك في مصطلح : «قبر) . 


تغطية القبر حين الدفن : 
٠‏ -لاخلاف بين الفقهاء في أنه يستحب 
تغطية قبر المرأة حين الدفن لأنها عورة» ولأنه 
لا يؤمن أن يبدومنها شيء فيراه الخاضرون. 
وبناء أمرهاعلى الستر, والخنثى في ذلك 
كالأنثى احتياطا . 

واختلفوا في تغطية قبر الرجل . فذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه يكره تغطية قبرالرجل إلا لعذر 
من مطسر وغسيره. لما روي عن علي رضي الله 
عنه, أنه مر بقوم وقد دفئواميتاء وقد بسطوا 
على قبره الشوب. فجذبه. وقال: إنما يصنع 
هذا بالنساء. مع ما فيه من اتباع أصحاب 
رسول اشهيكة . 29 

ويرى الشافعية في المذهب أنه يستحب 
(1) ابن عابسدين /١‏ 044, وجواهر الإكليسل 111/1 

وحاشية الدسوقي /١‏ 474 . وشرح الزرقاني ؟7/ .1١14‏ 


والقليوبي 6 لضف ايرث وروضة الطاليين 2177/١‏ 
+ ., وكشاف القناع فضس ا ذلرن 


(؟) البدائع .81١4/١‏ وابن عابدين ,."٠6٠١/١‏ وجواهر ' 


الاكليل .١١١/١‏ والقليوبي .44/١‏ وأسنى المطالب 
ماطف" والمغني ٠: ١/١‏ . وكشاف القناع بض" 
يشل 


ااي ع م ا م م ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا لل لل لل ل ا 


ذلك. سواء كان رجلا أوامرأة, والمرأة اكد. 
لأنه ربما ينكشف عند الاضطجاع وحل 
الشداد. فيظهر ما يستحب إخفاؤه . 


اتخاذ التابوت : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يكره الدفن في 
التابوت إلا عند الحاجة كرخاوة الأرض. وذلك 
لأنه لم ينقل عن النبي يِه ولاعن أصحابه 
رضوان الله تعالى عليهم, وفيه تشبه بأهل 
الدنياء والأرض أنشف لفضلاته . ولأن فيه 
إضاعة المال. 

وفرق الحنفية بين الرجل والمرأة» فقالوا : 
لا بأس باتخاذ التابوت لما مطلقاء لأنه أقرب إلى 
السترء والتحرز عن مسها عند الوضع في 
القبر. )1( 


الدفن ليلا وني الأوقات المكروهة : 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو 
المذهب لدى الحنابلة إلى أنه لا يكره الدفن 
ليلاء لأن أبا بكررضي الله تعالى عنه دفن 
ليلاء وعلي دفن فاطمة رضي الله تعسالى عنها 
ليلاء ويمن دفن ليلا عثمان بن عفان. وعائشة. 
وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم . ورخص 


(١)الفقاوىالندية١/155١.‏ وابن عابدين ١/044غ.‏ 
والزرقاني / ٠٠١‏ وحاشية الدسوقي 5/١‏ 41غ؛. 4 


وجواهر الإكليل .١1١7/١‏ والقليوبي /١‏ 44". والمغني 
ىه 


ااه 


- 


فلع ع ع ع اع لع لا اوم م ااا ااام وم ماي قفققة 


فيه عقبة بن عامر» وسعيد بن المسيب». وعطاء. 
والشوري » وإسحاق, ولكنه يستحب أن يكون 
نهارا إن أمكن. لأنه أسهل على متبعي الحتازة » 
وأكثر للمصلين عليهاء وأمكن لاتباع السنة في 
دفنله ., 

وكرهه أحمد في رواية» والحسن, 7( لماورددأن 
النبي ولد خطب يوماء فذكر رجلا من أصحابه 
قبض فكفن في كفن غيرطائل» وقبر ليلاء 


. فزجر النبي كِ أن يقبرالرجل بالليل إلا أن 


يضطر إنسان إلى ذلك . 9) 

أما الدفن في الأوقات المكروهة فصرح 
المالكية والحنابلة بأنه يكره الدفن عند طلوع 
الشمس» وعند غرويهاء وعند قيامها. 7" لقول 
عقبة بن عامر الجهني : وثللاث ساعات كان 
رسول الله كل ينهانا أن نصلي فيهن» أوأن نقبر 
فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى 
ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة.» وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب» . (*) 


277١/7 ومواهب الجليل‎ .507/١ ابن عابدين‎ )١( 
وروضة الطالبين 1477/7. وحاشية‎ .75٠ /١ والقليوبي‎ 
والمغني ووه‎ 2٠٠١/1١ الجمل‎ 

(؟) حديث: «أن النبي يكل خطب يوما فذكر رجلا من 
أصحسابسه) . أخرجه مسلم (7/ 501 ط الحلبي) من 
حديث جابر بن عبدالله 

() مواهب الجليل 7/ 777 , وكشاف القناع ١78/1‏ 

(4:) حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات . 


مسلم -558/١(‏ 559 ط الحلبي) . 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000011 


ويرى الحنفية والشافعية أنه لا يكره الدفن فى 
الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء وإن كان 

الدفن في غيرها أفضل . 7 

الدفن قبل الصلاة عليه ومن غير غسل وبلا 

كفن : 

١‏ -إن دفن الميت من غيرغسل » فذهب 

جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى 

أنه ينبش ويغسل. إلا أن يخاف عليه أن 

يتفسخ , فيترك, وبه قال أبوثور. 
وقال الحنفية وهوقول لدى الشافعية : إنه 

لا ينبش, لأن النبش مثلة وقدنهي عنها. 9) 

وتفصيل ذلك في (نبش) . 
أما إن دفن قبل الصلاة عليه. فذهب 

الحنفية والشافعية, وهورواية عن الحنابلة 

اختارها القاضى أنه يصلى على القير 
ولاينبش. لأن النبي كَل «صلى على قبر 
0 1 

المسكينة»). " ولم ينبشهاء ويرى المالكية. وهو 

رواية عن أحمد أنه ينبش ويصلى عليه. لأنه 

دفن قبل واجب. فينبش» كما لودفن من غير 

)١(‏ الاختيار 5١/١‏ والقليوبي /١‏ ٠ه".‏ وروضة الطالبين 
١18201 /‏ 

(1) فتح القدير /١(‏ 407 - ط دار صادر). والاختيار /١‏ 294 
وابن عابدين .547/١‏ وجواهر الإكليل .١١١/١‏ 
وروضة الطالبين 7/ .15٠‏ والمغني ؟/ هه 

(؟) حديث «أن النبي يَلةِ صلى على قبر المسكينة». أخرجه 
البخاري (الفتح ١‏ طالسلفية). ومسلم (؟/ 69 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


1١97 


بحال ؛ )١(‏ 


وإن دفن بغيركفن., فالأصح عند الشافعية 
وهووجه عند الحنابلة, أنه يترك اكتفاء بستر 
القبر. وحفظا لحرمته, ولأن القصد بالكفن 
الستروقد حصل . ومقابل الأصح عند الشافعية 
وهووجه اخ ر عند الحنابلة ينبش» ثم يكفن. ثم 
يدفن, لأن التكفين واجب فأشبه الغسل . 9) 
وتفصيل ذلك في (كفن) . 


دفن أكثر من واحد في قبر واحد: 

4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يدفن أكثر 
من واحد في قبرواحد إلا لفضمرورة كضيق 
مكان, أوتعذرحافر أوتربة أخرى. لأن النبي 
يك وكان يدفن كل ميت في قبرواحد». 7) 
وعلى هذا فعل الصحابة ومن بعدهم. 


فإذا دفن جماعة في قبرواحد: قدم الأفضل 
منهم إلى القبلة. ثم الذي يليه في الفضيلة على 


)١(‏ ابن عابدين ١/57ه.,‏ والاختيار /١‏ 2454 وشرح الزرقاني 
5؛ وجواهر الإكليل 1١١/١‏ ., وأسنى المطالب 
/١‏ ** وروضة الطالبين ؟/ ,.17١‏ والمغنى /١‏ هه 

(؟) روضة الطالبين 2١14٠ /١‏ والمغني /١‏ 4 هه 

(*7) خبر: «أن النبي كَل كان يدفن كل ميت في قبر واحد» . 
قال ابن حجر : «لم أره هكذاء لكنه معروف بالاستقراء» . 
كذا في التلخيص الخبير (؟/ ١75‏ - ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


حسب تقديمهم إلى الإمامةفي الصلاة, لماروى 
هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله َك 
يوم أحد فقلنا: يارسول الله : الحفر علينا لكل 
إنسان شديد. فقال رسول اللْهكَلِةِ : «احفروا 
وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في 
قبر واحد». قالوا: فمن نقدم يارسول الله؟ 
قال: «قدموا أكثرهم قراناء . 7 

ثم إن شاء سوى بين رؤوسهم. وإن شاء 
حفر قبرا طويلا؛ وجعل رأس كل واحد من 
الموتى عند جل الآخرء ويهذا صرح أحمد. 

ويجعل بين ميت واخر حاجز من تراب , 
ويقدم الأب على الإبن» وإن كان أفضل منه. 
لحرمة الأبوة. وكذا تقدم الأم على البنت. 

ولا يجمع بين النساء والرجال إلا عند تأكد 
الضرورة» ويقدم الرجل وإن كان ابنا. 

فإن اجتمع رجل وامرأة وخنثى وصبي . قدم 
الرجل. ثم الصبي. ثم الخنثى . ثم المرأة. 

ولذلك فيكره الدفن في الفساقي. وهي 
كبيت معقود بالبناء يسع الماعة قياماء لمخالفتها 
السنة. والكراهة فيها من وجوه وهي : 

عدم اللحد, ودفن الجاعة في قبرواحد بلا 
ضرورة» واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز. 


)١(‏ حديث هشام بن عامر: «احفروا وأعمقوا». أخرجه 
النسائي (4/ ١‏ طالمكتبة التجارية)., والترمذي 
7١/54(‏ ط الحلبي) واللفظ للنسائي» وقال الترمذي : 
«احسن صحيح ) . 


دما - 


وت#جصيصع | والبناء عليهاء وخصوصا إذا كان 
فيها ميت لم يبل» وما يفعله جهلة ا حفارين من 
نبش القبور التي لم تبل أربابهاء وإدخال أجانب 
عليهم. فه ومن المنكر الظاهرء وليس من 
الضرورة المبيحة لدفن ميتين فأكثر في قبرواحد . 

وبيرى بعض الفقهاء أنه يكره ذلك حتى إذا 
صار الميت تراباء لأن الحرمة باقية . (') 


دفن أجزاء الميت بعد دفنه : 
6 _إذا وجدت أطراف ميت,. أوبعض بدنه ل 
يغسل . وم يصل عليه عند الخنفية. بل 


يدافن. 19 


ويرى الشافعية أنه لووجد عضومسلم علم 
مره يجب موازاته يسقرقة يدقن ولو يع موت 
صاحب العضولم يصل عليه. لكن يندب 
دفنه» ويجب في دفن الجزء مايجب في دفن 
الحملة. 


أما الحنابلة فقالوا: إن وجد جزء الميت بعد 
دفنه غسل». وصلى عليه ودفن إلى جانب 


(1) الاختيار .457/١‏ 47. والبدائع /١‏ 14. وابن عابوين 
05١‏ 44.ه. وحاشية الدسوقي »© وجواهر 
الإكليل 0١‏ »: وشرح الزرقاني ٠١/7‏ ومواهب 
الجليل ؟/ ه77 7*5. وروضة الطالبين .١78/5‏ 
1 » وكشاف القناع 1*7 ١ء‏ والمغني 00 

(؟) ابن عابدين .015/١‏ وفتسح القدير 5/7/ ط دار إحياء 
التراث العربي . 


القببء أونبش بعض القبرودفن فيه . ولا حاجة 
إلى كشف الميت. لأن ضرر نبش الميت وكشفه 
أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه . )١(‏ 


- اتفق الفقهاء على أنه يحرم دفن مسلم في 
مقبرة الكفار وعكسه إلا لضرورة . أما لوجعلت 
مقيرة الكفار المندرسة مقيرة للمسلمين بعد نقل 
عظامها إن كانت جاز, كجعلها مسجداء لعدم 
احترامهم . والدفن في غير مقبرة الكفار 
الملندرسة أولى إن أمكن . تباعدا عن مواضع 
العذاب. ولا يجوز العكس . بأن تجعل مقبرة 
المسلمين المندرسة مقيرة للكفار» ولا نقل 
عظام المسلمين لتدفن في موضع اخرء 
لاحنترامها . 9) 


أما المرتدفقدذكرالأسنوي نقلا عن 
الماوردي أنه لا يدفن في مقابر المسلمين خروجه 
بالردة عنهم ‏ ولا في مقابرالمشركين لما تقدم له 
من حرمة الإسلام . 


)١(‏ فتح القدير 5/7/, ط دار إحياء التراث العربي. وابن 
عابدين ,51/5/١‏ والقليوبي /١‏ /ا7. 8“ وروضة 
الطالبين 2111/7 والمغني 7/ 2.54٠‏ وكشاف القناع 
1114/7 

2١١8 21١1/١ وجواهر الاكليل‎ 514 /١ ابن عابدين‎ )1١( 
وروضة الطالبين‎ 27١١/7 والجمل‎ ,.*74 /١ والقليوبي‎ 
١74/7 وكشاف القناع‎ » 


سه 14 اص 


دفن /ا١‏ لم١‏ 


نامرح كل عدا تق فق قار امف 
وكذلك تارك الصلاة . )١(‏ 


دفن كافرة حامل من مسلم : 
١٠١‏ - اختلف الفقهاء في دفن كافرة حامل من 
مسلم على أقوال: فذهب الحنفية» وهو الأصح 
عند الشافعية. والمذهب لدى الحنابلة إلى أن 
الأحوط دفتبا على حدة: وتجعل ظهرها إلى 
القبلة» لأن وجه الولد لظهرها. واستدل 
الحنابلة لذلك بأنها كافرة» فلا تدفن في مقبرة 
المسلمين فيتأذوا بعذابهاء ولا في مقبرة الكفار, 
لأن ولبدها مسلم, فيتأذى بعذابهم» وتدفن 
منفردة. وقد روي مثله عن وائلة , بن الأسقع . 


وني قول اخر للشافعية : إنها تدفن في مقابر 
المسلمين» وتنزل منزلة صندوق الولد» وقيل : 
في مقابر الكفار. وهناك وجه رابع قطع به 
صاحب «التتمة» بأنها تدفن على طرف مقابر 
المسلمين. وحكي عن الشافعي : أنها تدفع إلى 
أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها. 9) 

واختلف الصحابة في هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال: قال بعضهم : تدفن في مقابرنا ترجيحا 
لجانب الولد. وقال بعضهم : تدفن في مقابر 


٠١6/٠١ وروضة الطالبين‎ .١77/5 أسنى المطالب‎ )١( 
0 [فة روضة الطالبين / ة والمغني‎ 


المشركين, لأن الولد في حكم جزء منها مادام في 
بطنهاء وقال واثلة بن الأسقع : يتخذ لا مقبرة 
على حدة. وهوما أخذ به الجمهورى) سبق. 
وهو الأحوط. كا ذكره ابن عابدين نقلا عن 


الحلية . 

والظاهركى) أفصح به بعضهم : أن المسألة 
عضصووة اقبي ]ذا تفخ قيه اللروح وإلا نت قي 
مقابر الشركيق. 053 


الجلوس بعد الدفن : 

- صرح جمهور الفقهاء بأنه يستحب أن 
يجلس المشيعون للميت بعد دفنه لدعاء وقراءة 
بقدرما ينحر الجزورء ويفرق لحمه. لماروي 
«أن النبي يَِةِ كان إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه. فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له 
التثبيت» فإنه الآن يسأل». 9 وكان ابن عمر 
رضي الله عنهم| يستحب أن يقرأ على القبربعد 
الدفن أول سورة البقرة وخاتمتهاء ولا روي أن 
عمروبن العاص رضي الله تعالى عنه لما 
حضرته الوفاة قال: اجلسوا عند قبري قدر 
ما ينحر جزور ويقسم. فإني أستأنس بكم .9 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ /الاه 

(؟) حديث: «كان إذا فرغ من دفن الميت. . .». أخرجه 
أبو داود (*/ 06٠‏ تحقيق عزت عبيد دعاس). وجود 
إسناده النووي في المجموع (0/ 747 ط المنيرية) . 

() ابن عابدين .0١ /١‏ وروضة الطاليين 7/ /181ء والمغني 
7ه 


هت اه 


4 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) إلى أنه يجوز أخذ الأجرة على 
الدفن» ولكن الأفضل أن يكون مجاناء وتدفع 
من مجموع التركة. وتقدم على ما تعلق بذمة 
الميبت من دين. ويرى الحنابلة أنه يكره أخذ 
الأجرة على الدفن, لأنه يذهب بالأجر 9 


دقن السقط : 
٠‏ -لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن السقط 
إذا استبان بعض خلقه يجب أن يدرج في خرقة 


وع 90) 
ويدفن.! 


دفن الشعر والأظافر والدم : 

-١‏ صرح جمهور الفقهاء بأنه يستحب أن 
يدفن ما يزيله الشخص من ظفر وشعر ودم» لما 
روي عن مثلة بنت مشرح الأشعرية» قالت: 
«رأيت أبي يقلم أظفاره. ويدفنه ويقول: رأيت 
النبي يَكلِ يفعل ذلك)7" وعن ابن جريح عن 


24١/١ وحاشية الدسوقي‎ 515/١ ابن عابدين‎ )١( 
ونباية‎ . ٠١8/١ وشرح الزرقاني 7/ 47 وجواهر الاكليل‎ 
١75 المحتاج 5/ ه ط الحلبي. وكشاف القناع ؟/‎ 

(1) ابن عابدين /١‏ 546. وشرح الزرقاني 1١7/7‏ وجواهر 
الإكليل ١‏ »م وروضة الطالبين 7//ا١١»‏ والمغني 
ا00 

() حديث مثلة بنت مشرح الأشعرية : أخرجه ابن أبي قاسم 
وابن السكن وغيرهماء وإسنساده ضعيف جداء كذا في 
الإصابة لابن حجر (7/ 57١‏ ط السعادة) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


النبي كلةِ قال: وكان يعجبه دفن الدم».”) 


وقال أحمد: كان ابن عمر يفعله. وكذلك تدفن 


العلقة والمضغة التي تلقيها المرأة. 9) 


دفن المصحف : 
- صرح الحنفية والحنابلة بأن المصحف إذا 
صار بحال لا يقرأ فيه يدفن كالمسلم. فيجعل 
في خرقة طاهرة. ويدفن في محل غير ممتهن 
لا يوطأء وفي الذخيرة : وينبغي أن يلحد له 
ولا يشق له. لأنه يحتاج إلى إهالة التراب 
عليه, وفي ذلك نوع تحقيرإلا إذا جعل فوقه 
سقفا بحيث لا يصل التراب إليه فهوحسن 
أيضا. ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف» 
فحفرلهفي مسجذه. فدفنه. وماروي أن 
عثّان بن عفان دفن المصاحف بين القيروالمنير. 
أما غيره من الكتب فالأحسن كذلك أن 
تدفن . 9) 
القتل بالدفن : 
37 ذهب الشافعية والحنابلة وهو مقتضى 


)١(‏ حديث: «كان يعجبه دفن الدم». أخرجه الخلال كما في 
المغنى لابن قدامة  88/١(‏ ط الرياض) وفي إسناده 
إرسال . . 

(؟) ابن عابدين ه/ .77١‏ ونهباية المحتاج 4١/١‏ 7. وأسنى 
المطالب .١/١‏ وروضة الطالبين ؟١/١1١١1».‏ وكشاف 


القناع 7/١‏ 
(*) ابن عابدين /١‏ 4١1ء‏ والقليوبي /١‏ 5. وكشاف القناع 
ام 


س5١‎ 


١ دليل‎ ٠» 77 دفن‎ 


قواعد المالكية ومحمد من الخحنفية. إلى أن من 
دفن حيا فهات أنه يجب فيه القصاص . ويرى 
الحنفية ما عدا محمدا أن فيه الدية . )١‏ 


)١(‏ ابن عابدين 849/6, والشسرح اللسصغسير 4/ #لام 
وما بعدهاء وروضة الطالبين 4/ ١١6‏ . ومطالب أولي 
النبى 8/5 


مفهوء مث ففممومبمقي معني ثممايةقلءمممميث مم06 زم هنوومم م عورقيني فينم وءوقءونثولعيعءيوةة 


١‏ الدليل لغة: هوالمرشد والكاشف. من 
دللت على الشيء ودللت إليه . 

والمصدر دلولة ودلالة. بكسر الدال وفتحها 
وضمها. والدال وصف للفاعل . ١‏ 

والدليل مايتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
العلم بمطلوب خبري ولوظناء وقد يخصه 
بعضهم بالقطعي . 

ولذلك كان تعريف أصول الفقه بأنه «أدلة 
الفقه» جاريا على الرأي الأول القائل بالتعميم 
في تعريف الدليل بها يشمل الظني. لأن أصول 
الفقه التي هي أدلة الفقه الإجمالية تشمل ما هو 
قطعي . كالكتاب والسنة المتواترة» وما هوظني 
#الحيو اك اب قمعي ارس 
والاستصحاب . ومن هنا عرفه في المحصول وني 
المعتمد بأنه: «طرق الفقه». ليشمل القطعي 
والظنى . 0( 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير مادة: «دلل». 
(1) غباية السسول ببهامش التقرير والتحبير ,8/١‏ والإحكام - 


25س 


اقمع ملاوع ااال ووو نلووو لوو و نرم ففمنرمفم برعم عه 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الأمارة ٍ 

؟ ‏ الأمارة في اللغة : العلامة وزنا ومعنى ‏ كما 
في المصباح ‏ وهي عند الأصوليين : ما أوصل 
إلى مطلوب خبري ظني . 


ولم يفرق الفقهاء بين الأمارة والدليل . وعند 
المتكلمين : الأمارة ما يؤدي النظر الصحيح فيه 
إلى الظن. سواء أكان عقليا أم شرعيا. أما 
الفقهاء فالأمارات العقلية عندهم أدلة 
كذلك 0 


ب البرهان : 

البرهان: الحجة والدلالة. ويطلقٌ خاصة 
على ما يقتضي الصدق لا محالة. وهوعند 
الأصوليين ما فصل الحق عن الباطلء وميز 
الصحيح من الفاسد بالبيان الذي فيه . 9) 


ج ‏ الحجة : 

-الحجة: البرهان اليقيني , وهوما تثبت به 

الدعوى من حيث الغلبة على الخصم . 
والحجة الإقناعية: هي التي تفيد القانعين 


- في أصول الأحكام للآمدي ,.4/١‏ والمحصول ج١اق‏ 
.٠١5- ١6١ 0١‏ وفواتح الرحموت .1١ /١‏ والمعتمد 
/١٠لو؟/490؟‏ 2 
)١(‏ المعتمد 7/ ,54٠‏ المحصول ج اق ٠١5-1١١8 /١‏ 
)١(‏ الكليات للكفوي ١‏ الفروق للعسكري ص7" 


ومهوووموممو ون ونلفوو نيو نوومور يو وقوووعفر وعم و تموونوودوونوووو ور ونور وووءو مدوم ددن موه 


القاصرين عن تحصيل المطالب بالبراهين 
القطعية العقلية وربيا تفضي إلى اليقين 
بالاستكثار )١(‏ 


الأدلة المثبتة للأحكام : 

© الآدلة المثبتة لللأحكام نوعان : متفق 
عليه ومختلف فيه . فالمتفق عليه أربعة وهي : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس. التي ترجع 
إليها أدلة الفقه الإجمالية. والمختلف فيه كثير 
جمعها القرافي في مقدمة الذخيرة. منها: 
الاستحسان » والمصالح المرسلة » وسد 
الذريعة. والعرف,. وقول الصحابي . وشرع 
من قبلناء والاستصحاب. وإجماع أهل المدينة» . 
وغيرها.2 ويقصد بالأحكام : الأحكام 
التكليفية الخمسة: الوجوب, والندب». 
والإاباحة, والكراهة, والحرمة. والأحكام 
الوضعية : كالشرط . والمانع والسسسيب 
متحيفا 01 


الدليل الإجمالي والدليل التفصيلٍ : 


5 - عرف الأصوليون أصول الفقه لقباً بأنه «أدلة 


١77/7 الكليات للكفوي‎ )١( 

١54١/١ الذخيرة‎ )7( 

(*) التلويح على التوضيح .7/١‏ المستصفى 2118/16 
كشف الأسرار / 78, الاحكام في أصول الأحكام 
/ 185ء نهاية السول ١1/١‏ (مع شرح البدخشي). 
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الفقه الإجمالية» من حيث إن موضوعه الأدلة 
الإإجمالية, وهي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. وهي الأدلة المتفق عليها. وما يتبعها 
من أدلة مختلف فيها إلا أنها ترجع إلى الأربعة 
القفق عليئهاء وهي الاستحسان: 
والاستصحاب. وشرع من قبلناء وقول 
الصحابي , والاستصلاح. وعلم أصول الفقه 
يبحث في إثبات حجية الأدلة وطرق دلالتها 
على الأحكام . 

والدليل إن نظر إليه من حيث هوء مع قطع 
النظرعما يتعلق به من الأحكام كان دليلا 
إجمالياء وإن نظر إليه من حيث ما يتعلق به من 
الأحكام كان دليلا تفصيليا. ومثال ذلك قوله 
تعالى : #وأقيموا الصلاة274 فمن حيث إنه 
أمرء وأن الأمر يفيد الوجوب. كان دليلا 
إجماليا . 

ومن حيث إنه أمر يتعلق بوجوب الصلاة 
على وجه الخصوص كان دليلا تفصيليا. 9) 


الدليل القطعي والدليل الظن : 
-١‏ تنقسم الأدلة السمعية إلى أربعة أقسام 7 


حيث الثبوت والدلالة : 

١‏ قطعي الثبوت والدلالة» كبعض النصوص 

47 سورة البقرة/‎ )١( 

)١(‏ جمع الجوامع بحاشية العطار /١‏ 240 الشرقاوي على 
التحرير 5/١‏ 


وموعيء مقع م نميلع مره رمو نف مم ة عنم من موقم يوم هه مويو معوفمم نوي مم وفميءر ننم نيم يدنه 


المدواترة التي ب يختلف فيهاء كقوله تعالى : 
#تلك عشرة كاملة» . 7 
- وقطعي الثبوت ظني الدلالة؛ كبعض 
النصوص المتواترة التي يختلف في تأويلها . 
- وظني الثبوت قطعي الدلالة. كأخبار الآحاد 
ذات المفهوم القطعي . 
4 - وظني الثبوت والدلالة. كأخبار الآحاد التي 
مفهومها ظبنى . 9) 

ووب أحى ول ولكشي ةمال هذا ايعس 
ثبوت الحكم بقدر دليله : 

فبالقسم الأول يثبت الفرض. وبالقسم 
الثاني والشالث يثبت 59 وبالقسم الرابع 
يثبت الاستحباب والسنية . 

وهذا التقسيم جار على اصطلاح الحنفية في 
التفريق بين الفرض والواجب, خلافا 
للجمهور. وينظرفي تفصيل ما تقدم :الملحق 
الأصولي في مواضعه . وكذلك مصطلح : 
«استدلال» و«ترجيح » . 


1١95 سورة البقرة/‎ )١( 
844 /١ كشف الأسرار‎ )١( 


54س 


وو وة فقون وووءنفرةممءوقنعة ممعم مين مقع موفمقيمء ممعم ومورب وو م ووو وم ومن ووريييء 


م 
التعريف : 


١‏ الدم بالتخفيف. هوذلك السائل الأحمر 
الذي يجري في عروق الحيوانات. وعليه تقوم 
الحياة . )١(‏ 

ياة./' 

واستعمله الفقهاء بهذا المعنى. وكذلك 
عبروا بورعن القصاص والههدي في قوهم : 
مستبعق اللم (يق ولي القصاص) وقوهم : 
يلزمه دم . كا أطلقوه على ما تراه المرأة في 
الحيض. والاستحاضة. .والنفاس أيضا. 9 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الصديد : 

؟ - صديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم . 
وقيل: هوالقيح المختلط بالدم. والصديد في 
القران الكريم : معناه: ما يسيل من جلود أهل 


. متن اللغة. ولسان العرب المحيط مادة: «دمى»‎ )١( 

(") الاختيار ١68 .147* .٠ /١‏ وما بعدها والقوانين 
الفقهية / 54؛ ول/ا١.‏ وروضة الظالبين ١17/5 .17*4 /١‏ 
وما بعدهاء وكشاف القناع 5 مومابعدها و١/4١؟‏ 


النارمن الدم والقيح» كما قال أبوإسحاق”" في 
تفسير قوله تعالى : #ويسقى من ماء صديد. 
يتجرعه # . 9) 


بد اتوم : 
8 القيح : المدّة الخالصة لا يخالطها دم . وقيل : 
هو الصديد الذي كأنه الماء. وفيه شكلة دم . 9 


الحكم الإحمالي : 
4 - اتفق الفقهاء على أن الدم حرام نجس 
لا يؤكل ولا ينتفع به. وقد حمل المطلق في سورة 
البقرة على المقيد في سورة الأنعام. في قوله 
تعالى : #أودما مسفوحاي ‏ ©) 
واختلفوا في يسيره على أقوال. ى] اختلفوا 
في تعريف اليسير. ”2 وتفصيل ذلك في كتب 
الفقه. ور: مصطلح: (أطعمة) و(وضوء) 
وإنجاسة) . 
مواطن البحث : 
ه ‏ تتعلق بالدم أمور كثيرة بحثها الفقهاء في 
مواضعها : 
)١(‏ لسان العرب المحيط والمغرب للمطر زي مادة: «صدد». 
وتفسير القرطبي 4/ "6١1‏ ط دار الكتب المصرية. وحاشية 
الدسوقي 077/١‏ 


١ سورة إبراهيم/‎ )١( 

(5) حاشية الدسوقي 5 ولسان العرب المحيط مادة: 
«قيح » . 

(4) سورة الأنعام/ ١146©‏ 

(ه) أحكام القران لابن العربي 74/١‏ 


لك 


فمسألة نقض الوضوء بخروج الدم تطرق 
إليه الفقهاء في الوضوء عند الحديث عن نواقض 
الوضوء, 27 وكونه نجسا تجب إزالته عن بدن 
المصلى وثوبه ومكانه بحث في باب النجاسات 
عدد الكلام عن إزالة النتجاسات. (© وقي باب 
الصلاة عند الحديث عن شروط صحتهاء 9 
واعتباره حيضا أو استحاضة أونفاساء فصل 
الكلام عليه في أبواب الحيض والاستحاضة 
والنفاس . (؟» وكونه من مفسدات الصوم في باب 


الصوم عند الحديث عن المفطرات .2 وانظر في 


المومسوعة المصطلحات الآتية: (حدث) 
و(نجاسة) و(طهارة) و(حيض) و(استحاضة) 
و(نفاس) و(حجامة) . 


وكونه بمعنى المدي الذي يترتب على 
ارتكاب محظور من محظورات الأحرام قد 
بحث في الحج عند الكلام عن محظورات 
الأحرام , ووجوب الهدي في التمتع. والقران. 


٠١ /١ الاختيار‎ )١( 

.غ4٠ والقوانين الفقهية/#94‎ .#" 37-7١ /١ الاختيار‎ )١( 
وما بعدها و١1/ 717 ونيل المارب‎ 17/١ وروضة الطالبين‎ 
اع‎ 

(7) روضة الطالبين 54٠ /١‏ -51831ء والمغني ٠/4/7‏ 

(5) الاختيار 7/١‏ -/77., والقوانين الفقهية/ 54 ؛ . وروضة 
الطالبين ١184 /١‏ ومابعدهاء وكشاف القناع 0/١‏ موما 
بعدهاء. ونيل الماأرب ٠١ 5 /١‏ ومابعدها. 

(0) نيل المارب /١‏ /ا/1؟ 


فففقي روعي و يرون ره نو نو انارو عنمن امن فوهفووء و ممعو قفون قلممومومومونعيمقيثيويةه 


والاحصار”"' وانظر مصطاح : (إحرام) 
و(إحصار) و(هدي) و(قراث) . 

وكونه مما يحرم أكله أويحل في الأطعمة. 9) 
كما تطرق إليه الفقهاء في الذكاة.9 
والعقيفة 29 والتساسء 7" وغير ذلك.. 


)١(‏ الاختيار /١‏ 157 . 168 وما بعدهاء والقوانين الفقهية 
//٠.ء‏ ونيل المأرب 7841/1١‏ 748 ومابعدها. 

(1) البسدائع ه/١51.‏ وابن عابدين ه/ 51/1 . والموسوعة 
الفقهية مصطلح : «أطعمة» ه/ 070 ل/الا 

(5) شرح الهاج القويم / ١45‏ ط مصطفى الحلبي. ونيل 
المارب ١//ا٠4‏ 

(5) المنباج القويم/ ونيل المأرب / 711 

(ه) التشاج والإكلييل على مواهب الجلييل 5/ .5٠‏ والشرح 
الصغير 4/ هام 


-5"؟- 


. الدنانير جمع دينار» وهوفارسي معرب‎ - ١ 
والدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة‎ 
المقدرة بالمثقال» ويرادف الدينار المثقال في عرف‎ 
الفقهاء. فيقولون: نصاب الذهب عشرون‎ 
مثقالاء ونقل ابن عابدين عن الفتح : أن المثقال‎ 
اسم للمقدار المقدر به والدينار اسم للمقدر به‎ 
)١( . بقيد كونه ذهبا‎ 

والدنانير أصلا من ضرب الأعاجم . وكان 
ونه عشرين قيراطا على ما ذكره البلاذري وابن 
خلدون والماوردي 5 


الألفاظ ذات الصلة : 

5 الدراهم : 

1 الدراهم جمع درهم وهو فارسي معرب..وهو 
نوع من النقد ضرب من الفضة. انظر: 
(دراهم) . 


219-178 /17 لسان العرب والمصباح المنيرء وابن عابدين‎ )١( 
والمجموع 6 -/ا/اعء‎ 276١ /١ ونيل المارب‎ 

,21١87/ فتوح البلدان/ ١1ه:؛: ومقدمةابن خلدون‎ )١( 
١61" والأحكام السلطانية للماوردي/‎ 


*- النقسد ما شرب من الدراهو والتتاثير 
والفلوس وهو أعم من الدينار. 


ج ‏ الفلوس : 
5*-الفلوس ماضرب من المعادن من غير 
الذهب والفضة . 


قن سبك * 
© السكة ما يضرت نها النقك. 


تعامل العرب بالدينار وموقف الإسلام منه : 
 ”‏ ذكر البلاذري في رواية عبدالله بن ثعلبة بن 
صعبر أن دنانير هرقل كانت ترد على أهل مكة 
في الجاهلية» وكانوا لا يتبايعون بها إلا على أنها 
تبر وكان المثقال عندهم معروف الوزن, وزنه 
افمان وعشرون قراطا إلا كسراء وأن 
رسول الله ككل أقر أهل مكة على هذا الوزن . 7) 
وأقره أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية . 9) 


ونقل النووي عن أبي سليمان الخطابي أن 


)١(‏ خبر: «إقرار الرسول ذيَكيِةِ على وز المثقال». أخرجه 
البلاذري في فتوح البلدان (ص 457‏ نشر دار الكتب 
العلمية). وني إسناده محمد بن عمر الأسلمي الواقدي, 
وهو متروك, كما في ترجمته من «الميزان» . للذهبي (7/ “517 
ط الحلبي) . 


فم فتوح البلدان للبلاذري/ 67 


-/0؟ ا ل 


خ فو وفع عام عع اع اع اع عا لوو توووم نقملة 


عبدالملك بن مروان لما أراد ضرب الدنانير. 
سأل عن أوزان الجاهلية. فأجمعوا له على أن 
المثقال اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة بالشامي 
فضرمها كذلك . () 


الديئار الشرعي :. 
الدينار الذي ضربه عبدالملك بن مروان هو 
الدينار الشرعي. لمطابقته للأوزان المكية التي 
أقرها رسول اللهيكئةٍ والصحابة. ووزنه كما 
ذكرت الروايات اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة 
بالشامئ . وهو أيضا بزنة اثنتين وسبعين حبة 
شعي رمن حبات الشعيرالمتوسطة التي لم تقشر 

وقد قطع من طرفيها ما امتد. 9) 

وقال ابن خلدون: الإجماع منعقد منذ صدر 
الإاسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم 
الشرعي : هوالذي تزن العشرة منه سبعة 
مثاقيل من الذهب. وهو على هذا سبعة أعشار 
النيتار: ووزن اللثغالمن التذعب اثتعان 
وسبعون حبة من الشعير. ”") 

ومبذا قال حمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) . 


)١(‏ المقريزي في رسالته (النقود القديمة والإسلامية) هامش 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى 100 //109. والمجموع 
للنووي ه/له/اء 

() فتوح البلدان / "4 

() مقدمة ابن خلدون/ 184 


مموفعوء نورين ون وفرع نو رفن م نم ور ووو و رون نو ممت فور م عو وهر ور ووو معنن نمعنلة 


وخالفهم في ذلك الحنفية فهوعندهم مائة 
شعيرة. والظاهر أن منشأ هذا الاختلاف هوني 
تقدير القيراط. فقد ذكر ابن عابدين أن وزن 
المثقال عشرون قيراطاء وأن القيراط حمس 
شعيرات. فالمثقال مائة شعيرة . 

وممايؤيد هذا هوما ذكره المالكية من أن 
المثقال أربعة وعشرون قيراطاء وأن القيراط 
ثلاث حبات من متوسط الشعير. فيكون وزن 
المثقال اثنتين وسبعين حبة . 

وقد ذكرابن عابدين أن المذكورق كتب 
الشافعية والحنابلة أن المثقال اثنتان وسبعون 
شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق 
وطال. وهولم يتغير جاهلية ولا إسلاما. 

ثم قال وقد ذكرت أقوال كثيرة في تحديد 
القيراط : )١(‏ 


تقدير الدينار الشرعي ني العصر الحاضر: 

8 تبين ما سبق أن الدينارالذي ضربه 
عبدالملك بن مروان هو الدينار الشرعي لمطابقته 
لأوزان العرب في الجاهلية وهي الأوزان التي 
أقرها النبي ب والصحابة» وأن السلف الصالح 


27/17 /١ والفواكه الدواني‎ ٠ 78/7 ابن عابدين‎ )١( 
وشرح‎ 84 /١ ه476 -4075. ومغني المحتاج‎ .  /ه‎ 
1١7/١ منتهى الإرادات‎ 


-18- 


رأوا دينار عبدالملك وأقروه ولم ينكروه. وتبايعوا 
به. 
إلا أن السكك اختلفت بعد ذلك. يقول 
ابن خلدون: وقع اختيار أهل السكة في الدول 
واختلفت في كل الأقطار والآفاق. 7 

لذلك كان السبيل الوحيد لتقدير الدينار 
الشرعي هومعرفة الدينار الذي ضرب في عهد 
عبدالملك بن مروان: 

وقد توصل إلى ذلك بعض الباحثين .عن 
طريق الدنانير المحفوظة في دور الآثار الغربية 
وثبت أن دينار عبدالملك بن مروان يزن ©7 , 5 
(أربعة جرامات وخمسة وعشرون من المائة من 
الجرام) من الذهب. 7 وبذلك يكون هذا 
الوزن هوالأساس في تقدير الحقوق الشرعية من 
زكاة وديات وغير ذلك . 


حدد الإسلام مقادير معينة بالدينار في بعض 


الحقوق الشرعية ومن ذلك : 

أ الوكاة : 

9 اتفق الفقهاء على أن نصاب الذهب الذي 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون/ 1814 


2( الخراج والنظم المالية للدكتور محمد ضياء الريس/ 7ه 
وفقه الزكاة /١‏ "اه؟ 


ا 1 ل ا ا 


خب فيه الوكاة عغرو حيناراء فإذا عدت ففيها 
ربع العشره لما ورد عن عمر وععائشة «أن 
النبى يك كان يأخذ من كل عشرين دينارا 
فصاع دا نصف دينارومن الأربعين دينارا» . 217 
وروى سعيد والأثرم عن علي : في كل أربعين 
دينارا دينار وفي كل عشرين دينارا نصف دينار. 

هذا مع الاختلاف هل لابد أن تكون قيمتها 
مائتي درهم أو أن الزكاة تجب من غير اعتبار 
قيمتها بالدراهم . "2 وينظر تفصيل ذلك وغيره 
ف مصطلح : (زكاة) . 


ب - الدية : 

٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الدية إن كانت من 
الذهب فإنها تقدر بألف مثقال. وذلك لما روى 
عمرو بن حزم في كتابه «أن رسول الله كتب 
إلى أهل اليمن : وأن في النفس المؤمنة مائة من 
الإبل وعلى أهل الذمة ألف دينار, . 9) 


)١(‏ حديث عمر وعائشة: «أن النبي يي كان يأخذ من كل 


عشرين دينار. . .». أخرجه ابن ماجة /١(‏ الاه ‏ ط 
الحلبي). وضعف البوصيري إسناده. ولكن له شواهد 
يتقوى بباء أوردها ابن حجر في التلخيص (؟7/ ١١/8‏ - 
17 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(1) المغني “/ ” 

(*) حديث عمروبن حزم في كتابه: «أن رسول الله كتب 
إلى أهل . . . ؛ أخسرجه النسائي (8/ 08 ط المكتبة 
التجارية), ثم ضعفه لضعف راو فيه. وورد من فعل 
عمر بن الخطاب . أخرجه أبوداود (4/ 5179 - تحقيق عزت 
عبيد دعاس ) وإسئناده حسن . 


-14 اس 


١٠١-1١١ دنائير‎ 


التفصيل في : (ديات) . 


2 السرقة : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النصاب 
اللي يفلم بد السازقبالسبة (اللغيد ويم 
دينار. أوما قيمته ربع دينار» لقول النبي َك : 
دلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا». 9 وإجماع الصحابة على ذلك. 
أما عند الحنفية فنصاب السرقة دينار أو 
غعشرة دراهه”) لقول النبي ككِةِ : رلا تقطع اليد 
إلا في دينار أوفي عشرة دراهم») الي 
وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في: 


(سرقة) . 


ما يتعلق بالدنانير من أحكام : 
تعلق بالدنانيريعض الأحكام الشرعية 


ال٠‎ 09 المغنى /ا/‎ )١( 

. حديث: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»‎ )1١١( 
أخرجه البخاري (الفتح 475/17 _ط السلفية). ومسلم‎ 
ط الحلبي) من حديث عائشة. واللفظ‎ 1١71/0 
قل‎ 

(*) البدائع 7/ لالا. وجواهر الإكليل 7/ ,.55١‏ والمهذب 
220/0 والمغني 1١47/8‏ 

(؟) حديث: دلا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم» . 
ورد من حديث عبدالله بن مسعود موقوفا عليه وليس مرفوعا 
من قول النبية . أخرجه عبدالر زاق 77/٠1١(‏ ط 
المجلس العلمي). وأشار إليه الترمذي في الجامع (4/ ١ه‏ - 
ط الحلبي ٠‏ وحكم عليه بالانقطاع في سنده. 


الل ا ا ا ا ا ا ا 0 000000000100111 


من حيث حكم كسرهاء وقطعهاء واتخاذها 
حليةء وكذلك سكم من المحدث الدتائير التي 
عليها شيء من القران, أو حملها حين دخول 
الخلاء. وقدذكرت هذه الأحكام في مصطلح 
دراهم. وهي نفس الأحكام التي تتعلق 
بالدنانين فتنظر في: (دراهم). (فلاء 1., 
06 

أما ما يتعلق بها من حيث الحكم في إجارتها. 
أو رهنهاء أو وقفهاء أوغير ذلك فتنظر في أبوابها 
ومصطلحاتما. 


ل 


دهري 


التعريف : 
١‏ -الدهري في اللغة: منسوب إلى الدهر. 
والدهر يطلق على الأبد والزمان. ويقال للرجل 
الذي يقول بقدم الدهرولا يؤمن بالبعث: 
دهري , بالفتح على القياس . 

وأما الرجل المسن إذا نسب إلى الدهريقال 
له: (ذهري) بالضم على غير قياس . 7 

والدهريون في الاصطلاح فرقة من الكفار 
ذهبوا إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إليه؛ 
منكرين وجود الصانع المختارسبحانه. 29 ى| 
أخبر الله تعالى عنهم بقوله : إن هي إلا حياتنا 
الدنياء نموت ونحيا ومايبلكنا إلا الدهر» . 9) 

يفوك الرازي فتلسيرالآية؛ يرسوة أن 
الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع. 
ولا حاجة في هذا الباب إلى إثبات الفاعل 
المختار. (*) 


)١(‏ المصباح المنبر ولسان. العرب مادة : «دهر». 

(؟) كشاف اصطلاحات الفئون ؟7/ .48٠‏ وابن عابدين 
رذااحفا 

() سورة الحاثية/ 714 

(4) تفسير فخر الرازي 77/ 717١‏ 


مومهو ممو مورمه مقع يعوة مواقم ومع قؤرةه فقو قاف ولهفاو هه فأملهم وإؤءاه ءاه هواونوه 6مأوأءاماماماء 


وهذا إنكارمنهم للآخمرة وتكذيب للبعث 
وإبطال للجزاء. كما يقول القرطي . )١7‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
1 الؤتدق + 


١‏ عرف أكثر الفقهاء الزنديق بأنه هومن يبطن 
الكفر ويظهر الاسلام . وهوبهذا المعنى قريب من 
المنافق. وقيل هومن لا ينتحل ديناء أي 
لا نر علية. 29 


ب الملحد : 

8 الملحد: هومن يطعن في الدين مع ادعاء 
الإسلام أوالتأويل في ضرورات الدين لإجراء 
الأهواء. وعرفه ابن عابدين بأنه من مال عن 
الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر. 9) 


ج - المنافق : 

5 المنافق : هومن يضمر الكفر اعتقاداء» ويظهر 
الإسلام قولا. أوالذي أظهر الإسلام لأهله. 
وأضمر غير الإسلام . ومحل النفاق القلب. 9©) 


٠7 .١ا//١5 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 7/ 7945,. وجواهر الإكليل 0 
وحاشية القليوبي 2194/7 والمغني لابن قدامة 4/ ١75‏ 

(1) المصباح المثير مادة: «الحد. وابن عابدين / 17945 

(:) التعريفات للجرجاني والمصباح المثير مادة : «نفق )2 
والفروق ني اللغة ص777 


"اس 


ذهري ه 5 دهن 5-١‏ 


د الميقك : 

©8_الرتد: هوالراجع عن دين الإسلام بإجراء 

كلمة الكفر على اللسان. أوفعل يتضمنه بعد 

الإيران» فالارتداد كفر بعد الإسلام . (") 
وجميع هؤلاء يشتركون مع الدهري في 

الكفر. 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
5 الدهري إذا كان كافر الأصل. أي لم يسبق 
له أن اعتنق الاسلام, فإما أن يعيش في دار 
الحرب. فهوحربي ينظر حكمه في مصطلح : 
(أهل الحرب) . أويعيش في دار الإسلام بأمان 
مؤقت فهومستامن. حكمه في مصطلحي : 
(أمان وفستامن). ايعان في دار الإسلام 
بأمان مؤبد, أي بعقد الذمة فهوذمي . وحكمه 
في مصطلح : (أهل الذمة) . 

أما إذا كان مسلاء ثم كفر بقوله بقدم الدهر 
وإنكار إسناد الحوادث إلى الصانع المختار 
سبحانه وتعالى فهومرتد. وحكمه في مصطلح : 
(ردة) . 

1-١ 


لحزيا 


3223 


ءالالا//١ ابن عابدين / 1787 وجواهر الإكليل‎ )١( 
١177/8 والمغني لابن قدامة‎ . ١74/5 وحاشية القليوبي‎ 


التعريف : 
١-الدُهن_بالضم-_مايدهن‏ به من زيت 
وغيره وجمعه دهان بالكسر, ولا يخرج استعمال 
الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي . 7) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أء السمق + 

* - السمن : ما يكون من الحيوان . 29 والدهن 
أعم من السمن . 
ب - الشحم : 

*- الشحم: ما يذوب من الحيوان بالنار. 9© 
وبي| عموم وخصوص مطلق. فكل شحم 
دهن » وليس كل دهن شح| . 


الأحكام المتعلقة بالدهن : 


- ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


. المصباح المنير مادة : «دهن»‎ )١( 
:١ /٠ زفة) الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ 
مطالب أولى النهى 5/ 91م‎ )*( 


"اس 


على الأصح وهوقول القاضي وابن عقيل من 
الحنابلة وحمد من الحنفية) إلى أن الدهن المائع 
إذا تنجس لا يقبل التطهير. لقولهككلِةِ لما سكل 
عن الفأرة تموت في السمن : «إن كان جامد|7"') 
فألقوها وما حواء وإن كان مائعا فلا تقربوه» 
وفي رواية للخطابي : «فأريقوه». 7 فلوأمكن 
تطهيره شرع الم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة 
المال. ولبينه لهم . وقياسا على الدبس والخل 
وغيرهما من المائعات إذا تنجست فإنه لا طريق 
إلى تطهيرها بلا خلاف ‏ 9) 


ويرى الشافعية في وجه. وأبويوسف من 
الحنفية وأبو الخطاب من الحنابلة أن الدهن 


)١(‏ الجامد هو الذيإذا أخذ.منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ 

محلها عن قرب . والمائع بخلافه (غباية المحتاج .)7١145 /١‏ 
قال ابن قدامة : حد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى 

جميعه : هوالمتماسك الذي فيه قوة تمنع اتنقال النجاسة عن 
الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه (المغني لابن 
قدامة )8/١‏ 

(؟) حديث: « إن كان جامدا فألقوها. . . » أخرجه ابن حبان 
(الاحسان ؟/ 7*0 ط دار الكتب العلمية) من حديث 
أبي هريرة؛ وأصله في صحيح البخاري (الفتح 554/4 - 
ط السلفية) وقوله: وفي رواية للخطابي : «فأريقوه». 
فالخطابي لم يسنده بل قال: «روي في بعض الأخبار أنه 
قال: فأريقوه». كذاني معالم السئن له (4/ 768 -ط 
حلب)., وكذا قال.ابن حجر في التلخيص (”7/ 4 ط شركة 
الطباعة الفنية) أن الخطابي لم يسئدها. 

(*) المجموع 7/ 594 نشر السلفية. ونهاية المحتاج 7145/١‏ . 
وجواهر الإكليل ٠ /١‏ . وكشاف القناع /١‏ 188., والمغني 
١/ا”,.‏ واين عابدين 777/١‏ 


المننجس يطهر بالغسل . وكيفية تطهيره أن يجعل 
الدهن في إناء»ء ويصب عليه الماء ويكاثر به 
وحرك بخشبة ونحوها تحريكا يغلب على الظن 
أنه وصل إلى جميع أجزائه. ثم يترك حتى يعلو 
الدهن., فيؤخذ . أوينقب أسفل الإناء حتى 

ذا ويشسترظ التثليث لتطهير الدهن 
عند الحنفية كا جاء في الفتاوى نقلا عن 
الزاعدى. 7 

وقال في الفتاوى الخيرية: ظاهر كلام 
الخلاصة عدم اشتراط التثليث, وهومبني على 
أن غلبة الظن مجزئة عن التثليث. 

كا يرى صاحب الفتاوى الخيرية أن شرط 
غليان الدهن لتطهيره المذكور في بعض الكتب 
إنها هومن زيادة الناسخ , أويحمل على ما إذا 


حمد الدهن بعد تنجسه . 9) 


استعمال الدهن للمحرم : 

© - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمحرم أن 
يدهن بدهن فيه طيب» لأنه يتخذ للطيب 
وتقصد رائحته فكان طيبا كئاء الورد. ©) وأما 


)١(‏ الملجموع *'/ ووه وكشاف القناع 188/١‏ . والمغني 
١//ا”.‏ والفتاوى الهتدية 47/١‏ 

47/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(") ابن عابدين 777/١‏ 777 

(4) بدائع الصنائع ؟/ 11١‏ ط الجمالية. ومراقي الفلاح 
ص”٠‏ 5 , والمبسوط 17517/4. وحاشية الدسوقي - 


١#‏ ”الس 


مالا طيب فيه؛ء فقد اختلف الفقهاء في 
استعماله للمحرم. فيرى الحنفية والمالكية حظر 
استعمال الدهن للمحرم في رأسه ولحيته وعامة 
بدنه لغيرعلة, وإلا جاز. ') 


وذهبٌ الشافعية إلى أن الأدهان المطيبة 
كالزيت. والشيرج. والسمن والزبد, لا يحرم 
على المحرم استع هلما في بدنه. ويحرم عليه في 
شعررأسه ولحيته”" واستدلوا بها روي «أن 
النبي يَكةْ ادهن بزيت غير مقتت (أي غير 
مطيب) وهو محرم». 9) 


ويرى الحنابلة ‏ على المعتمد عئدهم ‏ جواز 
الاذهان بدهن غير مطيب في جميع البلدان . ©9) 


ولتفصيل ذلك انظر مصطلح : (إحرام) 


ف"/ ج7 ص 64 ١‏ 


5١/5 -‏ نشردار الفكر. والمجموع 7/ 778 والمغني 
*/ 7ثا. والإفصاح لابن هبيرة ١41/ /١‏ 

)١(‏ البناية 7/ 487 , وبدائع الصنائع 7/ ,.١194٠‏ وابن عابدين 
0 والفتاوى الهندية .11٠ /١‏ والمبسوط 
للسرخسي 1177/5 -177. وحاشية الدسوقي 7/ ."٠١‏ 
,»١‏ والشرح الصغير ؟/ 86. والموسوعة الفقهية 7/ ١69‏ 

747 174 /7 المجموع‎ )١( 

() حديث : «أن النبي يك ادهن بزيت غير مقتت». أخرجه 
الترمذي (7/ 786 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عمرء وضعفه النووي في المجموع  7817/70(‏ ط 
المنيرية) , 

(5) مطالب أولي الغبى 737/7 - 70707 


” -يرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) على المشهور والأصح من مذاهبهم 
عدم صحة بيع الدهن المتنجس لأن أكله حرام 
بلا خلاف. فقد سثئل النبي يك عن الفأرة تموت 
في السمن فقال: «إن كان مائعا فلا تقربوه»7) 
وإذا كان حراما لم يجزبيعه لقول النبي كه : 
«إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم 


وذهب الحنفية والمالكية ‏ على مقابل المشهور 
عندهم ‏ والشافعية في وجه إلى صحة بيع 
الدهن المتنجس ‏ وهو الذي عرضت له 
النجاسة -. لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه 
لا يسقط ملك ربه عنه. ولا يذهب جملة المنافع 
منه. ولا يجو زأن يتلف عليه فجازله أن يبيعه 
ثمن يصرفه فيا كان له هو أن يصرفه فيه ©) 

وروي عن الامام أحمد جوازبيع الدهن 


)١(‏ حديث : «إن كان مائعا فلا تقربوه». سبق تخريجه ف4؛ 

(؟) حديث: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء. حرم عليهم 
ثمنه». أخرجه أبو داود (84/ 754 تحقيق عزت عبيد 
دعاس ).2 وإسناده صحيح . 

() المجموع 778/4. والشرح الكبير بذيل المغني ١4/4‏ - 
٠8‏ ء وكشاف القناع / 165. وحاشية الدسوقي #/ ٠١‏ 
نشر دار الفكر. 

(:) الدسوقي "/ .٠١‏ وتحفة المحتاج 4/ 778 . 1717*5. وابن 
عابيدين ١١54/54‏ 


رلك 


0 لاء دواء 


مووووفوووووومووووعومويونونو ون عون عن معي مم مون ممم ممم وممويممم رنب نم منت مميا مر ييه 


المتنجس لكافر يعلم نجاسته. لأنه قد روي عن 
أبي موسى : لتوا به السويق وبيعوه ولا تبيعوه من 
مسلم وبيئوه . 29 

هذا وبعد أن نقل الدسوقي الخلاف في 
المذهب المالكي حول جواز وعدم جواز بيع 
الزيت المتنجس قال: هذا ني الزيت على 
مذهب من لا يجيز غسله, وأما على مذهب من 
يجيز غسله ‏ وروي ذلك عن مالك - فسبيله في 
البيع سبيل الثوب المتنجس .”") 

أما الودك (دهن الميتة) فلا يجوز بيعه اتفاقاء 
وكذا الانتفاع به" لحديث البخاري (إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام. فقيل: يارسول الله أرأيت شحوم 
الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح مها الناس.» قال : لا هوحرام, . *) 

وللتفصيل : ل بيع منبي عنه) ف١١‏ ج41 
ص ١6١‏ 


الاستصباح بالدهن المتنجس : 
يرى جمهور الفقهاء جواز الاستصباح 
بالدهن المتنجس في غير المسجد. لأن النبي يك 


(1) الشرح الكبير بذيل المغنى 4/ ١١‏ ط المنار. 

(1) حاشية الدسوقي / ٠١‏ 

(1) ابن عابدين 5/ 5 .1١١‏ وعمدة القاري /١7‏ 4ه 

(5) حديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. . .:. أخرجه 
البخاري (الفتح 474/4 ط السلفية) من حديث 
جابر بن عبدالله . 


8ه و ةةفو زوه ممعم وق عع #رومقق 6ه هاه إقاةاةاةإة ار لاهاة هه وم هأه امه هاه معو اذه زوء 6828 6» 


سكل عن قار وقجت ل حسمن تقال : «إن كان 
جامدا فألقوهاوما حولهاء وإن كان مائعا 


فاستصبحوا به» أوفانتفعوا به». 27 ولجواز 
الانتفاع بالنجاسة على وجه لا تتعدى. أما 
الاستصباح به في المسجد فلا يجوز لئلا يؤدي 


إل د ري 


ويميل الأسلوي إلى جواز الاستصباح 
بالمدعن العدجس ف السجد عية قال : 
وإطلاقهم يقتضي الجواز ٠‏ وسببه قلة 
الدخان . © 


وللتفصيل (ر: استصباح ومسجد). 


دواء 


انظر: (تداوي» تطبيب). 


)١(‏ حديث: وإن كان جامدا. . .» عزاه صاحسب أسئى 
المطالب 778/١(‏ نشر المكتبة الإسلامية) إلى الطحاوي 
ونقل عنه أنه قال : رجاله ثقات. 

(؟) ابن عابدين ,.1١١54/4 .77١/١‏ ومواهب الجليل 
70١‏ , وأسنى المطالب .7817/١‏ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد ص١751.‏ وكشاف القناع ١88 /١‏ 

(*) أسنى المطالب 77/8/1١‏ 


ل 


التعريف : 
١‏ الدولة في اللغة حصول الشيء في يد هذا 
تارة وفي يد هذا أخرى. أوالعقبة في المال 
والحرب (أي التعاقب). والدٌولة والدّولة في المال 
والحرب سواء» وقيل : الدولة بالضم في المال» 
والدولة بالفتح في الحرب . 
والإدالة معناها الغلبة» يقال: أديل لنا على 
أعدائنا أي نصرنا عليهم . وفي حديث أبي 
سفيان: «يدال علينا المرة وندال عليه 
الأخرى». ” أي نغلبه مرة ويغلبنا مرة» من 
التداول» ومن ذلك قوله تعالى : طإوتلك الأيام 
نداولما بين الناس 24 وقوله : كي لا يكون 
دُولة بين الأغنياء منكم 24" أي يتداولون المال 
بينهم ولا يجعلون للفقراء منه نصيبا . 0©) 
)١(‏ حديث أبن سفيان أخرجه البشغازي (الفتح 5 1ط 
السلفية) . 
(7) سورة آل عمران/ ١54٠‏ 


(7) سورة الحشر/ ٠‏ 
(54) سان العرب مادة: «دولى والكليات؟7/ 29*1١‏ 


والمصباح المنير. 


ممووويعوووويون قوعي ورا وروميفوقوووقوو ووو وم مو نو ففوم قد مدوم لم606 


أما في الاصطلاح فلم يَشِع استعمال الفقهاء 
لهذا المصطلح . وورد استعماله في بعض كتب 
السياسة الشرعية والأحكام السلطانية. 20 وسار 
الفقهاء في الكلام عن اختصاصات «الدولة) 
على إدراجها ضمن الكلام عن صلاحيات 
الامام واختصاصاته حيث اعتيروا أن «الدولة» 
عمثلة في شخص الإمام الأعظم. أوالخليفة 
وما يتبعه من ولايات وواجبات وحقوق . 


إلا أن المعهود أن «الدولة» هي مجموعة 
الإيالات29 تجتمع لتحقيق السيادة على 
أقاليم”" معينة, لها حدودهاء ومستوطنوهاء 
فيكون الحاكم أو الخليفة, أو أمير المؤمنين» على 
رأس هذه السلطات . 


وهذا هوالمقصود باستعال مصطلح «دولة» 
عند من استعمله من فقهاء السياسة الشرعية أو 
الأحكام السلطانية . ©) 


)١(‏ كتاب «بدائع السلك في طبائع الملك» لمحمد بن الأزرق 
وكتاب «تسهيل النظر وتعجيل الظفر؛ للماوردي . 

)١(‏ الإيالة: السياسة. وأخذت في بعض كتب الأنظمة 
الإسلامية معنى السلطة,. فيقال: إيالة القضاء. إيالة 
الحسبة. وهكذا (الغياثي 155). 

(7) ورد استعمال هذا المصطلح عند المالكية في معرض كلامهم 
عن أمان السلطان (الزرقاني 177/8. والدسوقي 
6/1) عند تعليقهم على كلام خليل (كتأمين غيره 
إقلييا) . 

(؛) انظر مثلا بدائع السلك .1١5 .٠١8/١‏ 6١1ل‏ 4"لء 
14 148 ١16ء‏ وانظسر كذلك تسهيل النظر - 


"3 سلس 


على ثلاثة أركان وهي : الدار. والرعية. 
والمنعة(١)‏ (السيادة) . 


؟ ‏ ولقد بحث الفقهاء أركان الدولة عند بحثهم 
عن أحكا دار الإاسلام. يتضح هذا من 


التعريف الأول : «كل دار ظهرت فيها دعوة 
الإسلام من أهله بلا خفير, ولا مجير, ولا بذل 
جزية, وقد نفذ فيها حكم المسلمين على أهل 
الذمة إن كان فيهم ذمي . ولم يقهر أهل البدعة 
فيها اهل السنة». 9؟؛ 

والتعريف الثاني: «كل أرض سكنها 
مسلمون وإن كان معهم فيها غيرهم. أوتظهر 
فيها أحكام الإسلام». 9) 


فالدارهى البلاد الاسلامية وما تشمله من 
أقاليم داخلة تحت حكم المسلمين. 


- صلاه١‏ ويقابل كلام الفقهاء عن الدولة ني القوانين 
المماصرة. القانون الدستوري الذي يحدد شكل الدولة. 
وعلاقتها بعضها يبعض. وعلاقة المواطتين مها . 

)١(‏ لفظ المنعة أو عبارة أمن الرعية بأمن المسلمين. يستخدمها 
الفقهاء با يقابل لفظ السيادة . لما يحصل بذلك من حفظ 
حقوق الدولة من الانتقاص. المواق "/ 717/17 , فتح القدير 
4١4 /5‏ . البدائع 217٠١ /٠‏ غهاية المحتاج 1/ 7/17 

)2( أصول الذين ص77 أبو منصور عبدالقادر البغدادي 

() حاشية البجيرمي 5/١6٠7ء‏ غباية المحتاج 14 


المسلمين وأهل الذمة . 

والسيادة هي ظهور حكم الإسلام ونفاذه. 
وعدم الخروج عن طاعة ولي الأمر. وعدم 
الافتيات عليه. أوعلى أي ولاية من ولاياث 
الدولة. لأن الافتيات عليها افتيات على 
الإامام. ويكون الافتيات بالسبق بفعل شيء 
دون انكذان عن نب استذانه واللاقتيات 
على الإمام يوجب التعزير. فإذا أمن أحد 
الرعية كافرا دون إذن الإمام. وكان في تأمينه 
مفسدة.. فإن للامام أن ينبذ هذا الأمان. وله أن 
يعزر من افتات عليه. وكذلك إذا باشر المستحق 
فأقام الحد أو القصاص دون إذن الإمام عزره 
الإمام لافتياته عليه. وينظر تفصيل ذلك في 
مصطلحات: «أمان» 
الإسلام». 
* - وتتألف الدولة من مجموعة من النظم 
والولايات بحيث تؤدي كل ولاية منها وظيفة 
خاصة من وظائف الدولة. وتعمل مجتمعة 
لتحقيق مقصد عام. وهسورعاية مصالح 
المسلمين الدينية والدنيوية . 

يقول الماوردي : (الإمامة موضوعة خلافة 
النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا)”'2 والإمام 
هومن تصدرعنه جميع الولايات في الدولة. 


و«دافتيات» و«دار 


)1( الأحكام السلطانية ص ه 


لاا 


ويقول ابن تيمية : «فالمقصود الواجب بالولايات 
إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا 
خسرانا مبيناء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء 
وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر 
دنياهم ) الف 

ويقول ابن الأزرق: «إن حقيقةهذا 
الوجوب الشرعي - يعني وجوب نصب الإمام - 
راجعة إلى النيابة عن الشارع في حفظ الدين 
وسياسة الدنيا به» وسمي باعتبار هذه النيابة 
خلافة وإمامة. وذلك لأن الدين هوالمقصود في 
إيجاد الخلق لا الدنيا فقطم ") 

وبعد هذا نعرض إلى مجموع الولايات في 
الدولة وما يخص كلا منها من وظائف: 


أولا : الحاكم أو الإمام الأعظم : 
؛ - الإمام وكيل عن الأمة في خلافة النبوة في 
حراسة القية وسياسة الدنياء ويتولى مخصيه 
بموجب عقد الإمامة . 29 

والأصل في الامام أن يباشر إدارة الدولة 
بنفسهء. ولكن لما كان هذا متعذرا مع اتساع 
الدولة وكثرة وظائفهاء وتعدد السلطات فيها جاز 
له أن ينيب عنه من يقوم بهذه السلطات من 
ولاة. وأمراءء ووزراء» وقضة.». وغيرهم. 
)١(‏ السياسة الشرعية ص77 
(؟) بدائع السلك ١/7و‏ 
(7) الموسوعة 5/ 7١٠‏ 


ويكونون الوكلاء عنه في إدارة ما وكل إليهم 5 
أعمال . فإدارة الإمام للدولة دائرة بين أن يكون 
وكيلا عن الناس ونائبا عنهم » وبين أن ينيب هو 
ويوكل من يقوم بأعباء الحكم شريطة ألا 
يتصرف عن النظر العام في عشرة العولة 
ومطالعة كليات الأمور مع البحث عن أحوال 
من يوليهم ليتحقق من كفايتهم لمناصبهم . 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (إمامة كبرى) . 


ثانيا : ولي العهد : 
م وغومن بريه الإهام عهد الإمامة بعاد وفاته . 
ومن المعلوم أنه ليس لولي العهد تصرف في 
شئون الدولة مادام الإمام حياء ولا يل شيئا في 
حياة الإمام. وإنم| تبدأ إمامته وسلطته بموت 
الإامام. فتصرفه كالوكالة المعلقة بشرط. وليس 
للامام عزل ولي العهد مالم يتغيرحاله. لأنه 
ان 0 في حق المسلمين. فلم يكن له عزله. 
قياسا على عدم جواز خلع أهل الحل والعقد لمن 
بايعوه إذا لم يتغير حاله . ) 
وتفصيله في مصطلح : (إمامة كبرى) . 


الغا : أهل الحل والعقد : 
"1-_ووجه اعتبارهم سلطة مستقلة أن لهم قدرة 


797 - 7١ص الغيائي للجويني‎ )١( 
الأحكام‎ ,.1١١ /4 نباية المحتاج 1/ 741. أسنى المطالب‎ )1( 
١١ص السلطانية للماوردي‎ 


- "8 


دولة /ا-م 


القيام بنوع خاص من واجبات الدولة وهي : 
4ل اختيار الآمام ومبايعته . 
ب - استئناف بيعة ولي العهد عند توليته إماماء 
حيث تعتبر شروط الإمامة فيه من وقت العهد 
إليه» فإن كان صغيرا أوفاسقا وقت العهد وكان 
بالغا عدلا عند موت المولي لم تصح خلافته حتى 
يستأنف أهل الاختيار بيعته . 
ج - تعيين نائب عن ولي العهد في حال غيبته 
عند موت الخليفة . 
د خلع الإمام إذا قام ما يوجب خلعه. 

وينظر التفصيل في مصطلح : «أهل الحل 
والعقدم )١(‏ 
رابعا : المحتسب : 
هومن يوليه الإمام أونائبه للقيام بوظيفة 
الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر, وللنظ رفي 
أحوال الرعية والكشف عن أمورهم 
ومصالحهم . وهوفرض في حقه متعين عليه 
بحكم الولاية. وموضوع هذه الولاية إلزام 
الحقوق والمعونة على استيفائها. ومحل ولايته كل 
منكر موجود في الحال, ظاهر للمحتسب بغير 
تجسس . معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد, 
وللمحتسب أن يتخذ على إنكاره أعواناء لأنه 
منصوب هذا العمل ومن صلاحيته أن يجتهد 
رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع, ولهذا يجب 


)١(‏ الموسوعة ١١5/0‏ . وكذلك الماوردي في الأحكام 
السلطانية ص" ملح الغيائي ص5١7 ١‏ 


مفوعمة ا فوافهء ومع اموه فواماول ولاو وووواو معام م مامه فقوو م مهووهوهموووقثومموةومثءثوثممث.ث.6ه. 


أن يكون المحتسب فقيها غارفا بأحكام 
الشريعة» ليعلم ما يأمر به وينهبى عنه . 

وغمل المحتسب واسطة بين غمل القاضي 
رعسل وال الظام. 

فيتفق المحتسب مع القاضي في أمور منها: 
)١‏ جواز الاستعداء للمحتسب,. وسماعه دعوى 
المستعدي على المستعدى عليه في حقوق 
الآدميين فيا يدخل نحت اختصاصه . 
؟) له أن يلزم المدعى عليه للخروج من الحق 
الذي عليه, فإذا وجب عليه الحق وبإقرار. مع 
تمكنه من الأداء فيلزم بالدفع إلى المستحق, لأن 
تأخير الحق منكر ظاهرء وهو منصوب لإزالته . 

ويفترق المحتسب عن القاضي في أمور 
منها : 
)١‏ جواز النظر فيم يأمربه من معروف أوينمى 
عنه من منكر دون التوقف على دعوى أو 
استعداء . 
؟) أن الحسبة موضوعة للرهبة القائمة على قوة 
السلطنة المؤيدة بالجند . )١(‏ 

وللتفصيل في أحكام الحسبة ينظر مصطلح : 


( حسية ) 5 


خامسا : القضاء : 
8 - عرف القضاء بأنه. إنشاء إلزام في مسائل 


)١(‏ معام القربة صضش١".‏ نهاية الرتبة ص" . الأحكام 
السلطانية -147ء إحياء علوم الدين 7/ 8714 


ا 


الاجتهاد المتقاربة فيا يقع فيه النزاع ب 
الدنيا وعرف كذلك بأنه : الإلزام في الظاهر 
على صيغة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع . 

فالقضاء سلطة تمكن من تولاها من الإلزام 
بالأحكام الشرعية» وفصل الخصومات. وقطع 
المنازعات بين الناس . وقضاء القاضي مظهر 
للحكم الشرعي للا عقدت له. 

وتجتمع في القاضي صفات ثلاثة : فهوشاهد 
من جهة الإثبات. ومفت من جهة الأمر 
والغبي . وذو سلطان من جهة الإلزام . ويدخل 
في ولاية القضاء فصل الخصومات. واستيفاء 
الحقوق. والنظر في أموال اليتامى . والمجانين» 
والسفهاءء. والحجر على السفيه. والمفلس. 
والنظ رفي الوقوف» وتفيذ الوصاياء وتزويج 
اللاتي لا ولي لهن» لقولهيكئِةٍ : «فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له». 27 والقاضى 
ينوب خن الآمام الى هانا. ١‏ 

وليس هناك ضابط عام لما يدخل في ولاية 
القاضي ومالا يدخل. فالأصل فيه العرف 
والعادة باختلاف الزمان والمكان» فقد تتسع 
صلاحية القاضي لتشمل ولاية الحرب. والقيام 
بأعمال بيت المال. والعزل, والولاية. وقد 
تقتصر على النظر في الخصومات والمنازعات . 
)١(‏ حديث: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 


أخرجه الترمذي (/ 49 ط الحلبي) من حديث عائشة : 
وقال: «حديث حسن». 


ولوفوورو فقويو نووفث رو نرقومامبورقء نو ن ثوروم ننم تمل قفومو م عوور كوم مومملم وما مرمموة 


لق ء من المصالح العامة التي لا يتولاها 
إلا الإمام. كعقد الذمة, والقاضي وكيل عن 
الأمام في القيام بالقضاء. ولذا لا تثبت ولايته 
إلا بتولية الآمام أونائبه. وهوعقد د ولاية, 
فيشترط فيه الإايجاب والقبول» يلايد يمن 
معرفة المعقود عليه كالوكالة» ويشترط لصحتها 
معرفة ة الآمام أو نائبه أهلية من يتولى القضاء. 
وكذلك تعيين ما يدخل تحت ولايته من أعمال 
ليعلم محلها فلا يحكم في غيرها . "2 

وللتفصيل انظر مصطلح : «قضاء» . 


سادسا : بيت المال : 


4 - بيت المال هوالجهة التي يسند إليها حفظ 
الأموال العامة للدولة. والمال العام هوكل مال 
استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم. وذلك 
كالزكاة, والفيء, وخمس الغنائم المنقولة. 
ومس الخارج من الأرض» والمعادن. وحمس 
الركاز, والهدايا التي تقدم إلى القضاة. أوعمال 
الدولة مما يحمل شبهة الرشوة أوالمحاباة, 
وكذلك الضرائب الموظفة على الرعية 
مصلحتهم . ومواريث من مات من المسلمين بلا 
وارث» والغرامات والمصادرات . ويقوم بيت 
)١(‏ كشضاف القضناع 5/ 780 حاشية الدسوقي 4/ 784, 


حواشي تحفة المحتاج ٠ .٠١ 7/٠١‏ تبصرة الحكام 
*/١‏ . 14 حاشية ابن عابدين 745/4 ١941‏ 


1 لك 


المال بصرف هذه الأموال في مصارفها كل 
بحسبه. ولابد أن يكون له سجل هوديوان بيت 
الال لضيط عايرد إليه وبايضدرعته من أنوال: 
ولضبط مصارفها كذلك . 

وللتفصيل انظر مصطلح : ابيت المال»  )1١(‏ 


سابعا : الوزراء : 
٠‏ -لما كان المتعذرعلى الإمام القيام بنفسه 
بأعباء الحكم وتسييرشئون الدولة مع كثرتها كان 
لابد له من أن يستنيب الوزراء ذوي الكفاية 
لذللكه, 

والوزيرإما أن يكون وزير تفويض. أووزير 
تنفيذ. أما وزير التفويض فهومن يفوض له 
الإمام تدبير أمور الدولة وإمضاءها باجتهاده. 
وله النظر العام في شئون الدولة. وهووكيل عن 
الإمام فيم| ولي عليه وأسند إليه» ويشترط في 
وزيرالتفويض ما يشترط في الإمام باستثناء كونه 
قرشياء وكونه مجتهدا على خلاف فيه وى يجوز 
لوزير التفويض أن يباشر شئون الدولة» يجوز له 
أن يستنيب من يباشرهاء وكل ما صح من 
الإمام صح من الوزير إلا أمورا ثلاثة : 

أحدها: ولاية العهد, فإن للإمام أن يعهد, 
وليس ذلك للوزير. 

ثانيها: أن للامام أن يطلب الإعفاء من 
الامامة. وليس ذلك للوزير. 


7147/8 الموسوعة‎ )١( 


ثالثها ١‏ أ لكيام أله يموليسع لاد لوز ينه 
وليس للوزير عزل من قلده الآمام . 
والوزارة ولاية تفتقر إلى عقد.ى والعقود لا" 


تصح إلا باللفظ الصريح المشتمل على 


شرطين: أحدهما: عموم النظر. والثاني: 


النيابة . 


فإذا اقتصر الإمام على عموم النظردون 
النيابة كان اللفظ خاصا بولاية العهد. إذ أن 
نظره عام كنظر الإمام إلا أنه لا ينوب عنه حال 
خياته. وأماإذا اقتصر على النيابة دون عموم 
النظر كانت نيابة مبهمة لم تبين ما استنابه فيه 
فلابد أن يجمع له بين عموم النظر والنيابة لتنعقد 
وزارة التفويض . 

أما وزير التنفيذ فلا يستقل بالنظر كوزير 
التفويض. فتقتصر مهمته على تنفيذ أمر الإمام 
فهوواسطة بين الإمام والرعية يبلغهم أوامره 
ويخبرهم بتقليد الولاة. ولذالا يحتاج وزير 
التنفيذ إلى عقد وتقليد. وإنما يراعى فيها مجرد 
الإذن. وتقصرني شروطها عن شروط وزارة 
التفويض . ولا قصرت مهمته على تبليغ الخليفة 
والتبليغ عنه. اشترط فيه الأمانة.» والصدق. 
وقلة الطمع. وأن يسلم من عداوة الناس فيم| 
بينه وبينهم. وأن يكون ضابطالا ينقل., وأن 
لا يكون من أهل الأهواء. وقد يشارك وزير 
التنفيذ في المشورة والرأي فلابد من أن يكون 


51س 


صاحب حنكة وتجربة تؤديه إلى إصابة الرأي 
وحسن المشورة . )0( 


إمارة الحرب : 
١‏ تتولى هذه الإمارة ولاية الحرب وحماية 
الدولة من الاعتداء عليها من الخارج . 

وهي إما أن تكون إمارة خاصة مقصورة على 
سنياسة الجيش . وإعداده., وتدبير الحرب. أو 
أن تتسع صلاحيتها فيم| يفوض إليها الإمام 
فتشمل قسم الغنائم. وعقد الصلح . 

ويلزم أمير الجيش في سياسته للجيش عشرة 
أشياء. 


. حراستهم من غرة يظفر بها العدو منهم‎ )١ 

؟) تخير موضع نزوهم لمحاربة العدو. 

8) إعداد ما يحتاج الجيش إليه . 

4) أن يعرف أخبار عدوه . 

©) ترتيب الجيش في مصاف الحرب . 

5) أن يقوي نفوسهم با يشعرهم من الظفر. 
) أن يعد أهل الصبروالبلاء منهم بثواب الله . 
8) أن يشاور ذوي الرأي منهم . 

) أن يأخذ جيشه بط أوجبه الله تعالى من 
حقوقه . 

)٠‏ أن لا يمكن أحذا من جيشه أن يتشاغل 


279 77 7 الأحكام السلطانية للماوردي ص77‎ )١( 
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ممفععة وفع لماو هعم وفع واو اوم و فووووو و ووو ووم هقووو وم هوووووو وو وووووءةووثوعوه 


بتجارة أوزواغة, حتى لاا ينصرف عن مصابرة 
العذو () 

وتجهيز المثبتين في ديوان الجند من الغزاة في 
سبيل الله واجب باتفاق الفقهاء. وجحله بيت 
مال المسلمين, فإن لم يوجد. فعلى أفراد 
المسلمين وأغنيائهم . 

وللتفصيل انظر مصطلح : وجهاد) . 
زوال الدولة : 
١‏ -تزول الدولة بزوال أحد أركانها: الشعب» 


أو الإقليم. أو المنعة (السيادة) أو بتحوها من دار 


إسلام إلى دار حرب . 

وينظر تفصيل ذلك ف مصطلح : «دار 
الإسلام» : 
تعدد الدول الإسلامية ١‏ 


١‏ يتعلق حكم تعدد الدول الإسلامية بحكم 
تعدد الأئمة حيث إن الدولة الإسلامية تمثل 
شخص الإمام. لأنه مصدر السلطة فيها. وعنه 
تصدر جميع سلطات الدولة وصلاحياتها. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
كون إمامين في العالم في وقت واحد, ولا يجوز إلا 
إمام واحد. ودليله قولهكقةِ : «إذا بويع خليفتين 
فاقتلوا الآخر منبا». 9) 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ه - 4ه 
(؟) حديث: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهها». أخرجه 


مسلم (8/ ١48٠‏ ط. الحلبي) من حديث أبي سعيد 


-55ق سه 


ولأن في تعدد الدول الإسلامية مظنة للنزاع 
والفرقة. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك 
بقوله: #وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ربحكم» . 09 

وفي أحد أوجه التفسي رأن المراد بالريح ىْ 
الآية الكريمة هو الدولة قاله أبوعبيد : 9) 

انظر التفصيل في مصطلح ٍ (الإمامة 
الكبرى) . 


واجبات الدولة العامة : 9) 

5 - يتعين على الدولة ممثلة بمجموع سلطاتها 
أن ترعى المصالح العامة للمسلمين الداخلين 
تحت ولايتهاء وجماع هذه المصالح يعود إلى : 
)١‏ حفظ أصول الدين وإقامة الشريعة. وتنظر 
الأحكام المتعلقة بهذه المصلحة في مصطلحات : 
(إمامة كبرى. ردةء بدعة » ضروريات». 
وجهاد). 


؟) إقامة الحدود. وعقوبة المستحق وتعزيره . 
تعزير) . 


55 سورة الأنفال/‎ )١( 

[فة الأحكام السلطانية للماوردي ص١7١7‏ 

() بدائع السلك في طبائع الملك /١‏ 791-1486 7/ "77" - 
.» ويراجع كذلك مصطلح (إمامة كبرى) و(أولو 
الأمر) . 


لل ل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011111111111011 


*) حفظ المال العام للدولة. ويراجع في هذا 
مصطلح بيت المال. 

4) إقامة العدل وتنفيذ الأحكام وقطع 
الخصومات. وينظر في ذلك مصطلح: 
(قضاء) . 

©) رعاية أهل الذمة. ويراجع مصطلح : (أهل 
الذمة) . 

5) تكثير العمارة» وينظر في مصطلح : (عمارة) . 
/ا) إقامة السياسة الشرعية. وينظر مصطلح : 


(سياسة شرعية) . 


2# سه 


ديات 


التعريف : 
3 الديات جمع دية» وهي في اللغة مصدر ودى 
القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي 
هوبدل النفس. وأصلها وذية. فهي محذوفة 
الفاء كعدة من الوعد وزنة من الوزن . وكذلك 
هبة من الوهب . وال ماء في الأصل بدل من فاء 
الكلمة التي هي الواوء ثم سمي ذلك المال 
(دية) اتسمية بالصدر. © 

وفي الاصطلاح عرفها بعض الحنفية بأنها 
اسم للمال الذي هو بدل النفس .9 

ومثله ما ذكر في كتب المالكية . حيث قالوا في 
تعريفها: هي مال يجب بقتل ادمي حرعوضا 
عن حمه. 29 

لكن قال في تكملة الفتح : الأظهر في تفسير 
الدية ماذكره صاحب الغاية اخرا من أن الدية : 


)1( المصباح المنير. والمغرب مادة : «ودي» . 

(؟) اللياب شرح الكتاب #/ 44». وتكملة فتح القدير 
0 3 56 

(7) كفاية الطالب ؟7/ 77 77/8 


اسم لضان (مقدر) يجب بمقابلة الآدمي أو 
طرف منه» سمي بذلك لأنها تؤدى عادة وقلما 
يجري فيها العفو لعظم حرمة الآدمي . 7 
وهذا مايؤيده العدوي من فقهاء المالكية 
حيث قال بعد تعريف الدية: إن ما وجب في 
قطع اليد مثلا يقال له دية حقيقة» إذ قد وقع 
التعبير به في كلامهم . 9) 
أما الشافعية والحنابلة فعمموا تعريف الدية 
يشل ماعب في اجناية على النفس وعلى 
ما دون النفس . قال الشافعية: (هي المال 
الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيها 
دونها) . 29 
وقال الحنابلة : (إنها المال المؤدى إلى مجني 
عليه أووليه» أووارثه بسبب جناية) . ©) ْ 
وتسمى الدية عقلا أيضاء وذلك لوجهين: . 
أحدهما أنها تعقل الدماء أن تراق, والثاني أن 
الدية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع 
فتعقل, ثم تساق إلى .ولي الدم . ©) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القصاص : 
؟ - القصاص من القص. وهوفي اللغة بمعنى 


)١(‏ تكملة فتح القدير 4/4 .٠١‏ ه٠٠‏ والاختيار ه/ ه 


(؟) كفاية الطالب مع حاشية العدوي */ /ا"الا. 77/8 
(*) غباية المحتاج 1/ /794. ومغني المحتاج 4/ لاه 
(4) مطالب أولي النبى "/ دلاء وكشاف القناع */ ه 
(5) الاختيار ه/ ممه 
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ل ووههوةمهعموووةنموووةومونوونمويوو ميث مييق روميوم ور وار و رقم ومومموثممومو نو ونب عنمن 


القطع. والقصاص في الشرع هوالقود. وهو أن 
يفعل بالجاني مشل ما فعسل .”© فإذا قعل قتل 


ب - الغرة : 

*- الغرة من كل شيء أوله. والغرة: العبد أو 
الأمة. ومن معانيها في الشرع : ضمان يجب في 
الجناية على الجنين. وتبلغ قيمتها نصف عشر 
الدية. وهي خمس من الإبل أو خمساثة درهم 
على تفصيل يذكر في مصطلح : (غرة)» سميت 
غرة لأنها أول مقادير الدية. وأقل ما قدره الشرع 
في الجنايات . 9) 


ج ‏ الأرش : 

الأرش يطلق غالبا على المال الواجب في 
الجناية على ما دون النفس., فهو أخص من 
الدية بهذا المعنى, لأنها تشمل المال المؤدى 
مقابل النفس وما دون النفس . وقد يطلق 
الأرش على بدل النفس أيضاء فيكون بمعنى 
الدية . 9) 


د حكومة عدل : 
ه-من معاي حكومة العدل رد الظالم عن 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. والمصباح المتير. 

(1) ابن عابدين ه/ ل/الاا. وجواهر الإكليل 0/١‏ 
وحاشية الجمل ٠١١/5‏ . والمغني /ا/ 4 ١٠م‏ 

(*) اللباب شرح الكتاب ”/ 4 4 , وتكملة الفح 4 , 
٠‏ والاختيار ه/ ه*7. والتعريفات للجرجاني . 


الظلم بلك عي الفقهاء على 
عو ب المال. 
فهي تختلف عن الأرش والدية في أنها غيرمقدرة 
في الشرع . وتجب وتقدر بحكم العدل.”") 


ه ‏ الضمان : 
- الضمان لغة :. الالتزامء وشرعا: يطلق على 
معنيين : 


أ المعنى الخاص : وهودفع مثل الشيء في 
المثليات». وقيمة الشيء فق القيميات . 9) 

فهو بهذا المعنى يطلق غالبا على نما يدفع 
مقابل إتلاف الأموال, بخلاف الدية التي تدفع 
مقابل التعدي على الأنفس . 
ب - المعنى العام الشامل للكفالة: وعرفها 
جمهور الفقهاء بأنه التزام دين أوإحضارعين أو 
بدن. ويقال للعقد المحصل لذلك أيضاء أوهو 
شغل ذمة أخرى بالحق. 9) 


0بالأصل في مشر وعية الدية قوله تعالى : 
#ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 

١١8/4 تبيين الحقائق ”/ 17 , وتكملة الفتح‎ )١( 

(1) مجحلة الأحكام العدلية م/ 4168 » والزرقاني 5/ 1415. ١15‏ 


() القليوبي 877/7 وجواهر الإكليل .٠١4 /١‏ ومطالب 
أولي الغبى ١47/7‏ 


:6:6 سه 


مسلمة إلى أهله». 2١١‏ وسنة نبيه يك فقد روى 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جده أن رسول اللْهوقةِ كتب إلى أهل اليمن 
كتابا فيه الفرائض والسنئن والديات وبعث به مع 
عمسروبن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه 
نسختها: من محمد النبي يَكْ إلى شرحبيل بن 
عبد كلال. ونعيم بن عبد كلال» والحرث بن 
عبد كلال قَيْل ذي رَعَيِن ومعافر وهمدان أما 
بعد وكان في كتابه: «أن من اعتبط مؤمنا قتلا 
عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» 
وأن في النفس الدية مائة من الإبل. وفي الأنف 
إذا أوهب جدعة الديةة وق اللسان الديق وف 
الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الذكر 
الدية. وفي الصلب الدية. وفي العينين الدية. 
وفي الرجل الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة 
ثلث الدية, وفي الجائفة ثلث الدية, وفي المنقلة 
خمس عشرة من الإبل. وفي كل أصبع من 
أصابع اليد والرجل عشرمن الإبل. وفي السن 
خس من الآيل+ وي المرقيسة همس من الآبل: 
وأن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب 
ألف دينار» وفي رواية زيادة «وفي اليد الواحدة 
نصف الدية». 9) 
)١(‏ سورة النساء/ 4١7‏ 


(1) حديث أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده في 
الديات والفرائض : أخرجه النسائي (8/ 58 - 4ه ط المكتبة 


التجارية). وخرجه ابن حجر في التلخيص 2-1١8- ١17/4(‏ 


عرد و طأوده و طأقناء عق ها ولك ته 47839 ١2-421‏ ناتك 40448 361676 6 ”ها ول ور ج60 :916:6 92206 


وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في 
الخملة. 

والحكمة في وجوبها هي صون بنيان الآدمي 
عن الهدم. ودمه عن الحدر. )١(‏ 
أقسام الدية : 
4- تختلف الدية ومقدارها بحسب اختلاف نوع 
الجناية وصفة المجني عليه . 

فهناك دية النفس ودية الأعضاء. كما أن 
هناك دية مغلظة ودية غيرمغلظة» فدية العمد 
إذا سقط القصاص بسبب من أسباب سقوطه 
كالعفو. أوعدم توفر شرط من شروط القصاص 
أوبوجود شبقة..دية مقلظة؛ كنا أن دية شبه 
العمد مغلظة,. ودية الخطأ وما يجري مجراه دية 
غيرمغلظة. وهذافي الجملة» وسيأتي تفصيل 
هذه المسائل مع بيان معنى العمد وشبه العمد 
والخطأ. وأسباب التغليظ والتخفيف في الدية. 
واختلاف الفقهاء في بعض الفروع فيه] بعد. 
شروط وجوبس الدية : 

- أ- يشترط لوجوب الدية أن يكون المجني 


عليه معصعوع الدم. أي مصون الدم. وهذا 
باتفاق الفقهاء . 


ح ط شركة الطباعة الفنية). وتكلم على أسانيده. ونقل 
تصحيحه عن حماعة من العلماء . 

)١(‏ الاختيار ه/ ه”. والفواكه الدواني ؟/ /761., والمهذب 
١45 01411‏ وكشاف القناع 5/ د والمغني لابن قدامة 
مهمه 


"5 هس 


١1158 قيات‎ 


فهرو زوه واه هزه :مهام وجوه ويوبهء سيويه ع ع عريع مرمرع .م ميهي هيو هيم مومه 6661 6006 مم6 6ه إوارة (6 لابه 0ق عازه ل وان 6 


فإذا كان مهدر الدم. كأن كان حربياء أو 
مستحق القتل حدا أوقصاصا فلا تجب الدية 
بقتله لفقد العصمة. ولبيان معنى العصمة 
وشروطها ينظر مصطلح : (عصمة) . 

وأما الإسلام فليس من شرائط وجوب الدية 
لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول. 
فتجب الدية سواء أكان القاتل أوالمقتول مسلماء 
أم ذمياء أم مستامنا. 


وكذلك لا يشترط العقل والبلوغ. فتجب 
الدية بقتل الصبي والمجنون اتفاقاء ىا تجب في 
مال الصبي والمجنون (مع خلاف وتفصيل) . 
وذلك لأن الدية ضمان مالي فتجب في حقهم|, "2 
وسيأتي تفصيله فيمن تجب عليه الدية. 


ب - وجود المجني عليه بدار الإسلام : 

٠‏ -ويشترط لوجوب الدية عند الحنفية أن 
يكون المججني عليه بدار الإاسلام» قال 
الكاساني : وعلى هذا فإن الحربي إذا أسلم في 
دار الحرب فلم يهاجر إلينا فقتله مسلم أوذمي 
خطأ لا تجب الدية عند أصحابنا . 


ولا يشترط جمهور الفقهاء هذا الشرط فيرون 
أن العصمة تحصل بالإسلام أوالامان» فيدخل 
)1( البدائع للكاساني ا ىت والتاج والإكليل على هامش 


الحطاب 71/56. والإقناع 0*/4 وكشاف القناع 
6/8 


فيها المسلم ولوكان في دار الحرب ‏ ى| يدخل 
فيها الذمي . والمستأمن. والمعقود معهم عقد 
الموادعة . والحدنة. )١(‏ 


أسباب وجوب الدية : 
أولا : القتل : 
١-القتل‏ هولغة: إزهاقالروح. يقال: قتلته 


فتلا : إذا أزهقت روحه. 

وأطلقه الفقهاء أيضا على الفعل المزهق. 
أي القاتل للنفس. أوفعل ما يكون سببا لزهوق 
النفس . والزهوق هومفارقة الروح البدن. 9 

وقسم الشافعية والحنابلة القتل إلى عمد. 
وشبه عمد. وخطأ. 

وقسمه الحنفية إلى خمسة أقسام : العمد. 
وشبه العمدء والخطأ. وما يجرى مجرى الخطأ. 
والقتل بالسبب . 


وعند المالكية ليس هناك إلا قتل العمد. 
وقتل الخطأ. 


)١(‏ المراجع السابقة. وانظر الزرقاني 24/8 والقليوبي 
3737/5 

(؟) المصباح المنير. والبدائع ”/177. وتكملة الفقح 
© والاختيار ه/ 75-177 . وجواهر الإكليل 
5 والحطاب 5/ ,.517-74١‏ ومغني المحتاج 
ار وكشاف القناع ه/ 1. 014٠06-6١ه‏ 


ب /59 ل[ 


عات 8-1 


أنواع القتل الذي تجب فيه الدية : 
الأول: القتل الخطأ: 
1 -اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في القتل 
الخطأ. وإنما تجب الدية والكفارة . فكل من قتل 
إفساناقكرا اراقى» سل اويا مسكاننا أو 
مهادناء وجبت الدية», لقوله تعالى : #ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله إلا أن يصدقوا»”'' وقوله سبحانه : #وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
إلى أهله» . 9 

ودية الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في 
ثلاث سنين باتفاق الفقهاء لحديث أبى هريرة 
رضي الله عنه قال: «اقتتلت أمراكات ممع حذيل 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في 
بطنباء فقضى رسول اللْهيك بدية المرأة على 
عاقلتها»9) أي على عاقلة القاتلة . 

ودليل تأجيلها كما قال الكاساني: إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم على ذلك, فإنه روي 
أن عمر رضي الله عنه قضى بذلك بمحضر من 
الصحابة» ولم ينقل أنه خالفه أحد. فيكون 
إجاعا 9©) 
)١(‏ سورة النساء/ 1ه 
(؟) سورة النساء/ 97 
(*) حديث أبي هريرة : «اقتتلت امرأتان من هذيل». أخرجه 

البخاري (الفتسح 5 لط السلفية) ومسلم 


1١٠١ /5(‏ طالحلبى). 
(؛) البدائع 0ا/هه5. 105 والمغني /ا/59/. الالاى - 


حكمة وجوب دية الخطأ على العاقلة : 
١‏ - الأصل وجوب الدية على ال حاني نفسه, 
لأز سبب الوجوب هوالقتل. وأنه وجد من 
القاتلء ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره. لقوله 
تعالى : «ولا تزروازرة وزرأخرى). ”2 وهذا ل 
تتحمل العاقلة ضان الأموال. ودية العمد. 
لكنهترك هذا الأصل في دية الخطأ بنص 
الحديث السابق» وبفعل الصحابة ى) تقدم. 
والحكمة في ذلك كم قال البهوتي : إن جنايات 
الخبطأ تكثرء ودية الآدمي كثيرة, فإيجابها على 
الجاني في ماله يجحف به. فاقتضت الحكمة 
إيجاءها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل 
والإعانة له تخفيفا. 9) 
وقال الكاساني : في حكمته : إن حفظ القاتل 
واجب على عاقلته, فإذا لم يحفظوا فقد فرطواء 
والتفريط منهم ذنب . 
ويدخل القاتل في تحمل دية الخطأ مع العاقلة 
عند الحنفية والمالكية فيكون فيا يؤدي مثل 
أحدهم.ء خلافا للشافعي والحنابلة كما 
© كان 
- والشرح الكبير للدردير .18١/4‏ ومغني المحتساج 
١/ه.‏ والمهذب 57/15 
)١(‏ سورة الأنعام/ ١4‏ 
(؟) كشاف القناع 5/5. وانظر الشرح الكبير للدردير 
21/5 : 
2ع( البدائع هه واللباب شرح الكتاب ؟/ ١لا‏ 


8م - 


١5 ديات‎ 


وفي بيان المراد من العاقلة. وتحديدهاء 
وكيفية تحميلها الدية. ومقدارما تتحمله العاقلة 
من الدية خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : 
(عاقلة) . 
15 -ودية القتل الخطأ دية مخففة. ولا تغلظ في 
أي حال عند الحنفية والمالكية. خلافا للشافعية 
والحنابلة حيث قالوا بتغليظها في ثلاث حالات : 
١‏ إذا حدث القتل في خرم مكة. تحقيقا 
١‏ إذا حدث القتل في الأشهر الحرم. أي ذي 
القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. 
“ - إذا قتل القاتل ذا رحم محرم له. ففي هذه 
الحالات تجب دية مغلظة, لما روى مجاهد أن 
عمررضي الله عنه قضى فيمن قتل في ا حرم , أو 
في الأشهر الحرم. أو ترما بالدية وثلث الدية . 
ولا تغلظ الدية في القتل في المدينة عند جمهور 
الفقهاء. وفي وجه عند الشافعية تغلظ. لأنها 
كالحرم في تحريم الصيد فكذلك في تغليظ 
الدية )١‏ 

أما تغليظ الدية في القتل العمد وشبه العمد 
فسيأتي تفصيله في موضعه. مع بيان معنى 
التغليظ والتخفيف في الدية . 

وتجب الدية من صنف المال الذي يملكه من 
تجب عليه الدية. فإن كانت من الإبل تؤدى في 


)١(‏ مغن المحتاج 4/ 54: والمهذب 1457/17, /147., والمغني 
لتففد كف 


القعل الخطأ أحماسا باتفاق الفقهاء. وهي 
عشرون بنث محاض » وعتسرون بنتث لبون» 
وعشرون حقة., وعشرون جذعة اتفاقا. 7) 
واختلفوا في العشرين الباقية: فقال الحنفية 
والحنابلة : هي من بني المخاض » وهذا قول ابن 
مسعود ) والنخعى . وابن الذر آنا © 


للا ورد في حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه وقد رفعه إلى النبي يَكةِ أنه قال : 
«في دية الخطأ: عشرون حقة,. وعشرون 
جذعة. وعشرون بنت مخاض » وعشرون بنت 
لبون. وعشرون بني مخاض ذكر». 9 (راجع 
بيان هذه الأنواع من الابل في مصطلحاتها) . 


أما المالكية والشافعية فقالوا في العشرين 
الباقية : هي من بني اللبون. وهذا قول عمر بن 
عبدالعزيز وسليمان بن يسار والزهري. 
والليث» وربيعة, لما روي أن النبي يَكيةِ «ودى 
الذي قتل بخيبربائة من إبل الصدقة)9؟ وليس 


(١)البدائع64/0؟.‏ وبداية المجتهد 1/ 775. ومغني 
المحتاج 5/ ؟ه. والمهذب 7/ا94١.‏ والمغني ىل 
8 

(1) البدائع /1/ 164., والمغني 8/ ٠/الا‏ 

(*) حديث ابن مسعود في دية الخطأ: «عشرون حقة , . .2. 
أخرجه أبو داود (4/ 57٠١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والدارقطني (1/ 1177 ط دار المحاسن). وضعفه 
الدارقطني ‏ وأطال في بيان وجوه تضعيفه . 

(4) حديث : «ودى الذي قتل بخيبر بهائة من إبل الصدقة». - 


4ه 


١1 - ١. ديات‎ 


فيها ابن غاض . 7 

والدية من 00 ألف دينار باتفاق 
الفقهاء. أما من الورق (الفضة) فهي عشرة 
ألاف درهم عند الحنفية. واثنا عشر ألف درهم 
عند جمهور الفقهاء. وسيأتي تفصيله عند 
لم عن مقدار الدية . 


الثاني : القتل شبه العمد: 
6 - القتل شبه العمد هوالقتل بالا يقتل 
غالباء كما هوتعبير الشافعية والحنابلة» أوهو 
القتل بالا يفرق الأجزاء. ى| هوتعبير 
الحنفية . ولا يقول به المالكية ىا تقدم . 

ولا خلاف بين الفقهاء من يقولون بشبه 
العمد في أنه موجب للدية . 

والدية في شبه العمد مغلظة . ودليل وجويها 
وتغليظها في القتل شبه العمد قوله ككل : «ألا وإن 
قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 
مائة من الإبل. أربعون في بطونها أولادهاء . ؟) 


- أخرجه البخاري (الفتح 1719/١1‏ ط السلفية) 
من حديث سهل د بن أبي حثمة . 
)١(‏ المهذب 1417//7, ومغنى المحتاج 4/ 4 0. وبداية المجتهد 
؟/ هلا“ ط المكتبة التجارية . 
وبنت غغاض: هي الإبل التى طعنت في البسنة الثانية . 
وبنت لبسون: هي التى طعنت في الشالثة . وحقة: هي التي 
طعنت في الرابعة. وجذعة : هي التى طعنت في الخامسة 
(اللباب 7/ 514) . 
(؟) حديث : «ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط - 


عععاء فكُرية و قعه عقونهة و قووف وأقووه صعره وواوعن وام و ممووء عوووم يجن سمج مابروء م و5 2ه 


وتجب هذه الدية على عاقلة لجان عند 
جمهور القائلين بشبه العمد. وبه قال الشعبي 
والنخعي » والحكم. والشوري. وإسحاق. 
وابن المنذرء وذلك لشبهة عدم القصد. لوقوع 
القتل با لا يقصد به القتل عادة. أو لا يقتل 
غالبا . 9) 

ولا يشترك فيهاالجاني عند الشافعية 
والحنابلة» ويشترك فيها عند الحنفية كما في القتل 
الخطأ. 

ودليل وجوبها على العاقلة ما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : «اقتتلت امرأتان من 
هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها 
ومافي بطنباء فقضى رسول اللهكلِِ بدية المرأة 
على عاقلتها» . 9) 

وقال ابن سيرين» والزهري, والحارث 
العكلي وابن شبرمة» وقتادة. وأبوثور: إنها تجب 
على القاتل في ماله. لأنبا موجب فعل قصدهء 
فلم تحمله العاقلة» كالعمد المحض .9" 
وجوه تغليظ الدية وتخفيفها في شبه العمد: 
إن القتل شبه العمد واسطة بين العمد 


٠ -‏ والعصاء. أخرجه النسائي (8/ 4١‏ ط شركة الطباعة 


الفئية) وصححه ابن القطان كا في التلخيص لابن حجر 
١6 /4(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ البدائع 1/ ١61؟.‏ 60؟ ومغني المحتساج 4/ 0ه . والمغني 
لابن قدامة /1/ 55/ا. /51ل/ا 

(؟) الحديث تقدم تخريجه ف ١١‏ 

فيه المغني 37/7" ”, وما بعدها. 


حت :مهت 


والخطأ. فمن جهة أن القاتل قصد الفعل يشبه 
العمد. ومن جهة أنه لم يقصد القتل يشبه 
الخطأ. وههذا روعي في عقوبته التغليظ 
والتكقيف معاء فعلظ الدية فد من نانية 
أسنان الإبل» وتخفف من ناحية وجويها على 
العاقلة» ومن ناحية التأجيل فتؤدى من قبل 
العاقلة في ثلاث سنين في آخر كل سنة ثلثها . 
قال ابن قدامة: لا أعلم في أنما تجب مؤجلة 
خلافا بين أهل العلم. وروي ذلك عن عمر 
وعلى وابن عباس رضي الله عنهم . 97) 

ولا تغلظ الدية في غير الابل عند الفقهاء. 
لأخبا مقدرة. ولم يرد النص في غير الإبل فيقتصر 
على التوقيف 9 

واختلف الجمهور في أسنان الإبل الواجبة في 
دية القتل شبه العمد: 

فقال الشافعية وهورواية عند الحنابلة وقول 
محمد من الحنفية: إنها مثلثة. ثلاثون حقة. 
وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة في بطونها 
أولادها. وقال أبوحنيفة وأبويوسف. وهو 
المشهور عند الحنابلة: هي مائة من الابل 
أرباعا: حمس وعشرون بنت مخاض., ومس 
وعشرون بنت لبون. وخحمس وعشرون حقة. 


510 .1/55 /1/ مغنى المحتاج 4/ 0ه . والمغني لابن قدامة‎ )١( 
١9 /5 اللباب 7/ 44 . وكشاف القناع‎ )١( 


وس وعشرون جذعة © 

وفي بيان مقدارما تتحمله العاقلة خلاف 
وتفصيل : (ر: عاقلة). 
الثالث : القتل العمد : 
الأصل أن القتل العمد موجب للقصاص 
بدليل قوله تعالى : ياأيها الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص ف القتلى لحر باحر والعبد 
بالعبد والأنثى بالأنثى . . . الآية#. 9) 

فمن قتلى شخصا عمدا عدوانا يقتل قصاصا 
باتفاق الفقهاء . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدية ليست 
عقوبة أصلية للقتل العمد. وإنما تجب بالصلح 
(برضا الجاني), كما هورأي الحنفية والمالكية. أو 
بدلا عن القصاص. ولو بغيررضا الجاني. كما 
هوالمعتمد عند الشافعية. فإذا سقط القصاص 
لسبب ما وجبت الدية عندهم . 

وذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية : إلى 
أن الدية عقوبة أصلية بجانب القصاص في 
القتل العمد. فالواجب عندهم في القتل العمد 
أحد شيئين: القود أوالدية. ويخير الولي بينهها 
ولولم يرض الجحاني . ”"" 


)١(‏ اللباب شرح الكتاب #/44. ١/اء‏ ومغني المحتاج 


4+/ههم والمغني 7 لاجلا 

17/8 سورة البقرة/‎ )7١( 

(”) البدائع »١ /١‏ والدسوقي 774/4. ومغنى المحتاج 
8/5 وكشاف القناع ه/ 0147 4ه 


8ت 


١9 ١1م8 ديات‎ 


تغليظ الدية في القتل العمد: 
الدية في القتل العمد مغلظة. سواء أوجب 
فيه القصاص وسقط بالعفوء أولشبهة أو 
نحوهماء أم لم يجب أصلاء كقتل الوالد ولده. 

واختلفوا في كيفية تغليظ الدية في القتل 
العمد: 

فقال المالكية والحنابلة : تجب أرباعا. حمس 
وعشرون حقة. وخمس وعشرون جذعة, وخمس 
وعشرون بنت مخاض ». وخمس وعشرون بنت 
لبون» وتجب في مال الجاني حالة. وذلك تغليظا 
على القاتل. 

لكن المالكية قالوا: تثلث الدية في قتل الأب 
ولده عمدا إذا لم يقتل به. 

ففي هذه الحالة يكون التثليث بثلاثين حقة, 
وثلاثين جذعة, وأربعين خلفة أي حاملا . 

وقال الشافعية: دية العمد مثلثة في مال 
الجاني حالة فهي مغلظة من ثلاثة أوجه : كونها 
على الجاني. وحالة» ومن جهة السن.0) 

ولا تؤجل الدية في القتل العمد عند جمهور 
الفقهاء, لأن الأصل وجوب الدية حالة بسبب 
القتل. والتأجيل في الخطأ ثبت معدولا به عن 
الأصلء باع العسعدارة رسي أنه خنبي» أو 
معلولا بالتخفيف على القاتل. حتى تحمل عنه 
)١(‏ الفواكه الدواني 24 جواهر الإكليل 


وكشاف القناع 2/5 ١‏ ومغني المحتاج 
/ "اه مه 


مفهوونوويوعيولن فونريو فتعسونم مض يم روم مه يم ممم روهال تم وان هو د جيي هه يهو دم مب عار برم ينم 


العاقلة) واتسا سعد 

في ماله لا على العاقلة . 
وقال الحنفية: التغليظ في القتل العمد 

كالتغليظ في شبه العمد من ناحية أسنان الإبل» 


ق التغليظ. لاس 


فتجب أرباعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وأثلاثا عند محمد. كا تقدم في شبه العمد. إلا 
أنها تجب في مال الجاني وحده ولا تحملها 
العاقلة لأنها جزاء فعل ارتكبه قصدا وقد 


قال الله تعالى : # ولا تزروازرة وزر 
أخرى 4 . 7 وقا لكل : «ولا يمني جان إلا على 
نفسة ةق 9؟ 


وتجب الدية في القتل العمد مؤجلة أيضا في 
ثلاث سنين عند الحنفية (خلافا لجمهور 
الفقهاء) لأن الأجل وصف لكل دية وجبت 
بالنص. فدية القتل العمد مغلظة من وجهين 
فقط: أحدهمامن ناحية الأسنان. والثاني أنها 
تجب في مال الجاني . 09 


حالاات وجوب الدية ف القتل العمد: 
أ العفو عن القتصاص 
9 - رغب الشارع في العفوعن القصاص فقال 


١114 سورة الأنعام/‎ )١( 
(؟) حديث: «لا يجني جان إلا على نفسه:. أخرجه الترمذي‎ 
-ط الحلبي) من حديث عمرو بن الأحوص.‎ ١ 4 

وقال: «حديث حسن صحيح ١‏ . 
(١‏ البدائع اا هت /اه؟ 


اك 


٠١ ديات‎ 


سبحانه وتعالى : #ياأيها الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى 74 ثم قال: 
(إفمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بامعروف 
وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة4." وني الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: «ما نقصت 
صدقة من مال.. ولا عفارجل عن مظلمة إلا 
زاده الله عزا» . 9) 


واتفق الفقهاء على أنه إن عفا عن القصاص 


مجانا فهو أفضل . 
وتجب الدية في العفوعن القصاص في 
الحالات التالية : 


: عفو جميع أولياء القتيل‎ ١ 

-إذا عفا جميع أولياء القتيل ول يكن بينهم 
صغيرولا مجنون يسقط القصاص عند جميع 
الفقهاء. وتسقط الدية أيضا عند الحنفية وهو 
الراجح عند المالكية, لأن موجب العمد هو 
القصاصء. وهو الواجب عينا أي متعينا 
عندهم. فليس للأولياء أن يجبروا الجاني على 
دفع الدية, وإن لهم أن يعفوا مجانا أويقتصوا 


١17/8 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ ١178.‏ 

(؟) حديث : «ما نقصت صدقة من مال. . .». أخرجه مسلم 
٠٠١1/5(‏ -ط الحلبي) وأحمد (7/ 7٠0‏ ط الميمنية) من 
حديث أبي هريرة. واللفظ لأحمد. 


منه. فإذا سقط القصاص بالعفوفلا بديل له من 
الدية,. إلا عن طريق التراضي والصلح بين 
الأولياء والجاني» وإذا حصل الصلح بينهم جاز 
العفوعلى الدية أو أكثر أو أقل منها برضا الجاني . 
لأن بدل الصلح غيرمقدر. ") 

وقال الشافعية والحنابلة : للأولياء أن يعفوا 
عن القود على الدية بغيررضا الجاني . 

والمذهب عند الشافعية أنه ل وأطلق العفوولم 
يتعرض للدية بنفي أو إثبات فلا تجب الدية بناء 
على القول الراجح عندهم. وهوأن مفجب 
العمد القود. لأن القتل لم يوجب الدية على 
هذا القولء. والعفوإسقاط شيء ثابت» 
لا إثبات معدوم . 

وعلى قول اخرعندهم : تجب الدية, لأن 
الواجب أحدهماء فإذا ترك أحدهما وهو القود 
وجب الآخر أي الدية. 

وقال الحنابلة: يخير الأولياء بين القود وأخحذ 
الدية. لقولهككة : «من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين, إما أن يودى وإما أن يقاد)”'2 وحيث 
إن الدية دون القصاص فللولي أن ينتقل إليها 
ولوسخط الجاني, لأنها أقل من حقه . 


)١(‏ البدائع للكاساني /ا/ /141 17 والدسوقي مع الشرح الكبير 
للدردير 9/5" 51٠‏ | 

(؟) حديث: «من قل له قتيسل فهو بخير النظرين». أخرجه 
البخاري (الفتح 57 طالسلفية) ومسلم (7/ 4/4 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


لاة ب 


وإن عفا مطلقا بأن لم يقيده بقود ولا دية» أو 
قال عقوت عن القوف فله الديةء. لاتضراق 
العفو إلى القود في مقابلة الانتقام. والانتقام إنها 
يكون بالقثل 27 


: عفو بعض الأولياء‎ - ١ 
-إذا عفا بعض الأولياء عن القود دون‎ ١ 
البتعض سقط القصاص عن القاتل, لأنه سقط‎ 
نصيب العافي بالعفو, فيسقط نصيب الآخرفي‎ 
القود ضرورة, لأنه لا يتجزأ فلا يتصور استيفاء‎ 
. بعضه دون بعض‎ 

وفي هذه الحالة يبقى للآخرين نصيبهم من 
الدية. وذلك باتفاق الفقهاء لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهمء فإنه روي عن عمر 
وعبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم 
أنهم أوجبواء في عفوبعض الأولياء. للذين ‏ 
يعفوا نصيبهم من الدية. وذلك بمحضر من 
الصحابة رضي الله عنهم, ول يُنقل أنه أنكر 
أحد عليهم, فيكون إجماعا. 

ويستوي في هذه الحالة عف وأحد الأولياء مجانا 
أوإلى الدية. 

ولا يصح العفوعن القصاص من قبل 
الصغير والمجنون. وإن كان الحق ثابتا لهماء 


)١(‏ مغني المحتاج 48/4 . 44. والمهذب 1894/7. كشاف 
القناع هوه 5ه والمغني /1/ 57لا. ٠/484‏ 


مووهووملوةنومونوء يمعو وثمممن ووم ووءونوءوءثث ونه رول وةوووة م مووود ووثوووموةوءو9ءدووؤوووه 


وهذا باتفاق الفقهاء. لأنه من التصرفات المضرة 
المحضة.ء فلا يملكانه كالطلاق والعتاق 
ونحوهها . )١(‏ 


ب موت الجاني (فوات محل القصاص) : 
صرح الحنفية والمالكية بأن القاتل إذا مات 
أوقتل سقط القصاص بفوات محله ولا تجب 
الدية, لأن القصاص في العمد هوالواجب 
عيناء لقوله تعالى : «ياأيها الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى .7" الآية» حتى 
لا يملك الولي أن يأخذ الدية من القاتل بغير 
رضاه . 


وقال الحنابلة : إن مات القاتل أوقتل وجبت 
الدية في تركته. لأن الواجب بقتل العمد أحد 
شيثين : القود أو الدية» ويخير الولي بينههاء ولولم 
يرض الجاني . فإذا تعذر استيفاء القصاص 
بموت الجاني بقي حقه في استيفاء الدية. 


وللشافعية في المسألة قولان: الأول وهو 
المعتمد: أن موجب القتل العمد القود عيناء 
وهذا متفق مع قول الحنفية والمالكية. إلا أنهم 
قالوا: إن الدية بدل عند سقوط القصاص بعفو 


745/1 بدائع الصناشع في ترتيب الشرائع للكاساني‎ )١( 


41 »؛, وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 5/ ,751١‏ 
والمهذب للشيرازي 7/ .15١‏ والمغني لابن قدامة /ا/ 4 ٠4‏ 
(1) سورة البقرة/ 1178 


ص 05 سه 


أو غيره كموت الجاني. فتجب الدية بغيررضا 
الجاني . 

وني قول اخر: موجب العمد أحد شيئين 
(القود أوالدية) مبهما لا بعينه. وعلى كلا 
القولين تجب الدية عند سقوط القصاص بموت 
الجاني عند الشافعية . 7) 


ج ‏ الدية في أحوال سقوط القصاص : 

7 - إذا وجد ما يمنع القصاص» فتجب الدية 
بدلا عنه. وقد ذكر الفقهاء لوجوب الدية حال 
سقوط القصاص بسبب الشبهة أمثلة» منها: 


: قتل الوالد ولده‎ - ١ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا قتل الوالد‎ - 4 
ولده فلا قصاص. لحديث : «لا يقاد الأب من‎ 
ابنه)2'9 وإنما سقط القصاص عن الوالد لشبهة‎ 
. الجزئية وتجب عليه الدية في ماله‎ 

وفي حكم الوالد الجد والوالدة عند جمهور 
الفقهاء. وفي رواية عند الحنابلة تقتل الأم بقتل 
ولدها. 


)١(‏ البدائع 741/1. والدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 
774/4 مغني المحتاج 48/4 . كشاف القناع /٠/‏ 47 ه. 
060 . 

(؟) حديث : «لا يقاد الأب من ابئه. . . » أخرجه البيهقي في 
السئن (// 78 ط دائرة المعارف العشمانية) من حديث 
عبدالله بن عمرء ونقل الزيلعي ني نصب الراية (4/ 714 
ط المجلس العلمي) عن البيهقي أنه صححه . 


ماه هاه .وهدو ده جات 26 اهف هقرو بوره 16/27 ووه ارق 16م اع إؤيه 666/86 :6629 6ه ها هزم هزه هيه 69:86:66 أو هاورة 


وهذا بخلاف قتل الولد للوالد فيجب 
القصاص عند الجميع . وعلل الفقهاء ذلك بأن 
القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر 
والردع . والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لآ في 
جانب الوالد . ولآن الوالد كان سببا في حياة 
الولد فلا يكون الولد سببا في موته . 


وقال المالكية: إذا قتل الرجل ابنه متعمداء 
واعترف بقصد قتله. أوفعل به فعلا من شأنه 
القتل مثل أن يذبحه أويشق بطنه, ولا شبهة له 
في ادعاء الخطأ. يقتل به قصاصا. ") 


- الاشتراك مع من لا قصاص عليه : 


5 - لواشترك اثنان في قتل رجل أحدهما عليه 
القصاصن لوالقرةء والآعرلا غيب عليه لو 
انفرد» كالصبي مع البالغ. والمجنون مع 
العاقل. والخاطىء مع العامد فإنه لا قصاص 
على أي واحد منهماء, وهذا مذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهومذهب المالكية في 
شريك المخطىء والمجنون . فتجب على 
المتعمد نصف الدية في ماله ونصفها على عاقلة 
المخطىء والمجنون . واستدلوا لسقوط القصاص 


2747 بدائع الصنائع 1/ ه*؟. وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
مغني المحتاج 18/4. والمهذب74/5١. والمغني‎ 
والدسوقي 547/4. والفواكه الدواني‎ ,.557/ ». 1 
0/1 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


في هذه الحالات كما قال الكاساني ‏ بتمكن 
الشبهة في فعل كل واحد منهماء لأنه يحتمل أن 
يكون فعل من لا يجب عليه القصاص لوانفرد 
مستقلا في القتل. فيكون فعل الآخر فضلا . )١(‏ 

وفي شريك الصبي قال المالكية: عليه 
القصاص إن تمالآ على قتله عمداء وعلى عاقلة 
الصبي نصف الدية», لأن عمده كخطئه. وإن 
لم يتمالآ على قتله وتعمدا قتله. أوتعمد الكبير 
فعليه نصف الدية في ماله» وعلى عاقلة الصبي 

أما إذا اشترك أجنبي مع الأب في قتل ولده 
فالجمهور: (المالكية والشافعية وهوالراجح عند 
الحنابلة) على أنه يقتل شريك الأب. وعلى 
الأب نصف الدية مغلظة عند من يقول بعدم 
القصاص عليه . 

وقال الحنفية. وهورواية عند الحنابلة : 
لا قصاص على واحد منهماء لتمكن الشبهة في 
فعل كل واحد منهماء كشريك الخاطىء والصبي 
والمجنون. وعلى ذلك فعلى كل واحد منهم| 
تسفه ألدة 7 


)١(‏ البدائع /٠‏ ه1؟. وجواهر الإكليل ؟/ /761. والدسوقي 
مع الشرح الكبير 14”/4؟. ا والمغني /1/ 517/5 , 
لالالك حميت ومغني المحتاج 4 / ٠٠6‏ ”ء وحاشية 
القليوبي ٠١8/4‏ 

(؟) البدائع (/ لاثالا. وجواهر الإكليل 2101/7 - 


ا ا ا ا ا ل 0000 


إرث الولد حق الاقتصاص من أصله : 

5 - إذا ورث الولد القصاص من أحد الأبوين 
على الآخريسقط القصاص وتجب الدية وذلك 
لشبهة الوراثة. فلوقتل أحد الأبوين صاحبه 
ولهما ولد لم يجب القصاص. لأنه لووجب لوجب 
لولده. ولا يجب للولد قصاص على والده. لأنه 
إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب له بالجناية 
على غيره أولى . وسواء أكان الولد ذكرا أم 
أنثى . أوكان للمقتول ولد سواه أومن يشاركه 
في الميراث أم لم يكن. لأنه لوثبت القصاص 
لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه. وإذا لم 
يشبت بعضه سقط كله: لأن القضصاص 
لا يتبتعض. وصار كما لوعفا بعض مستحقي 
القتصاص عن نصيبه منه . وهذا عند من يقول 
بعدم وجوب القصاص على الوالد بسبب قتل 
ولده. وهم الجمهور. 


وكذا لوقتل رجل أخاه أوأحدا يرث ابنه حق 
القتصاص أوشينا فيه 


وهناك أنواع أخرى تمنع القصاص . 29 ينظر 
تفصيلها في مصطلحات: (قصاص. قتل. 
شبهة) . 


- والدسوقي 745/4. 41" ,» ومغني المحتاج 4/ .٠١‏ 
والمغني /1/ 5175 555. 

11 الزيلعي رحدل والفواكه الدواني‎ )١( 
54 - "54 //1/ وغهاية المحتاج / ١”ء المغني لابن قدامة‎ 


ململ مااع واوا ااا ااا 


د القتل بالتسبب : 

1" ذهب الحنفية إلى عدم وجوب القصاص 
في القدل بالسبب مطلقاء بل تجب الدية لأنهم 
اشترطوا في القصاص أن يكون القتل مباشرة. 
ولا يشترط ذلك عند سائر الفقهاء فيقتص من 
القاتل في بعض حالات التسبب عندهم . 


وهذافي الجملة. وإن اختلفوا في بعض 
الحالات» وم يقولوا بالقصاص 5 حالاات 
أخرى بل قالوا بوجوب الدية . 7) 


ما تجب منه الدية: (أصول الدية) : 

اتفق الفقهاء على أن الإبل أصل في 
الدية» فتقبل إذا أديت منها عند جميع 
الفقهاء .© واختلفوا فيها سوى الإبل: فذهب 
المالكية وأبوحنيفة إلى أن أصول الدية أي 
ما تقضى منه الدية من الأموال ثلاثة أجناس : 
الإبل والذهب والفضة, لقول النبي كلِةِ : «إن 


)١(‏ البدائسع 74/17. 70/4, والمهذب 5/ 144. المغني 
4787767 الدسوقي مع الشرح الكبير 
5 2:44 والمواق ,.741١/5‏ ومغني المحتاج 4/ ”. 
وجواهر الإكليل ؟/ 1148 

() البدائع // *761. 764 , والفواكه الدواني ؟/ /ا61؟. 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 777, ومغني 
المحتاج 6/5ه. 5ه وكشاف القناع ىل فك 
والمغني /1/ 54/ ومابعدها. 


وه ووه عه ةمامق ةق عافزة 6 امايعاهاة م واف واه ومو امه و امع نويه واو ونو وو واونبى جو هبوره ٠.‏ 


في النفس مائة من الابل». "2 وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «على أهل الذهب ألف دينار 
وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم). 9) 

فالدية على أهل الإبل مائة من الإبل» 
وعلى أهل الذهب ألف دينار من الذهب وعلى 
أهل الورق (الفضة) اثنا عشر ألف درهم . عند 
المالكية والشافعية والحنابلة : لقولهيَيةِ : «على 
أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا 
عشر ألف درهم» ولا روى ابن عباس رضي الله 
عنهم| «أن رجلا قتل فجعل رسول الله َكِْدُ ديته 
اثنى عشر ألفا». 

قال النفراوي المالكي : صرف دينار الدية اثنا 
عشردرهماء كدينار السرقة والنكاح. بخلاف 
دينار الجزية والزكاة فصرفه عشرة دراهم. وأما 
دينار الضرف فلا ينضبط. 9) 


)١(‏ حديث: «إن في النفس مائة من الإبل». تقدم من حديث 


عمرو بن حزم ف/ ا 
)١(‏ حديث: «على أهل الذهب ألف ديئار. وعلى أهل الورق 
اثنا عشر ألف درهم). 
مركب من حديثين, الأول تقدم من حديث عمرو بن 
حزم ف/ لاء والثاني ورد من قضائه يك أخرجه أبوداود 
(5/ 587-5831 تحفقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
ابن عباس. وأعل بالإرسال كما في التلخيص لابن حجر 
(4/ 7 ط شركة الطباعة الفنية) . 
() الزينعي .177/1١‏ والفواكه الدواني 761/7 ومغني 
المحتاج 55/4.» وكشاف القناع 6/5 والمغني ١٠ىلا‏ 
وحديث: أن رجلا قتل فجعل رسول الله ةٍ ديته اثنى 
عشر ألفا. 
تقدم ني التعليق على الحديث السابق . 


# فول عع عع لاوا للع ااال لوو ومو مم نللة 


وقال الحنفية: الدية من الورق عشرة الاف 
درهم لقول عمر رضي الله عنه : (الدية عشرة 
الاف درهم), وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
رضي الله عنهم ول ينقل أنه أنكر عليه أحد, 
فيكون إجماعا مع أن المقادير لا تعرف إلا سماعا 
فالظاهر أنه سمعه من رسول الله كك ولاروى 
ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي وَكةٍ «قضى 
بالدية في قتيل بعشرة الاف درهم» 

ولأن الدينارمقوم في الشرع بعشرة دراهم . 
كا في الزكاة» فإن نصاب الفضة في الزكاة مقدر 
بائتي درهم. ونصاب الذهب فيها بعشرين 
دينارا . 


قال الزيلعي : يحمل ما رواه الشافعي ومن 
معه على وزن خمسة,. وما رويناه على وزن 
سقيةغ وشهفككدا كانت دراهمهم في زمان 
رسول الله إلى زمان عمر رضي الله عنه 
فاستويا.”(" وبهذا ظهر أن الاختلاف في مقدار 
الدية يرجع إلى سعر صرف الدينار. 


والمذهب عند الحنابلة وهوقول الصاحبين 
من الحنفية أن أصول الدية خمسة: الإبل 


)1( اللدائع / 15654 
وحديث: «قضى بالدية في قتيل بعشرة الاف 
درهم . . . » قال عنه الزيلعي: «غريب» كذافي نصب 
الراية (4/ 57 ط المجلس العلمي) يعني أنه لا أصل 
له. 


وموفييعيء يرن نوعرورو برعو رمم نعم ع نونمم مم نل تمقفوم رن فوققمال قنعو وومقوويءثقققةقة 


والذهب والورق والبقر والغنم. وهذا قول عمر 
وعطاء وطاوس وفقهاء المدينة السبعة. وابن أبي 
ليلٍ. وزاد عليها أبويوسف ومحمد من الخحنفية - 
وعورواية عن أده الخلل: فتكون أصول 
الدية ستة أجناس . 

واستدلوا بها روى عمروبن شعيب عن أبيه 
عن جده. أن عمر قام خطيبا فقال: (ألا إن 
الآإبل قد غلت. . ففرضها على أهل الذهب 
ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا 
وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء 
ألفي شاة. وعلى أهل الحلل مائتي حلة) . 2 

وعلى ذلك فأي شيء أحضره من عليه الدية 
من الجاني أو العاقلة من هذه الأصول لزم الولي 
أوالمجني عليه أخذه. ولم يكن له المطالبة بغيره. 
سواء أكان من أهل ذلك النوع أم لم يكن. لأنها 
أصول في قضاء الواجب يجزىء واحد منهاء 
فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه . 29 

وقال الشافعي : وهورواية عن أحمد وظاهر 
كلام الخرقي من الحنابلة» وقول طاوس وابن 
الذر: إن الأصل في الدية الإبل لا غير 
لفولدككيةِ : «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد 
ما كان بالسوط والعصامائة من الإبل». 9) 
ولأن النبي كَل فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ 


١64 . 7819 المغنى /ا/ 4هلاء والبدائع /ا/‎ )١( 


(؟) الزيلعي 77/5 . والمغني /ا/ 71 
[فية حديث : رألا إن قتيل الخطأء . تقدم فقرة/ ١١6‏ 


- 0 هس 


بعضها وخفف بعضهاء ولا يتحقق هذا في غير 
الإبل». ولأنه بدل متلف (وجب) حقا لآدمي , 
فكان متعينا كعوض الأموال ‏ ) 
وعلى ذلك فمن تجب عليه الدية وله إيل 
تؤخذ الدية منها سليمة من العيوب, وأيهما أراد 
العدول عنها إلى غيرها فللآخر منعه. 
ولا يعدل إلى نوع آخر أوقيمته إلا بتراض من 
المؤدي والمستحق, لأن الحق متعين في الإبل 
فاستحقت كامثل في المثليات المتلفة . 
ولوعدمت إبل الدية حسا بأن لم توجد في 
موضع يجب تحصيلها منه. أوشرعا بأن وجدت 
فيه بأكثر من ثمن مثلهاء فالواجب ألف دينار 
على أهل الدناني ر أو اثنا عشر ألف درهم فضة 
على أهل الدراهم. وهذا قول الشافعي في 
القديم لحديث: «على أهل الذهب ألف دينار 
وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم)”" وفي 
القول الجديد للشافعي تجب قيمتها وقت وجوب 
تسائمهاجقد يلد الغائب رالخة ما تشع لآيه 
بدل متلف. فيرجع إلى قيمتها عند إعواز 
الأصل . 7(" وقال المالكية ‏ أهل البوادي من كل 
)١(‏ مغن المحتاج 4 85ه0. ولمغني لابن قدامة /ا/ وهلا 
للها 
(؟) حديث: «على أهل الذهب ألف دينار». تقدم في نفس 
الفقرة . 


(") مغن المحتاج 4/ هه. 51. والمغني لابن قدامة /ا/ 51/ا 
وكشاف القناع ١8/5‏ 


وعونوبة فهاة نوه < معرفية معرهية ونعزعرة مَرَدَيجة 2 255775 71قها7. 8 ]وز جتزيويةة 6 مإوياهاانته وانهاه 18 هاه والوبعنه © وبمنعه « 


إقليم من أهل الإبل فإن لم يوجد عندهم إلا 
الخيل والبقر فلا نص» والظاهرتكليفهم ب 
يجب على حاضرتهم من ذهب أو فضة, وقيل : 


يكلفون قيمة الابل . 9) 


مقدار الدية : 
أولا : مقدار الدية في النفس : 
أ دية الذكر الحر : 


8 لا خلاف بين الفقهاء في أن دية الذكر الحر 
المسلم هي مائة من الإبل أوما يقوم مقامها على 
ما سبق تفصيله . ىا أنه لا خلاف في مقدار 
الدية من البقر والغنم والحلل عند من يقول 
© ريل 


دية الأنثى : 

٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن دية الأنثى الحرة 
المسلمة هي نصف دية الذكر الحر المسلم, 
هكذا روي عن النبي َةِ وعن عمر وعلي وابن 
مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . قال ابن 
المنذروابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن 
دية المرأة نصف دية الرجل, لما روى معاذ عن 
النبي كك قال: «دية المرأة على النصف من دية 


)١(‏ الفواكه الدواني ؟/ /اه 

(؟) الزيلعي 2175/5 /11ء والبدائع ا/87؟. 504 
وجواهر الإكليل 557/7. ولمغنيى لابن قدامة /ا/ ٠75٠‏ 
ومابعدها. 


04ح 


ومووو ومو ووه لفلفو ووو وو واو ووو و اماه راقو وواز واف ومو ماو ووو وو مم ووووو روث ووو م ووه 


الرجل». 7 ولأنها في الشهادة والميراث على 
النصف من الرجل فكذلك في الدية. 

وهذا في دية الهقفس. أمافي دية الأطراف 
والجروح فاختلفوا: فقال الحنفية والشافعية إنها 
على النصف من دية أطراف وجراح الرجل 
أشحاء لماروي عن علي رضي الله عنهقال: 
(عقل المرأة على النصف من الرجل في النفس 
وفيها دونها) . وروي ذلك عن ابن سيرين» وبه 
قال الشوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة 
وأبوثورء واختاره ابن المنذر: لأنمها شخصان 
تختلف ديتهما في النفس فاختلفت في الأطراف . 
وقال المالكية والحنابلة : تساوي المرأة الرجل في 
دية الأطراف إلى #لش:دية الرجل : فإذا بلشت 
الثلث رجعت إلى عقلهاء فإذا قطع لما ثلاث 
أصابع فلها ثلاثون من الإبل كالرجل» وإذا 
قطع لها أربع أصابع فإنها تأخذ نصف ما يأخذه 
الرجل: أي ,تأخذ عشرين من الإبل. وروي 
ذلك عن عمر وابن عمروزيد بن ثابت 
رضي الله عغهم. وبه قال سعيد بن المسيب 
وعمر بن عبدالعزيز. وعروة والزهري . وهوقول 
فقهاء المدينة السبعة. وذلك لما روى عمرو بن 
شعيب غن آبية عن بجده قال: قال 
رسول الله يك : «عقل المرأة مثل عقل الرجل 
0 ديك دية المرأة على النصف من دية الرجل» أخرجه 


البيهقتي (8/ 40 -ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: 
«إسناده لا يثبت مثله, , 


وفمهوووووووءثومو م ووووءث ووو مون ووووو و ووو ومنو سقووويء م فووومقةءثوةمثوءثمققءةثوةءثقءثوةة 


حتى يبلغ الثلث من ديتهاء. ('' وهونص يقدم 
على ماضولف 97 


دية الختثى : 
"١‏ _إذا كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف 
دية ذكر ونصف دية أنثى عند المالكية والحنابلة. 
لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية» وقد يئسنا من 
انكشاف حاله فيجب التوسط بينبها بكلا 
الاحتالين . 9) 
وقال الحنفية: إذا قتل خطأ وجبت دية المرأة 
ويوقف الباقي إلى التبين. ©) 
وقال الشافعية: الخنثى كالأنثى في الدية 
فيجب في قتلها نصف الدية, لأن زيادته عليها 
مشكوك فيها . ©) 
دية الكافر : 
1" - اثفق الفقهاء على أنه لا دية للحربى لأنه 
لاعصضمة له ْ 
)١(‏ حديث: عقل المرأة مشل عقل الرجل . . . » أخرجه 
النسائي (8/ 44 40 ط المكتبة التجارية) وفي إسناده 


ضعف كا في نصب الراية  754/4(‏ ط المجلس 
العلمي) . 

(؟1) حاشية ابن عابدين ه/ 2758 والاختيار للموصلي 
1/5 والفواكه الدواني / 4 ومغني المحتاج 
4/ ”م2 لاهء والمغنيى لابن قدامة 1/ /2917/ ومابعدها. 

() مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج والإكليل للمواق 
5/ 47 , والمغني 5137/4 

(5) حاشية ابن عابدين ه/ ١514‏ 

(5) مغني المحتاج 4/ /اه. وروضة الطالبين 9/ ١69‏ 


"هس 


#فووعوو وفع وووووو و فوع وماقه عاو فو والفف امع ففةفمقة مقة قفوو واو اوه و ومو ععو و لوه 


أما الذمى والمستأمن فقد اختلفوا في مقدار 
الدية فيهما: فذهب المالكية والحنابلة. وهو 
مذهب عمر بن عب دالعزيز وعروة وعمرو بن 
شعيب أن دية الكتابى الذمى والمعاهد نصف 
دية الحرالمسلم. لماروى عمروبن شعيب عن 
عن النبي كل قال: «دية المعاهد 
نصف دية الحر». وفي لفظ : «دية عقل الكافر 
نصف دية عقل المؤمن» 2 


أبيه عن جده 


وورد من حديث عبلدالله بن عمر: «دية 
المحاهد نصف دية المسلم» اليك وأهل الكتاب 
هم اليهود والنصارى, ودية المجوسي ثماناثة 
دع عد امالك وللدايلة» وبه قال همير 
وعشمان وابن مسعود رضي الله عنهم.» وكذلك 
المرتد عند المالكية . 9) 


وهذا في دية النفس . قال المالكية: ودية 
جراح أهل الكتاب كذلك على النصف من دية 
جراح المسلمين . ©) 


)١(‏ حديث: «دية المعاهد نصف دية الحر. . . » أخرجه 
أبسو داود (4/ 17١-1٠١1‏ تحقيق عزت عبيد دعاس). 
واللفظ الثاني أخرجه الترمذي (4/ 76 ط الحلبي) وقال: 
«حديث حسن» . 

(؟) حديث: «دية المماهد نصف دية المسلم . . .» أورده 
الهيثمي في مجمع المزوائد (5/ 7944 ط القدسي ) وقال: 
درواه الطبراني في الأوسط. وفيه جماعة لم أعرفهم». 

() الفواكه الدواني ؟/ 769 . ,35١‏ والمغني /ا/ 7947-1947 

(5) الفواكه الدواني /١‏ ١١؟‏ 


وقال الحنابلة: جراحات أهل الكتاب من 
دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم . وتغلظ 
دياتهم باجتماع الحرمات عند من يرى تغليظ 
ذيات المسليين 2 

والصحيح عند الحنفية أن الذمي ‏ كتابيا كان 
أوغيره ‏ والمستأمن والمسلم في الدية سواءء 
وهذا قول إبراهيم النخعي والشعبي» وروي 
ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية رضي 
الله عنهم . 

فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفر عند 
الحنفية لتكافؤ الدماء, وذلك لقوله تعالى : 
#وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله» .©( أطلق سبحانه وتعالى 
القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير 
فصل. فدل على أن الواجب في الكل واحد. 


وروي أن عمروبن أمية الضمري قتل 
مستأمنين فقضى رسول الله عليه وسلم فيه| 
بدية حرين مسلمين. 9 وروى الزهري أن أبا 
بكر وعمر رضي الله عن قضيا في دية الذمي 


٠746 المغنى /ا/‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 957 

() حديث عمرو بن أمية الضمري ذكره ابن اسحاق في سيرته 
بدون إسناد. ونقله عنه ابن هشام في سيرته كذلك 
(/185 -ط الحلبي) . وأخرجه موصولا الترمذي من 
حديث ابن عباس (4/ ٠١‏ ط الحلبي) وقال: «هذا 


ااه 


ل ا ل 000 


بمثل دية المسلم . ولأن وجوب كال الدية يعتمد 
على كال حال القتل فيم| يرجع الى أحكام 
الدنيا وهي الذكورة والحرية والعصمة وقد 
وجدت » ونقل عن بعض الحنفية أنه لا دية في 
المستاميب 433 

وقال الشافعية: دية كل من اليهودي أو 
النصراني إذا كان له أمان وتحل مناكحته ثلث دية 
المسلم نفسا وغيرهاء ودية الوثني والمجوسي إذا 
كان لما أمان ثلشاعشردية المسلم. ومثل 
المججوسي عابد الشمس والقمر والزنديق ممن له 
أمان» وذلك لما روى سعيد بن المسيبه ألْخمو 
أربعة الاف درهم ودية المجوسي ثمانائة درهم , 
وهذا التقدير لا يفعل بلا توقيف. فأما غير 
المعصوم فقدمه دب 5 

وهذا كله في الذكور, أما الإناث من الكفار 
اللواتي لهم أمان فديتهن نصف دية الذكور منهم 
اتفاقا. قال ابن قدامة : للا نعلم في هذا خلافاء 
ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن دية 
المرأة نصف دية الرجل . 9) 


دية الحنين : 
8" اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية 
)١(‏ البدائع /ا/ 84؟. 556. وحاشية ابن عابدين ه/ ٠4‏ 


(؟) المهذب ٠» 1١98/7‏ ومغني المحتاج غ/ لاه 
(*) المغني 1/ هو 


متععيرععر رار رب ورور فر مر نفج بور تمو ةل نول عوبر هجوا وم ور ومع با ب مممنقية 


التي ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتا هو 
غرة» سواء أكانت الحناية بالضرب أم بالتخويف 
أم الصياح أم غيرذلك,. وسواء أكانت الجناية 
عمدا أم خطأء ولو من الحامل نفسها أو من 
زوجها. لما ثبت عن النبي كَل من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: «أن امرأتين من هذيل 
رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينهاء فقضى 
فيها رسول الله يك بغرة عبد أو وليدة» . 9) 

والغرة نصف عشر الدية الكاملة. وهي 
حمس من الإبل أو خمسون ديناراء ولا تختلف 
الغرة بذكورة الجنين وأنوثته. فهي في كليهم| 
سواء (ر: غرة) . 

وأما جنين الكتابية والمجوسية تمن لمن أمان 
إذا كان محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه. لأن 
جنين الحرة المسلمة مضمون بعشردية أمه 
فكذلك جنين الكافرة . 9) 

وهذا إذا ألقته نتيجة للجناية ميتا في 
جياتها .7 

أما إذا ألقته حيا حياة مستقرة ثم مات نتيجة 


)١(‏ ابن عابدين ه/ /الاثا. وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
للدردير 4/ 754 وأسنى المطالب 4/ 84. والمغني لابن 
قدامة /ا/ 9و/ا ‏ ١٠م‏ 

(؟) حديث أبي هريرة: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما 


الأخرى» تقدم فقرة )١8(‏ 
(") المغنى /1/ ٠٠م‏ 


(5) مغن المحتاج ٠١7/4‏ 


اس 


للجناية: كأن مات بعد خروجه مباشرة أودام 
ألمه ثم مات ففيه دية كاملة اتفاقاء لأنه قتل 
إنسان حي .9) 

وإذا ألقته نتيجة للجناية عليها ميتا بعد موتها 
فاختلفوا فيه : 

فقال الحنفية والمالكية: في الأم الدية, 
ولا شيء في الجنين. لأن موتها سبب لموته. لأنه 
يختنق بموتهاء فإنه إن| يتنفس بنفسهاء واحتمل 
موته بالضربة فلا تجب الغرة بالشك.9) 

وقال الشافعية والحنابلة: تجب فيه غرة 
أيضاء لأنه جنين تلف بجناية؛, وعلم ذلك 
بخروجه فوجب ضانه. ىا لوسقط في حياتها. 
ولأنه أدمي موروث فلا يدخل في ضمان أمه كما 
لوخرج حيا. © وإن ألقت جنينين ميتين أو أكثر 
ففي كل واحدة غرة باتفاق الفقهاء. لأنه ضمان 
أدمي فتتعدد الغرة بتعدده كالديات . 

وإن ألقتهم أحياء ثم ماتوا ففي كل واحد دية 
كاملة. وإن كان بعضهم حيا فيات». وبعضهم 
ميتاء ففي الحي دية كاملة» وفي الميت غرة . ©) 

وإن ظهر بعض خلقه من بطن أمه ميتا وم 


)١(‏ الاختيار ه/ 144» والدسوتي / 4. ومغني المحتاج 
٠١4. ٠١‏ ولمغني /ا/ 44لا 4865 

(1) الاختيار ه/ 4 4 » والدسوقي 5/”»> 

(؟) مغني المحتاج عل والمغني /ا/ 4 .4٠١‏ 45 

(4) المراجع السابقة . 


وووففننننوونونووفننن نمم ووماءةونوووء ةن ةعونمم موف هوووامهووووووموةوومو واو ةوووووة 


يخرج باقيه ففيه غرة أيضا عند الحنابلة وهو 
الأصح عند الشافعية. وقال مالك. وهو مقابل 
الأصح عند الشافعية : لا تجب الغرة حتى تلقيه 
اما 7 

قال الشافعية : ولوألقت يدا أورجلا وماتت 
فتقجب غرة., لأن العلم قد حصل بوجود 
الجنين, والغالب على الظن أن اليد بانت 
بالجناية. ولوعاشت ولم تلق جنينا فلا يجب إلا 
نصف غرة» كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا 
نصف دية ولا يضمن باقيه. لأنا لم نتحقق 

وظاهره أنه يجب للعضو الزائد حكومة» ولو 
ألقت يدا ثم جنينا ميتا بلا يد قبل الاندمال وزال 
الألم من الأم فغرة. لأن الظاهر أن اليد مبانة منه 
بالجناية. أوحيافات من الجناية فدية ودخل 
فيها أرش اليد. فإن عاش وشهد القوابل أوعلم 
أنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف دية لليد» 
وإن لم يشهد القوابل بذلك ولم يعلم فنصف غرة 
لليد عملا باليقينء أوألقته بعد الاندمال وزال 
الألى أهدر الجنين لزوال الألم الحاصل بالجناية, 
ووجب لليد الملقاة قبله إن خرج ميتا نصف 
غرةء أوحيا ومات أوعاش فنصف دية إن شهد 


)١(‏ الاختيار ه/ 44 . والدسوقي 14 ومغني المحتاج 


4ن والمغني /ا/ .4٠١©‏ 7 . وقد راجعت اللحثة 
كتاب الاختيار وابن عابدين ومجمع الضمانات والمبسوط ولم 
تجد للحنفية نصا في هذه الصورة. 


القوابل أوعلم أنيا يذه غلاب قات 
وإن انفصل بعد إلقاء اليد ميتا كامل الأطراف 
بعد الاندمال فلا شيء فيه» وفي اليد حكومة ‏ 
أوقبل الاندمال ميتا فغرة فقط لاحتمال أن اليد 
التى ألقتنها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق 
أثرهاء أوحيا ومات فدية لا غرة. وإن عاش 
فحكومة, وتأخر اليد عن الجنين إلقاء كتقدمٍ 
لذلك فيما| ذكر, وكذا لحم ألقته امرأة بجناية 
عليها يجب فيه غرة إذا قال القوابل وهن أهل 
الخبرة فيه صورة خفية على غيرهن فلا يعرفها 
سواهن لحذقهن, ونحوه للحنابلة . 7") 


ثانيا - الاعتداء على ما دون النفس 
موجبات الدية في الاعتداء على ما دون النفس 
ثلاثة أقسام. وهي إبانة الأطراف. وإتلاف 
المعاني. والشجاج والجروح . 


القسم الأول : إبانة الأطراف : ( قطع 
الأعضاء) : 
4" اتفق الفقهاء في الجملة على أن في قطع 
ما لا نظيرله في بدن الإنسان كالأنف واللسان 
والذكر والحشفة والصلب إذا انقطع المني. 
ومسلك البول. ومسلك الغائط دية كاملة. 
ومن أتلف ماني البدن منه شيثان كالعينين 
)١(‏ مغنى المحتاج 4/ 5 .٠١‏ والمغني /ا/ 4 ,81١6 .8١‏ وكشاف 
القناع 5/ ٠٠١‏ 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ال 0 


والأذنين, واليدين, والرجلين, والشفتين 
والحاجبين إذا ذهب شعرهما نهائيا ولم ينبت. 
والشديين, والحلمتين, والأنثيين» والشفرين 
واللحيين, والإليتين إذا تلفتا معا ففيه] دية 
كاملة : وفي إحداهما نصف الدية» ومن أتلف ما 
في الإنسان منه أربعة أشياء, كأشفار العينين 
والأجفان ففيها الدية. وفي كل واحد منها ربع 
الدية» وما فيه منه عشرة أشياء. كأصابع 
اليدين» وأصابع الرجلين ففي جميعها الدية 
الكاملة. وفي كل واحد منها عشر الدية» وما في 
الأصابع من المفاصل (السلاميات) ففي أحدها 
ثلث دية الأصبع , ونصف دية ة الأصبع فيما فيها 
مفصلان وهي الإبهام خاصة. وفي جميع 
الأستان دية كاملة: وفي كل سِنْ خمس من 
الإبل. وهذا في الجملة . 

والأصل فيه ما ورد في الكتاب الذي كتبه كَل 
إلى أهل اليمن أن في النفس الدية وني اللسان 
الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. 9) 

فالنص الوارد في البعض يكون واردا في 
الباقي دلالة لأنه في معناه . ْ 

والأصل في الأعضاء أنه إذا فوت جنس 
منفعة على الكمال. أو أزال جمالا مقصددا في 
الآدمي على الكمال يجب كل الدية, لأن فيه 
إتلاف النفس من وجه. إذ النفس لا تبقى 


)١(‏ حديث «إن في النفس الدية, وفي اللسان الدية». تقدم من 


حديث عمرو بن حزم ف/ ٠‏ 


14س 


ديات ه“" ‏ "7 


-0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


متطعا مام ذلك الرجه: وإتلاقه النفس عن 

وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه في الآدمي 

تعظيها له كي قال الزيلعي . © ْ 
وفيما يلي تفصيل ذلك عند الفقهاء : 


أولا ‏ دية ما لا نظير له في البدن من الأعضاء : 
أ دية الأنف: 
ه” ‏ الأنف إذا قطع كله أوقطع المارن منه (وهو 
ما لان من الأنف وخصلا من العظم) ففيه دية 
كاملة . لماروي في كتاب رسول الله كئةٍ إلى أهل 
اليمن: «وإن في الأنف إذا أوعب جدعه 
الدية». 7( ولأن فيه مالا ومنفعة زالتا بالقطع 
فوجبت الدية الكاملة . 9) 
ثم إن الشافعية والحنابلة قالوا : في قطع كل 
الحاجز بينها ثلث الدية. توزيعا للدية عليها. 
الحاجز حكومة عدل» وفيه) دية » لأن الال 
وكال المنفعة فيهما دون الحاجد. *) 
وقال المالكية: ما نقص من الأنف ففيه 
)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 5/ ١79‏ 
(؟) حديث: إن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية». تقدم من 
جديث عمرو بن حزم ف/ ؛ 
(*) بدائع الصنائع للكاساني ,*١ /١/‏ وحاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير للدرديسر 7177/4 , مغن المحتاج 4/ 2517 
وكشاف القناع ون 
(4) مغني المحتاج 54/ 37"., والمغني 17/4 , ١1‏ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 000100001011111 


بحسابه من الدية. والنقص يقاس من المارن» 
لامن الأاصل. © 


ب -دية اللسان : 

5 - اتفق الفقهاء على أنه تجب الدية الكاملة 
في قطع اللسان المتكلم به إذا استوعب قطعاء 
وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله 
عنهم . وورد في كتاب النبي يكِةٍ إلى أهفل 
اليمن: «وني اللسان الدية)”" ولأن فيه حمالا 
ومنفعة . أما الجمال فقد روي أن النبي يك سئل 
عن الجمال فقال: «في اللسان)”" وأما المنفعة 
فإن به تبلغ الأغراض وتستخلص الحقوق 
وتقضى الحاجات وتتم العبادات, والنطق يمتاز 
به الآدمي عن سائر الحيوانات, وبهمَنّ الله 
تعالى على الإنسان”» بقوله تعالى : #خلق 
الإنسان. علمه البيان9#4 وكذا تجب الدية 
بقطع بعضه إذا امتنع من الكلام. لأن الدية 


751/5 الحطاب‎ )١( 

(؟) حديث: «وني اللسان الدية». تقدم من حديث عمرو بن 
حزم. ف//,ا 

(*) حديث: «الجمال في اللسان:. أخرجه الحاكم في المستدرك 
7١ /5(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث علي بن 
الحسين مرسلاء وكذا أعله به الذهبي في تلخيص 
المستدرك . 

(5) الزيلعي 5/ ١17١9‏ ., ومغنى المحتاج 7/4. والمواق على 
الحطاب 707/5 والمغني 4/ ١١‏ 

(0) سورة الرحمن/ 7 


- 16 سه 


ديات 4م ب 


تجب لتفويت المنفعة. د فل بالامتناع عن 
الكلام . 29 


ولوقدر على الكلام ببعض الحروف دون 
بعفنء تقسم الدية على عدة الكبروف وغي 
ثانية وعشرون, فا نقص من الحروف وجب 
من الدية بقدره. وقيل: تقسم الدية على 
الحروف التي تشعلق باللسان دون الشفة 
والحلق» فتستثنى منها الحروف الشفوية» وهي 
أربعة: الباء. والميم. والفاء. والواى وحروف 
الخلق وهي سشة هي : الحمزة. والماء. والعين؛ 
والحاء. والغين, والخاء. فتبقى ثانية عشر حرفا 
تنقسم الدية عليها. 9) 


وقال المالكية: في اللسان الدية» فإن قطع 
بعضه فإن منع جملة الكلام ففيه الدية . وقالوا 
أيضا: الدية في الكلام لا في اللسان. فإن قطع 
من لسانهما ينقص من حروفه فعليه بقدر 
ذلتك, ولا مسب في الكلام غلى غدة 
الحروف» فرب حرف أثقل من حرف في 
النطق.» ولكن بالاجتهاد فيا نقص من 
الكلام . 9 


' . المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) الزيلعي 5 ونهاية المحتاج /ا/ 51٠١‏ اال 
والمغني 8/ ١7 - ١5‏ 

(") المواق على الحطاب نقلا عن المدونة 5/ 27717 وجواهر 
الإكليل 519/1 


وامففوو وووورو ث لوم لولم و وروو وه ووم مه م6 مي ةوف فقوو وه هوووووووفوووهووويووةوءثوثوءثوه 


قطع لسان الأخرس والصغير : 
لا دية في قطع لسان الأخرس عند الفقهاء 
بل تجب فيه حكومة عدل. لأن المقصود منه 
الكلام, ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء .9 
وهذا إذا لم يذهب بقطعه الذوق, وإلا تجب 
الدية كما سيأتي عند الكلام عن إزالة المنافع , 
أما إذا قطع لسان الصغيرالذي لا يتكلم 
لصغره فقال الشافعية والحنايلة : تجب فيه 
الدية» لأن ظاهره السلامة» وإنم لم يتكلم لأنه 
لا يحسن الكلام» فوجبت به الدية كالكبير, 
ويخالف الأخرس. فإنه علم أنه أشل, ولأن 
الدية تجب في سائر أعضاء الصغير فكذلك في 
قطعلسانه. وإن بلغ حدا يتكلم مثله فلم 
يتكلم فقطع لسانه لم تجب الدية» لأن الظاهر . 
أنه لا يقدرعلى الكلام فيجب فيه ما يجب في 
لمان الأخرس. 29 
وفي قول عند الشافعية: يشترط لوجوب 
الدية في لسان الصغيرظهور أثر نطق بتحريكه 
لبكاء ومص ثدي ونحوهماء لأنها أمارات ظاهرة 
على سلامة اللسان», فإن لم يظهر فحكومة, لأن 
سلامته غير متيقنة» والأصل براءة الذمة . 9) 
ولم نعثر للمالكية على نص في هذه المسألة . 
(1) أبن عابدين 0/ 819, وجواهر الإكليل 1 . ومغني 
المحتاج ات المغني لابن قدامة ١5/4‏ 
(؟) ابن عابدين 07/0. ومغني المحتاج 4/ 7". 1”. 


والمغني 1/4 
(') مغني المحتاج 1/4" 


سه 


ج ‏ دية الذكر والحشفة : 
8" - اتفق الفقهاء على أنه تجب الدية الكاملة 
في قطع تمام الحشفة (رأس الذكر) كما تجب في 
ش قطع الذك رمن أصله. 7 لأن معظم منافع 
الذكرمن لذة المباشرة, وأحكام الوطءء 
والحشفة أصل في منفعة الإيلاج والدفق. 
والقصبة كالتابع لها . 


وإذا قطع بعض الحشفة ففيه بحسابه من 
الدية. ويقاس من الحشفة لا من أصل الذكر. 
وقال الحنابلة وهوقول عند الشافعية : يجب 
بقسطه من كل الذكر, لأنه هو المقصود بكمال 
الدية . 2 قال الشافعية: وهذا إذا لم يختل مبحرى 
البول, فإن اختل ول ينقطع البول فعليه أكثر 
الأمريح عن قسظ. الدية: وحكومة اقساة 
المجرئ. 7(" أما إذا انقطع البول وفسد مسلكه 
فسيأتي بيانه . 


وتجب الدية في ذكر الصغير والكبير والشيخ 
والشاب على السواء . سواء أقدر على الجماع أم 
لم يقدر عند جمهور الفقهاء. لعموم ما ورد في 
كتاب النبي يك لأهل اليمن «وني الذكر 


)١(‏ جواهر الإكليل 778/7 . وابن عابدين 0/ 27*59 ومغني 
المحتاج 517/4. والمغني 17/4 

(؟) مغنى المحتاج 4/ 51. والمغني / 4 

(*) نفس المرجع . 


توي اعيقة ةرامخ 08و46 :637:2-/: )21669 (018[5/62 #اتواه اه عه «إوا:6اهده ا .مابه ووو روه ه ودس هوه 


الدية». 2١‏ وقال الحنفية في الصغير: إن علمت 
صحته بحركة للبول ونحوه ففيه الدية. وإن لم 
تعلم صحته ففيه حكومة عدل . 9) 

أما ذكر العنين والخصي فقإل الشافعية وهو 
رواية عند الحنابلة : إنه تجب فيههم| الدية لعموم 
الحديث”" ولأن ذكر الخصي سليم قاد على 
الإيلاج وإنما الفائت الإيلاد, والعنة عيب في 
غير الذكر. لأن الشهوة في القلب والمني في 
الصلب. 

وقال الخنفية وهورواية أخرى عند الحنابلة : 
لا تكمل ديتها., لأن منفعته الإنزال والاحبال 
واجماع وقد عدم ذلك فيهم| على وجه الكمال. 
فلم تكمل ديتهماء وإذالم تجب فيهما دية كاملة 
تجب فيهم| حكومة عدل . ©) 

وفصل المالكية في العنين والخصي فقالوا: إذا 
كان مَعْتَرضاً عن جميع النساء ففيه قولان: لزوم 
الدية. وقيل حكومة عدل. وإن كان معترضًا 
عن بعض النساء ففيه الدية اتفاقا عندهم. ©) 


)١(‏ حديث: دوني الذكر الدية. . . » تقدم من حديث 
عمرو بن حزم ف/ ٠‏ 

(؟) اللباب شرح الكتاب 55/7 . والبدائع /ا/ 27١١‏ وابن 
عابدين ه/ 4 لاا وجواهر الإكليل 758/1., والروضة 
4/ لامء والمغني 4/ “اا 4" 

(”7) مغني المحتاج 7/4 ”. والروضة 2781/4 والمغني لابن 
قدامة 4/ “7 والبجيرمي على الخطيب 75/4 

2( المراجع السابقة وابن عابدين ه/ 5ه 

(5) جواهر الإكليل 758/7. والمواق 551/5 


7ت 


د دية الصلب : 
4- صلب الرجل إذا انكسر وذهب مشيه أو 
جماعه ففيه دية كاملة عند جميع الفقهاء.. وكذلك 
إذا انكسر واحددٌ ودب وانقطع الماء. فلم ينجبر 
وإن لم يذهب جماعه ولا مشيه, لما ورد في كتاب 
النبي كَل : «وفي الصلب الدية». »١(‏ وعن سعيد 
بن المسيب أنه قال: «مضت السنة أنه في 
الصلب الدية». ولأنه عضوليس في البدن 
مثله. وفيه جمال ومنفعة. فوجبت فيه دية كاملة 
كالأنف . 9) 

وأطلق الحنابلة القول بوجوب الدية في كسر 
الصلب وإن لم تذهب منافعه من المشي والقدرة 


على الجماع» ولم ينقطع الماء . 29 


ه _ دية إتلاف مسلك البول ومسلك الغائط : 

٠‏ تجهب الدية الكاملة في إتلاف مسلك البول 
ومسلك الغائط. وني إفضاء المرأة من قبل 
الزوج أوغيره. وهورفع ما بين مدخل ذكر 
ودبرء فيصيرمسلك جماعها وغائطها واحدا . 

وقيل: الإفضاء رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج 
بول» فيصيرسبيل جماعها وبوها واحدا. وي 


)١(‏ حديث: وني الصلب الدية». تقدم من حديث عمرو بن 
حزم ف/ ٠7‏ 

(1) البدائع 8١١‏ وجواهر الإكليل 778/7. والروضة 
4 : والمغني 4 ومغنى المحتاج 4/14/ء 
والاختيار ه/ /ا؟ 

أفة المغني لضن 


هذه الحالة تجب دية كاملة عند الحنفية والشافعية 
وهوقول ابن القاسم من المالكية إذ به تفوت 
المنفعة بالكلية لأنه يمنعها من اللذة. ولا تمقسك 
الولد ولا البول إلى الخلاء. ولأن مصيبتها 
أعظم من المصابة بالشفرين, كا علله ابن 
شعبان من المالكية . )١‏ 

وفي قول اخر للالكية. وهومذهب المدونة. 
في الإفضاء حكومة عدل. 9) 

وقال الحنابلة: في الإفضاء ثلث الديةء ى) 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 


قضى فيه بذلك . 
دية كاملة : 9) 


ثانيا ‏ الأعضاء التى ف البدن منها اثنان : 
الأذنان : 

١‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والحنابلة وهو 
المذهب عند الشافعية ورواية عند المالكية) إلى 
أن 5 استيصال الأذنين قلعا أوقطعاكال 
الدية. وفي قلم أو قطع إحد اهما نصفها. 

وروي ذلك عن عمر وعلى رضي الله عنهماء 

وبه قال عطاء ويجاهد والحسن وقتادة ‏ والثوري 


ر١)‏ البدائع ا/ ١١ل‏ والدسوقي 5/ 71 . 077 ومغني 
المحتاج 2ق ه/ء والمغني 4ه 

7177 / 4 الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

(”) المغني 8/ ١ه‏ 


داوكا - 


ا ا ا ا ا ا ا ا 5000 


والأوزاعي . وذلك لخبر عم رو بن حزم : «في 
الأذن خمسون من الابل)20 ولأنهها عضوان فيهم| 
جمال ومنفعة, وفي قلعهم) أوقطعه| تفويت 
الجمال على الكمال» فوجب أن يكون فيههما الدية 
الكاملة . 


وسواء أذهب السمع أم لم يذهب. وسواء 
أكان سميعا أم أصم. لأن الصمم نقص في غير 
الأذن فلم يؤثر في ديتهما. 9) 

وفي وجه أوقول مخرج عند الشافعية ورواية 
عند المالكية: تجب في الأذنين حكومة عدل إلا 
إذا ذهب السمع ففيه دية اتفاقا. وثالث الأقوال 
عند المالكية: هو أن في الأذنين حكومة مطلقا. 
قال المواق: وهذا هوالمشهور. 9) 


العينان : 

7 لا خلاف بين الفقهاء في أن قطع أوفقء 
العينين دية كاملة, وفي إحداهما نصف الدية 
سواء أكانت العين كبيرة أم صغيرة » صحيحة 
أم مريضة. سليمة أم حولاء. وذلك لقول 


)١(‏ حديث: «وني الأذن خحسون». أخرج هذا الشطر 
الدارقطني (/ 3٠١4‏ -ط دار المحاسن), وهو شطر من 
حديث عمرو بن حزم. ف/ لا 

(؟) الزيلعي 5/ ١174‏ . والتاج والإكليل 771١/5‏ : وروضة 
الطاليين 94/١/اا,‏ ومغنى المحتاج 25١/4‏ والمغني 
4 

(*) المراجع السابقة . 


النبي يكل : «وني العينين الدية, . 9 

ولأن في تفويت الاثنين منهما تفويت جنس 
المنفعة أوالجهال على الكمال» فيجب فيه كيال 
الدية, وفي تفويت أحدهما تفويت النصف. 
فيجب نصف الدية. 9) 

هذا في العيون المبصرة. أما العين العوراء 
فلا دية في قلعها بل تجب حكومة عدل . 9) 

واختلفوا في قلع العين السليمة من الأعور. 

فقال المالكية والحنابلة. وهوقول ضعيف 
عند الشافعية : تجب في قلع عين الأعور السليمة 
دية كاملة, وبه قال الزهري والليث وقتادة 
وإسحاق, لأن عمر وعثمان وعليا وابن عمر 
رضي الله عنهم قضوا في عين الأعور بالدية, ولم 
نعلم لهم في الصحابة مخالفاء فيكون إجماعا 
ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر 
كلهء فوجبت الدية الكاملة, كا لو أذهبه من 
لعينين. لأن السليمة التي عطلها بمنزلة عيني 


غيره فق 


)١(‏ حديث: «وفي العينين الدية». تقدم من حديث عمر و بن 
حزم. ف/ 7 

)7١(‏ ابن عابدين ه/ ٠/ا‏ ومابعدهاء. والتاج والأكليل على 
هامش الحطاب 75١/5‏ . ومغني المحتاج 531/5 » والمغني 
لابن قدامة  '"/4‏ ه 

(1) نفس المراجع . 

(4) المواق على هامش الحطاب 71١/5‏ . وحاشية الدسوقي 
على الشسرح الكبير للدردير 777/4 . ونهاية المحتاج 
لوا والخرشي 8/ ”2 والمغني لابن قدامة 7/4 ه 


14س 


وقال الحنفية. وهوالمشهورفي المذهب عند 
الشافعية وقول مسروق وعبدالله بن مغفل 
والشوري والنخعي : إذا قلع عين الأعور 
الأخرى ففيها نصف الدية. لقولهكةٍ : «وفي 
العين خمسون من الإبل»7") 

وقول النبي يلل : «وفي العينين الدية:9) 
يقتضي أن لا يكون فيهما أكثر من ذلك. فإذا 
قلعت عين شخص ووجبت فيها نصف الدية 
ثم قلعت الثانية» فقالع الثانية قالع عين أعور, 
فلووجبت فيه دية كاملة لوجب فيهم| دية ونصف 
9 
اليدان : 
4 - اتفق الفقهاء على وجوب الدية في قطع 
اليدين ووجوب نصفها في قطع إحداهماء لما 
روي من حديث عمرو بن حزم : «وني اليدين 
الدية, وفي اليد حمسون من الإبل». 9 ولأن 
فيهيا جمالة ظاغرا ومظعة كاملا وئيس ف البدة 


)١(‏ حديث: «في العين خمسون من الإبل». أخرجه الدارقطني 


ف/؟ 
)1١(‏ حديث: دوفي العينين الدية». تقدم من حديث عمرو بن 
حزم. ف/7 


(7) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ ٠١‏ وروضة 
الطالبين 0/7/4 7. ونباية المحتاج ام ومغني 
المحتاج 54/ 5131. 17" 

(4) حديث : «وفي اليد خمسون من الإبل». تقدم , ف/ 7 


ومووء و ووم وو ةوووووثووء ووو نووو ووو مور مور فلوونودووموءثمقوقةرثوبووووعءث بده 


ويجب في قطع الكف تحت الرسغ ما يجب في 
الأصابع. على ما يأتي تفصيله, لما روي أن 
النبي يَكٍِ قال في الأصابع : «في كل أصبع عشر 
من الإبل)”"2 من غير فصل بين ما إذا قطعت 
الأصابع وحدها أو قطعت الكف التي فيها 
الأصابع. 9 وهذا في اليد السليمة» أما اليد 
الشلاء فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا دية في 
قطعها بل فيه حكومة عدل. وهذا ما ذهب إليه 
الحنفية والمالكية والشافعية وهورواية عند 
الحنابلة لأنها قد ذهبت منفعتها من قبل» فلم 
تفت المنفعة بالقطع. ولا تقديرفيهاء فتجب 
فيها حكومة عدل ‏ *) 


وفي رواية عند الحنابلة أن في اليد الشلاء 
ثلث ديتهاء 7 لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: «قضى رسول اللهكلةٍ في اليد 
الشلاء إذا قطعت بثلث ديتهاء».”) وحد اليد 


)1( البدائع لضفه والتاج والإكليل 5 ., والروضة 


4 587. والمغني لابن قدامة 717/4 

(؟) حديث: هني كل أصبع عشر من الإبل». تقدم من حديث 
عمرو بن حزم. ف/ ٠‏ 

(”) البدائع 1/ 154 

(4) الاختيار ه/ 4٠‏ . والدسوقي 4/ /ا/71. والمغني 4/ 4" 
وكشاف القناع 4ن 

(ه) المغني لابن قدامة 4/ 9. 4٠‏ 

(1) حديث: «قضى في اليد الشلاء إذا قطعت. . . » أخرجه - 


نت »الا 


التي تجب فيها الدية من الرسغ أوالكوع., لأن 
اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليه. بدليل أن 
الله تعالى قال: #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهم|2”4 والواجب قطعهم| من الكوع . 
واختلف الفقهاء في إذا قطع ما فوق 


المنتكب: فقال الشافعية والحنفية فيما رواه أبو 


يوسف : إن قطعها مع نصف الساعد أومن 
المرفق أو المنكب ففي الكف نصف الدية. وفي 
الزيادة حكومة عدل. لأنها ليست بتابعة 
للكف . ”2 وهوإحدى روايتين عن أبي يوسف . 
وقال الجنابلة, وهورواية أخرى عن أبي 
يوسف: إن مازاد على أصابع اليد فهوتبع 
للأصابع إلى المتكب, فإن قطع يده من فوق 
الكوع مثل أن يقطعها من المرفق أونصف 
الساعد فليس عليه إلا دية واحدة, لأن اليد 
اسم للجميع إلى المنكب بدليل قوله تعالى : 
«وأيديكم إلى المرافق 274 ولا نزلت أية التيمم 
مسح الصحابة إلى المناكب؛ وقال تعلب: اليد 
إلى المتكب, وني عرف الناس أن جميع ذلك 


- النسائي (8/ هه ط المكتبة التجارية). والراوي عن 


عمر و بن شعيب وهو العلاء د بن الحارث فيه مقال كما في 
ترحمته من التهذيب لابن حجر (8/ 11771 ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 


)١(‏ سورة المائدة/./7 
(؟) الهداية مع الفتح 4/ .١٠6‏ والروضة 587/94 
(9) سورة المائدة/ ؟" 


يسمى يدا ٠‏ الا ادها من قوق الكو قي املع 
إلا يدا واحدةء» والشرع أوجب في اليد الواحدة 


نصف الدية فلا يزاد على تقدير الشرع . 9 

وفصل المالكية فقالوا: في اليدين سواء من 
المنتكب أوالمرفق أوالكوع دية. وكذلك في 
الأصابع, وأما إن قطع الأصابع أومع الكف 
فأخذت الدية ثم حصلت جناية عليها بعد إزالة 
الأصابع فحكومة, سواء أقطع اليد من الكوع , 
أم المرفق أم المنكب. 9) 


الأنثيان : 

5 - الأنثيان والبيضتان في قطعه دية كاملة 
باتفاق الفقهاء. لما ورد في حديث عمرو بن 
حزم : «وني البيضتين الدية». 7 ولأن فيهم| 
الجمال والمنفعة» فإن النسل يكون بهم بإرادة الله 
تعالى» فكانت فيهم) الدية الكاملة» وروى 
الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: مضت 
السنة أن في الصلب الدية» وفي الأنثيين الدية. 
وفي إحداهما نصف الدية . 


ولا فرق بين اليسرى واليمنى فتجب في كل 


78/7 والمغني‎ .1١6 /8 الداية مع الفتح‎ )١( 


(؟) الزرقاني 8/ لالا. والدسوقي 4/ 717 
(؟) حديث: «وفي البيضتين الدية». تقدم من حديث 
عمرو بن حزم. ف/7 


ال١‎ 


واحدة منهها نصف الدية : )١(‏ 

واتفق الفقهاء على أنه لوقطع الأنثيين 
والذكرمعا تجب ديتان. وكذا لوقطع الذكرثم 
قطلع الأنثيين عند حمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) . 9 أما إذا قطع أنثييه ثم 
قطع ذكره ففيه دية للأنثيين» وحكومة للذكر 
عند الحنفية» وهوالمشهور عند الحنابلة.» لفوات 
منفعة الذكر قبل قطعه. فهو ذكر خصي . 9) 

وعند الشافعية وهورواية أخرى عند 
الحنابلة, نجب في هذه الصورة ديتان بناء على 
قولحم بوجوب الدية في قطع ذكر الخصي 
والمفة 59 

أما المالكية فقالوا: إن قطعت الأنثيان مع 
الذكر ففي ذلك ديتان» وإن قطعتا قبل الذكر أو 
بعده ففيهم]| الدية, وإن قطع الذكر قبلهما أو 
بعدهما ففيه الدية., ومن لا ذكر له ففي أنثييه 
الدية» ومن لا أنثيين له ففي ذكره الدية. ©) 


,1"1١ /5 ومواهب الجليل‎ .78٠١ /8 الهداية مع الفتح‎ )١( 
2.4 /8 ومغني المحتاج ا والمغني لابن قدامة‎ 
وكشاف القناع 5/ظظ‎ 

(') ابن عابدين ه/ ٠/الا.‏ والتاج والإكليل 0 ومغني 
المحتاج 0 والمغني بع ونان وكقاف القناع 
5/ظك2 

(7) ابن عابدين ه/ ١/الاء‏ والمغني * وكشاف القناع 
1/5 

(4) مغنى المحتاج 4/". والروضة 41//9؟ 2 والمغني // 8" 

(5) المواق على هامش الحخطاب 551/5 


مومموفو ووو امو وووافاوو امو اهمو امايو و و وواماؤاووء ام ومفامفووو وقوه وامه و مماواة م6٠‏ 


© - اللحيان هما العظمان اللذان تنبت عليهما 


الأسنان السفلى . وملتقاهما الذقن. وقد صرح 
فقهاء الشافعية والحنابلة بأن في اللحيين دية 
كاملة» وفي إحداهما نصف الدية كالأذنيين. 
وعللوا وجوب الدية فيهم| بأن فيه) جمالا 
ومنفعة, وليس في البدن مثلهه| فكانت فيهم| 
الدية كسائر ما في البدن منه شيئان» وإن قلعهما 
با عليهها من أسئان وجبت ديتهيا ودية الأسئات» 
وم تدخل دية الأسنان في ديتهماء بخلافٍ دية 
الأصابع فإنها تدخل في دية اليد. ووجه الفرق 
أن اللحيين يوجدان قبل وجود الأسنان في الخلقة 
ويبقيان بعد ذهابها في حق الكبير, وأن كل 
واحد من اللحيين والأسنان ينفرد باسمه. 
ولا يدخل أحدهما ني اسم الآخرء بخلاف 
الأصابع والكف. فإن اسم اليد يشملهماء وأن 
الأسنان مغروزة في اللحيين ولا تعتبر جزءا منها 
بخلاف الكف مع الأصابع لأنما كالعضو 
الواحد : () 

واستشكل المتولي من الشافعية إيجاب الدية 
في اللحيين بأنه لم يرد فيهم)| خبر» والقياس 
لا يقتضيه. لأنهها من العظام الداخلة فيشبهان 
الترقوة والضلع . وأيضا فإنه لا دية في الساعد 
والعضد والساق والفخذ. وهي عظام فيها جمال 


)غ0 مغني المحتاج 56/5 والبجيرمي 1/4 والمغني 
4 ”>2 


الاه 


وقال الزيلعي من الحنفية : إن اللحيين من 
الوجه فيتحقق الشجاج فيهماء فيجب فيهم| 
موجبهاء خلافالما يقوله مالك أنهما ليسا من 
الوجه. لأن المواجهة لا تقع ببما. ”") 


ولم نعثر في كتب المالكية على نص في هذا 
الموضوع . 


الثديان : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن في قطع ثدبي 
المرأة دية كاملة» وفي الواحد منبها نصف الدية . 
قال ابن المندر: أجمع كل من نحفظ عنه مسن 
أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية 
وفي الثديين الدية. ولأن فيهما مالا ومنفعة 
فأشبها اليدين والرجلين . 7» 

كذلك تجب الدية الكاملة في قطع حلمتي*) 
الشديين عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) وفي إحداهما نصف الدية. وروي 
نحو هذا عن الشعبي والنخعي ., لأن المنفعة 
الكاملة وحمال الثدي مبما كمنفعة اليدين وحماهما 


717 // مغني المحتاج 6/4 والمغني‎ )١( 

(؟) الزيلعي سك 

(*) البدائع 0/ .1١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير 4؛/ 2١1/7“‏ ومغني المحتاج 2315" والمغني 8/ ٠٠١‏ 

(4) الحلمة هي المجتمع الناتىء على رأس الثدي . 


بالأصابع .7" 

وقال المالكية: تجب الدية في حلمتيهما إذا 
بطل اللبن أوفسدء وإلا وجبت حكومة بقدر 
الشّين. قالوا: وكذا تلزم الدية كاملة إن بطل 
اللبن أوفسد من غيرقطع الحلمتين, فالدية 
عندهم لفساد اللبن لا لقطع الحلمتين» ومن ثم 
استظهر ابن عرفة أن في قطع حلمتي العجوز 
حكومة كاليد الكياف 23 

وهذا في ثدي المرأة» أماثديا الرجل ففيه| 
حكومة عدل عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية وهو المذهب عند الشافعية)”" إذ ليس 
فيهم| منفعة مقصودة . بل مجرد جمال . 

وعند الحنابلة وفي قول عند الشافعية جب 
فيهما الدية كثديي المرأة. ©) 


الأليتان : 

- الأليتان هماما علا وأشرف من أسفل 
الظهر عند استواء الفخذين. وفيهما الدية 
الكاملة إذا أخذتا إلى العظم الذي تحتهماء وني 
كل واحدة منبها نصف الدية. وهذا عند جمهور 


الفقهاء. لما فيهم من امال والمنفعة في الركوب 


٠١ // والزيلعي 171/5 . والمغني‎ 1١/0 البدائع‎ )١( 
"5/14 ومغنى المحتاج‎ 

(1) الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 4/ 717 

(") الزيلعي 11/5., والبدائع .١١/0‏ والدسوقي 
ا ومغني المحتاج 55/4 

)0 المغني م/ الا ومغني المحتاج 5 


7/7” 


ه٠‎  5/ ديات‎ 


والقعود. وهذا إذا أخذتا إلى العظم واستؤصل 
لحمهم حتى لا يبقى على الورك لحم. أما 
بعض اللحم فإذا عرف قدره فبقسطه من 
الدية, وإلا فالحكومة, كما صرح به الشافعية 
والحنابلة» وقالوا: لا فرق في ذلك بين الرجل 
والمرأة . )١(‏ 

وقال المالكية: في أليتي الرجل حكومة. 
وكذلك في أليتي المرأة في المشهور عندهم . وقال 
أشهب: فيهما الدية. لأنها أعظم عليها من 
ثدبيها. 9) 


الرجلان : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه تجب الدية 
الكاملة في قطع الرجلين كلتيهم.ء وأن في 
إحداهما نصف الدية». وحد القطع هناهو 
مفصل الكعبين . 

والخلاف فيم إذا قطع أكثر من الكعبين إلى 
أصل الفخذ من الورك أوالركبة, كالخلاف في 
قطع اليدين فوق الكوعين في وجوب حكومة 
(ر:ف":). ورجل الأعرج كرجل الصحيح , 
كما أن يد الأعسم كيد الصحيح . 9© 


)١(‏ الاختيار ه/8*. ومغنيى المحتاج 57/14. والمغني 
لابن قدامة 4/ ١‏ 

(؟) الدسوقي مع الشرح الكبير 4/ /ا/ا1؟ 

(”) الهداية مع الفتح 8/ ."1٠©‏ وجواهر الإكليل 7358/7 , - 


4 اتفق الفقهاء على أن في قطع الشفتين دية 
كاملة» لما ورد في حديث عمروبن حزم «وفي 
الشفتين الدية»'") ولأنما عضوان ليس في البدن 
مثلهماء فيهما جمال ظاهر ومنفعة مقصودة. فإن| 
طبق على الفم تقيان مايؤذيه. ويستران 
الأسنان,. ويردان الريق. وينفخ بهماء ويتم مهما 
الكلام وغيرذلك من المنافع» فتجب فيههما الدية 
كاليدين والرجلين . 

وجمهور الفقهاء على أنه تجب في كل واحدة 
منهم| نصف الدية من غيرتفريق. وروي هذا 
عن أبي بكر وعلىي رضي الله عنب|. وفي رواية 
عند الحنابلة, يجب في الشفة العليا ثلث الدية, 
وفي السفلى الثلثان. وبه قال سعيد بن المسيب 
والزهري» لأن المنفعة بها أعظم, لأنها هي التي 
تدور وتتحرك, وتحفظ الريق, والطعام. والعليا 
ساكنة. 9 


الحاجبان واللحية وقرع الراسى: 
٠ه‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن في إتلاف 


- والروضة 86/4 1. والمغني 70/8 والعسم يبس في 
المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم. اللسان ‏ مادة: 
(عسسم ؟ . 

٠ حديث: «وفي الشفتين الدية». تقدم تخريجه ف/‎ )١( 

(؟) تبيسين الحقائق على كنز الدقائق للزيلعي 5/ ,١79‏ 
وروضة الطالبين 9/ 774 ومغني المحتاج 4/ 517. والمغني 
لابن قدامة 4/ ١5‏ 


4لا 


ديات ٠ه‏ اه 


شعر الحاجبين إذا لم ينبتا الدية. وفي أحدهما 
نصف الدية» وكذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت 
الدية. وهذا قول سعيد بن المسيب وشريح 
والحسن وقتادة» وروي ذلك عن علي وزيد بن 
ثابت رضى الله عنهماء لأن فيه إذهاب الجمال 
على 'الكياك وفية إذهاب متفمة. قن الحاجب 
يرد العرق عن العين ويفرقه. وهدب العين يرد 
عنها ويصونها. 29 

وأما اللحية فلأن فيها حمالا كاملا. لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إن ملائكة سماء الدنيا 
قول: سبحاق من زين الرجال باللحى والضناء 
بالذوائب».”") 

وعن علي رضي الله عنه أنه أوجب في شعر 
الرأس إذا حلق فلم ينبت دية كاملة . ونقل 
الموصلٍ عن أبي جعفر الهندواني قوله : إنها جب 
الدية في اللحية إذا كانت كاملة يتجمل بها. أما 
إذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء 
فيهاء وإن كانت غيرمتفرقة ولا يتجمل بها 
وليست الحناية عليها مما تشينها ففيها حكومة 
عل 9 


وقال ابن قلامة: ولا نجب الدية في شيء من 


)١(‏ البدائع "١١/07‏ والاختيار ه/8. 4" المغنى لابن 
قدامة 8/ ١١ .٠١‏ 

(؟) حديث: «ملائكة ساء الدنيا». أخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس (4/ ١61‏ ط دار الكتب العلمية) . 

(") الاختيار ه/ 9 


مففوو نووو نوو ممقعهوم قفوو ةوقوم و فييو و نهوة ون ووكنثوايوة يهو ووم وو ووومعويووثوثثوقوويوء 


هذه الشعور إلا بذهابه على وجه لا يرجى عوده 
مثل أن يقلب على رأسه ماء حارا فيتلف منبت 
الشعرء فينقلع بالكلية بحيث لا يعود. وإن 
رجي عوده إلى مدة انتظر إليها . 29 


وقال الشافعية والمالكية : لا يجب في إتلاف 
الشعور غير الحكومة, لأنه إتلاف جمال من غير 
المنفعة, فلم يجب فيه غير الحكومة, كإتلاف 
العين القائمة واليد الشلاء . 9) 


الشفران : 


الشفران بالضم هما اللحمان المحيطان 
بفرج المرأة المغطيان له. وفي قطعهما أوإتلافهم| 
إن بدا العظم من فرجها الدية الكاملة. وفي 
إتلاف أوقطع أحدهما نصف الدية عند جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) والدليل 
على ذلك مارواه ابن وهب عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في شفري المرأة 
بالدية . ولأن فيههما جمالا ومنفعة مقصودة, إذ مها 
يقع الالتذاذ با جاع . ”" ولا فرق في ذلك بين 
الرتقاء والقرناء وغيرهماء ولا بين البكر والثيب. 


١١ .٠١ /4 المغنى لابن قدامة‎ )١( 


(1) الدسوقي مع الشرح الكبير 5/ 7579 والمهذب ٠١8/7‏ 

(*) الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 777/4 . ومغني 
المحتاج للخطيب الشسربيني 737/54. والمغني لابن قدامة 
4 ط. الرياض. والخرشي 6/ 48 


هلا سس 


والكبيرة والصغيرة . كما صرح به الشافعية 
والحنابلة . (') 

ولم نجد فيم| اطلعنا عليه من كتب الحنفية 
كلاما في هذا الموضوع . 


الأعضاء التى في البدن منها أربعة : 
أشفار العيئين وأهدامهها: 
الأشفارهى حروف العين التى ينبت عليها 
الشعرء والشعر النابت عليها هو اهدب . 9© 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن في قطع أو قلع 
أشفار العينين الأربعة دية كاملة. وفي أحدها 
ربع الدية, وهذا إذا أتلفت بالكلية بحيث 
لا يرجى عودها عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة. وذلك لأنه يتعلق بها الجهال على 
الكمال. وتتعلق بها المنفعة وهي دفع الأذى 
والقذى عن العين» وتفويت ذلك ينقص 
البصرء ويورث العمى» فإذا وجب في الكل 
الدية وهي أربعة وجب في الواحد منها ربع 
الدية, وفي الاثنين نصف الدية؛ وفي الثلاثة 
ثلاثة أرباع الدية . 

ولوقطع أوقلع الجفون مع الأهداب 
والأشفار تجب دية واحدة, لأن الأشفار مع 
الجفون كشيء واحد كالمارن مع القصبة . 9 
)١(‏ مغن المحتاج 5/ /ا1”. والمغني 8/ .4١‏ 47 


(1) المصباح المثير. 
(*) تبيين الحقائق للزيلعي 5/ .17١‏ وبدائع الصنائع - 


ولوقلع أو قطصع الأهداب ا دون 
الأشفارء قال الحنفية والحنابلة 2١:‏ تجب فيها 
دية مشل قطع الأشفار, لأن فيها حمالا ونفعا, 
فإنها تي العينين وترد عنههاء وتجملههما وتحسنهياء 
فوجبت فيها الدية ىا تجب في حلمتي الثدي 
والأصابع . 

وقال الشافعية: في قطع الأهداب وحدها 
حكومة عدل كسائر الشعور, لأن الفسائت 
بقطعها الزينة والجهال دون المقاصد الأصلية. 
وهذا إذا قفسد متبتهاء وإلا قالتعوير. 00 

أما المالكية فقالوا: لادية في قلع أشفار 
العينين» ولا في أهدابهماء بل تجب فيهما حكومة 
عدل مطلقاء قال المواق نقلا عن المدونة : ليبس 
في أشفار العين وجفونها إلا الاجتهاد. أي 
حكومة عدل. ©) 


ما في البدن منه عشرة : 

أصابع اليدين وأصابع الرجلين : 

*«ه ‏ اتفق الفقهاء على أن في قطع أوقلع 
أصابع اليدين العشرة دية كاملة. وكذلك في 


1١/90 -‏ 54" الاختيار ه/78. وحاشية الدسوقي 


مع الشرح الكبير 4/ /ا/ا١ء‏ ومغني المحتساج 4/ 17". 
والمغني م/, 
)١(‏ الزيلعي 5 ١٠ء‏ والاختيار ه/ 78. والمغني .8 
(؟) مغن المحتاج 4/ 7" 
() التاج والإكليل على هامش الحطاب 7777/5 


كلاس 


لوقه 666/6016 هه وتوزوته 1665666161486 فاه هه 68 06 هزه 88668 ماه و40 وو ع وويورو هه 


قطع أصابع الرجلين. وني قطع كل أصبع من 
أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية أي عشرة 
من الإبل. لحديث عمرو بن حزم : «وفي كل 
أصبع فر أصابع اليد والرجل عشر من 
الإبل». 27 وروى ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال: قال رسول اللهككلِةِ : «دية أصابع اليدين 
والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع»”" ولأن في 
قطع الكل تفويت منفعة البطش أو المشي . 
فتجب فيه دية كاملة. وأصابع كل من اليدين 
والرجلين عشرء ففي كل أصبع عشر الدية, 
ودية كل أصبع مقسومة على أناملها 
(سلامياتها). وفي كل أصبع ثلاث أنامل إلا 
الإبهام فإنها أنملتان. وعلى ذلك ففي كل أنملة 
من الأصابع غير الإبهام ثلث دية الأصبع وهو 
ثلاثة أبعرة وثلث. وفي الإبهام في كل أنملة 
نصف عشر الدية وهو حمسة أبعرة. والأصابع 
كلها سواء لإطلاق الحديث؛ 9) 


أما الأصبع الزائدة ففيها حكومة عدل عند 


)١(‏ حديث: «وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من 
الإبل». تقدم ف/ ٠‏ 

(١؟)‏ حدبث : «دية أصابع اليدين والرجلين سواء. عشر من 
الابل لكل أصبع». أخرجه الترمذي (4/ ١7‏ ط الحلبي) 
وقال: «حديث حسن صحيح» . 

(') تبيين الحقائق للزيلعي 171/5 . وجسواهر الإكليل 
,1٠ 1‏ ومغني المحتاج 5 والمغنى لابن قدامة 
لان اانا 


جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية وه والأصح 
عند الحنابلة) لعدم ورود النص فيهاء والتقدير 
لا يصار إليه إلا بالتوقيف . ”") 

وقال المالكية: في إتلاف الأصبع الزائدة في 
يد أورجل إذا كانت قوية على التصرف قوة 
الأصابع الأصلية عشر الدية إن أفردت 
فلا شيء فيها. 9) 

وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن 
المذهب عند الحنابلة على رواية إيجاب الثلث في 


اليد الشلاء . 9) 
ما في البدن منه أكثر من عشرة : 


دية الأسئان : 

4ه لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب ني كل 
سن نصف عشر الدية وهوخمس من الإبل أو 
خحمسون ديناراء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«وني السن خمس من الإبل». !/ والأسنان كلها 
سواء. لإطلاق الحديث. وقد روي في بعض 
طرق الحديث: «والأسنان كلها سواء» ولأن 


)١(‏ الزيلعي 171/5., ومغنى المحتاج 55/4 ومابعدهاء 
والمغني 7 مانا 

(؟) جواهر الإكليل ؟/ 77١‏ 

٠5/4 المغني‎ )”( 

(4) حديث: «وني السن خمس من الإبل» تقسدم من حديث 
عمرو بن حزم . ف/7 


الكل في أصل المنفعة سواء. فلا يعتبر التفاوت 
فيه. كالأيدي والأصابع. وإن كان في بعضها 
زيادة منفعة ففي الآخر زيادة حمال. 

وعلى ذلك تزيد دية الأسنان كلها على دية 
النفس بثلاثة أخحماس الدية عند ججهور الفقهاء. 
لأن الإنسان له اثنان وثلاثون سناء فإذا وجب 
في الواحدة نصف عشر الدية يجب في الكل ماثة 
وستون من الإبل .7 

وني قول عند الشافعية : لا يزيد على دية إن 
تمد الجاني واحدت الجناية. كأن أسقطها 
بشرب دواء أوبضرب أوضربات من غير تخلل 
اندمال. لأن الأسنان جنس متعدد فأشبه 
الأصابع. فإن تخلل الاندمال بين كل سن 
وأخرى أو تعدد الجاني فإنها تزيد قطعا. 2 وهذا 
في قلع الأسنان الأصلية المثغورة (الدائمة). ولو 
ضرب أسنان رجل فتحركت أوتغيرت إلى 
السواد أو الحمرة أو الخضرة أونحوها ففيه عند 
الفقهاء تفصيل : 

فقال الحنفية : لوضرب أسنان رجل وتحركت 
يننظر مضي حول, لأنه مدة يظهر فيها حقيقة 
حاها من السقوط والتغيروالشبوت». سواء أكان 

المضروب صغيرا أم كبيراء فإن تغيرت إلى 


)١(‏ الزيلعي 171/5. وجواهر الإكليل ؟/ 7٠7١‏ ومغني 
المحتاج 4/ 514. وكشاف القناع 437/5 
)١(‏ مغني المحتاج 4/ 50” 


دونه هرد و هرواف مويو ههرك 6210168 28 2218678 2816 666666761666843 جاه 6 8 


السواد أو إلى الجمرة أو إلى المخضرة قفيها 
الأرش تاماء لأنه ذهبت منفعتهاء وذهاب منفعة 
العضو كذهاب العضو. وإن كان التغيرإلى 
الصفرة ففيها حكومة عدل . )١(‏ 

وقال المالكية : تجب الدية في الأسنان بقلع أو 
اسوداد أوبهماء أوبحمرة بعد بياض» أوبصفرة 
إن كانا عرفا كالسواد 2 إذهاب الجمال» وإلا 
فعلى حساب ما نقص, كما تجب الدية 
باضطرابها جدا بحيث لا يرجى ثبوتهاء وفي 
الاضطراب الخفيف الأرش بقدره . 9) 


وقال الشافعية: تكمل دية السن بقلع كل 


سن أصلية تامة مثغورة غير متقلقلة . 9) 


فلا تجب الدية في السن الشاغية» ©» وتجب 
فيها حكومة. ولوسقطت سنه فاتخذ سنا من 
ذهب أوحديد أوعظم طاهر فلا دية في قلعها. 
وإن قلعت قبل الالتحام لم تجب الحكومة لكن 
يعزر القالع. وإن قلعت بعد تشبث اللحم بها 
واستعدادها للمضغ والقطع فلا حكومة أيضا 
على الأظهرء وتكمل دية السن بكسرما ظهر 


)١(‏ البدائع للكاساني /٠/‏ 16لا 

(؟) جواهر الإكليل ؟/ 7٠7١‏ 

١75 /94 الروضة‎ )”( 

(4) السن الشاغية هي السن الزائدة على الأسنان التي خالف 
منبتها منبت غيرها (المصباح) . 


-8ل/ا هس 


#واوواههيه ولهإه هرها افيه هه واهيه هاو وا اهزويه هاه هذوي يه رودهيها ووه و يوبوره زوه و وو يو وهاه قاوز 6 هام ومو او وا 6اةا6اء 


منها وإن بقي السنخ بحاله.”() ولوقلع السن 
من السنخ وجب أرش السن فقط على 
المذهب. وإن قلع سن صغيرم يثغر ينتظر 
عودهاء فإن عادت فلا دية وتجب الحكومة إن 
بقي شين. وإن مضت المدة التي يتوقع فيها 
العود ولم تعد وفسد المنبت تجب الدية . وإن قلع 
سناوكانت متقلقلة (متحركة) فإن كان مها 
اضطراب شديد بهرم أومرض أونحوهما وبطلت 
منفعتها ففيها الحكومة, وإن كانت متحركة 
حركة يسيرة لا تنقص المنافع فلا أثر لها وتجب 
الدية . 9) 


بعدها لزم الأرشح وإن ثبعت وعادت كياكانت 
قفيها حكومة عدل. 9©) 


وقال الحنابلة : في كل سن من قد أثغر حمس 
من الإبل سواء أقلعت بسخنها أوقطع الظاهر 
منبا فقط. وسواء أقلعها في دفعة أودفعات. 
وإن قلع منها السنخ فقط ففيه حكومة, ولا يجب 
بقلع سن الصغير الذي لم يئغر شيء في الحال» 
لكن ينتظر عودها. فإن مضت مدة يحصل بها 


)١(‏ السنخ بالكسر أصل السن, والسنخ الأصل في كل شي 
(المصباح) . 

58٠١  ؟ا/5‎ 7/9 الروضة‎ )١( 

() مغنى المحتاج #/ 5 . 554 . 2.50 وروضة الطالبين 
58٠١-4‏ 


وامووووووعومواوو وم وو وو وو ميو و رووققو نو هورم ء| نو تقوو م فو قة رم ووروومثمووءيءمايم من مء. 


اليأس من عودها وحبت ديتهال. وإن عادت 
قصيرة أوشوهاء أو أطول من أخواتها أوصفراء 
أو حمراء أوسوداء. أو خضراء فحكومة. لأنها لم 
تذهب بمنفعتها فلم تجب ديتهاء ووجبت 
الخكومة لنقصهاء وإن جعل المجنى عليه مكان 
السن المقلوعة سنا أخرى فثبتت لم يسقط دية 
المقلوعة؛ كها لولم يجعل مكاها شيئا. ثم إن 
وإن قلع سنه فرده فالتحم فله أرش نقصه فقط 
وهوحكومة, ثم إن أبانها أجنبي بعد ذلك 
وخبت فيتها كا لو 1 تتقدم جناية عليها. ©) 


دية امعان والمنافع . 

هه الأصل في دية المعاني ‏ فضلا عما ورد في 
بعضها من نصوص - أنه إذا فوت جنس منفعة 
على الكمال» أوأزال حجرالا مقصددا في الآدمي 
على الكمال يجب كل الدية, لأن فيه إتلاف 
النفس من وجه. إذ النفس لا تبقى منتفعا بها 
من هذا الوجه. وإتلااف النفس من وجه ملحق 
بالإتلاف من كل وجه في الآدمي تعظيما له . 9 


وهذا الأصل | هو معتبر في الأعضاء مطبق 
كذلك في إذهاب المعاني والمنافع من الأعضاء 
وإن كانت باقية في الظاهر. وبما تجب فيه الدية 


١١/4 كشاف القناع 5/ 47. والمغني‎ )١( 
1105 تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 


قلاس 


من المعاني العقل والنطق وقوة الجماع والإمناء في 
الذكر والحبل في المرأة» والسمع والبصر والشم 
والذوق واللمس . 

وهذا إذا أتلفت المعاني دون إتلاف الأعضاء 
المشتملة عليها. فإن تلف العضووالمنفعة معا 
ففي ذلك دية واحدة. وإن أتلفهه)| بجنايتين 
منفردتين تخلله] البرء فدية كل عضو أو منفعة 
يبب الخالة. 

وبيان ذلك فيهما يلي : 
أ العقل : 
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الدية 
الكاملة في إذهاب العقل, لأنه من أكبر امعان 
قدرا وأعظمها نفعاء فإن به يتميز الإنسان 
ويعرف حقائق الأشياء» وهتدي إلى مصال حه. 
ويتقي ما يضره. ويدخل في التكليف . 7 وقد 
ورد في حديث عمروبن حزم: «وفي العقل 
الدية» . 9) 

قال ابن قدامة: فإن أذهب عقله تماما 
بالضرب وغيره تجب الدية الكاملة» وإن نقص 
عقله نقصا معلوما بالزمان وغيره» مثل أن صار 
يجن يوما ويفيق يوما فعليه من الدية بقدرذلك». 
وإن لم يعلم مثل أن صارمدهوشاء أويفزع ما 
لا يفزع منه ويستوحش إذا خلاء فهذا لا يمكن 
(1) حائشية ابن عابدين ه/ 04, والزيلعي 2١١9/5‏ 

وحاشية الزرقاني 8/ ه“. روضة الطالبين 4/ 4م؟., 

والمغنى لابن قدامة 8/ /7. ومابعدها. 
(؟) حديث: «وفي العقل الدية». تقدم تخريجه ف/ ٠‏ 


تقديره. فتجبي فيه حكومة . ") 
ومثله مافي كتبا الحنفية 
والشافعية . 9) 

وتقدير الجناية يكون بتقدير القاضي مستعينا 
بقول أهل الخبرة . 
ب - قوة النطق : 
/اه ‏ ذهب الفقهاء إلى أن في إذهاب قوة النطق 
دية, فإذا فعل بلسانه ما يعجزه عن النطق 
بالكمال تجب الدية الكاملة. وإن عجز عجزا 
جزئيا بأن كان يقدرعلى نطق بعض الحروف 
دون بعضها فالدية تقسم بحساب الحروف عند 
حمهور الفقهاء. لماروي عن علي رضي الله عنه 
أنه قسم الدية على الحروف. فا قدرعليه من 
الحروف أسقط بحسابه من الدية» وما لم يقدر 
عليه ألزمه بحسابه منها. 

وقيل: توزع الدية على الحروف المتعلقة 
باللسان دون حروف الحلق الستة والحروف 
الشفوية الخمسة». كا تقدم في دية اللسان. 9 

وقال المالكية: يقدرنقص النطق بالكلام 
اجتهادا من العارفين, لا بقدرالحروف. 
لاختلافها بالخفة والثقل . ©9) 


والمالكية 


٠ المغني لابن قدامة 4/ /الا.‎ )١( 


(1) ابن عابدين ه/ 59. والروضة 89/9؟ 

(*) الزيلعي 5/ ١74‏ , وابن عابدين ه/ .*7٠‏ وجواهر 
الإكليل »54 . وروضة الطالبين 745/9, 
وكشاف القناع 5/ 4٠‏ 

٠94 754/١ جواهر الإكليل‎ )5( 


ممه 


ديات مه 5٠٠١‏ 


وتجب هذه الدية بالجناية على النطق. وإن 
كان اللسان باقيا. 
3 قوة الذوق : 
8 - الذوق قوة مثبتة في العصب المفروش على 
جرم اللسان, تدرك به الطعوم لمخالطة الرطوبة 
اللعابية التي في الفم. ووصوها إلى 
العصية 7 

وقد ذهب الفقهاء إلى وجوب الدية في 
إتلاف حاسة الذوق..ولوجنى عليه فأذهب 
كلامه وذوقه معا فعليه ديتان. لأن كل واحد 
. منهه| منفعة مقصودة في الإنسان .5) 

قال النووي : يبطل الذوق بالجناية على 
اللسان أوالرقبة أونحرهما. والمدرك بالذوق 
خمسة أشياء : الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة 
والعذوبة. والدية تتوزع عليها. 

فإذا أبطل إدراك واحدة وجب خمس الدية. 
وإذا أبطل إدراك اثنتين وجب خمسا الدية 
وهكذا. ولونقص الاحساس فلم يدرك الطعوم 
على كيالا فالواجب المكومة 9 
57 السمع والبصر : 
4 تجب الدية الكاملة في إذهاب قوة السمع 
أوقوة البصر إذا ذهمت المنفعة بتمامها. عند جميع 
)١(‏ الخرشي 7٠/8‏ 
)١(‏ المهداية مع الفتح .١8/8‏ وابن عابدين ه/ 59. 

والخسرشي 4 وحاشية الدسوقي .707/١‏ ومغني 


المحتاج 2/5 وكشاف القئاع 10 
(5) الروضة 9/١.م‏ 


وعووموعروويوريووءويويو يواوه اد مفيورو عمقي يوي ود اروقفو ون عوقوو وروم معو به الأقيمة 


الفقهاء . '"' ولو أذهب البصر من إحدى العينين 
أو السمع من إحدى الأذنين ففيه نصف الدية. 
أما لوأذهب بعض البصر أوبعض السمع من 
إحدى العينين أو الأذنين أوكليهماء فعليه الدية 
بحساب ما ذهب إن كان منضبطاء كما يقول 
المالكية والشافعية, وقال الحنابلة : في نقصان 
السمع أو البصر حكومة مطلقا.9) 

ولوأزال أذنيه وسمعه تجب ديتان كما صرح به 
الشافعية والحنابلة» لأن محل السمع غيرمحل 
القطع. فالسمع قوة أودعها الله تعالى في 
العصب المفروش في الصماخ . بخلاف ما لوفقاً 
عنبية فأذهب بصره فتجب دية واحدة, لأن 


البصصير يكون عبيا 9 
ه ‏ قوة الشسم 


-ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 

والحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية) إلى أنه 
تجب الدية الكاملة في إتلاف الشم كاملاء لأنه 
حاسة تختص بمنفعة. فكانت فيه الدية كسائر 
الحواس . 


وقد وردفي حديث عمروبن حزم : «وفي 


(1) اشضية ابن عابسدين ه/ 759., والزيلعي 2179/5 
وحاشية الدسوقي /١‏ 7" , والروضة .759١/9‏ ومغنى 
المحتاج 5 . ءلاء وكشاف القناع 5/ 4*. هم 

20( الدسوقي 77/5 . والروضة 947/9؟., والمغني 7/4 . 
*. كشاف القناع م 

(م) مغني المحتاج 4/ 54 . والمغني 7/48 . 94 


المشام الدية» .9) 
وإن نقص الشم بأن علم قدر الذاهب وجب 
قسطه من الدية, وإن لم يعلم وجبت حكومة 
يقدرها الحاكم بالاجتهاد . 9) 
وفي قول عند الشافعية: لا تجب الدية في 
الشم بل فيه حكومة. 9) 
و اللمس : 
١‏ اللمس قوة منبشة على سطح البدن تدرك 
به الحرارة والبرودة والنعومة والخشونة ونحوها 
عند المماسة. وقد ذكر فقهاء المالكية أن في 
إذهاب هذه القوة دية كاملة قياسا على 
الشم. 9 ولم نجد لبقية الفقهاء كلاما في هذا 
الموضوع . 
ز قوة الجاع والإمناء : 
"- صرح الفقهاء بأنه تجب الدية الكاملة 
بالجناية على قوة الجاع إذا عجز عنه كاملا 
بإفساد إنعاظه, ولومع بقاء المي وسلامة 
الصلب والذكرء أوانقطع ماؤه. سواء أكان 
بالضرب على الصلب أوغير ذلك . لأن الجماع 
منفعة مقصودة تتعلق به مصالح جمة . فإذا فات 
وجبت به دية كاملة . وكذلك بانقطاع الماء يفوت 
(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 754 وجواهر الإكليل 754/1. 
وروضة الطالبين ؟/ 5ه9؟. ومغني المحتاج 4/ ./١‏ الا 
والمغنى لابن قدامة 4/ ١7١ .1١‏ 
(*) مغني المحتاج 4/ ٠/١‏ 
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7177/84 


وحووه ممق ممه لاقة اوه واة ورواقاة فعا 6 66 هوا ثم وه ههه اه واوا فا هام فهو هاوه موه 6666 6ه 


جنس المنفعة من التوالد والتناسل . )١(‏ 
ولا تندرج في إتلاف الجماع أوالإامناء دية 
الصلب وإن كانت قوة الجاع فيه كا قال 
المالكية. فلوضرب صلبه فأبطله وأبطل جماعه 
فعليه ديتان. 
وذكر الشافعية من هذا القبيل إتلاف قوة 
حبل المرأة فيكمل فيه ديتهاء لانقطاع 
الس .3 
دية الشجاج والجراح 5 
والجراح ما يكون في سائر البدن . 
وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجب أرش مقدر 
في سائسر جراح البدن, باستثناء الحائفة. وإنا 
ننجب فيها الي وذلك لأنه لم يرد فيها 
نص من الشرع ويصعب ضبطها وتقديرها. ©) 
أما الجائفة. وهي ما وصل إلى الجوف من 
بطن أوظهر أو صدر أوثغرة نحر أوورك أوجنب 
أوخاصرة أومثانة أوغيرها فاتفق الفقهاء على 
)١(‏ الاختيار ه/ لااء وحاشية الدسوقي 7171/4 . وقليوبي 
,»© ونباية المحتاج /ا/ “اس 114اثاء والمغني 7/4" 
(1) القليوبي ١57/4‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
7774 , ومغني المحتاج 4/ ٠4‏ 
زفية الحكومة هي ما تدفع للمجني عليه من قبل الجاني باجتهاد 
القاضي أو بتقدير أهل الخبرة» وذلك فيما لا يكون فيه أرش 


مقدر(ر: حكومة عدل). 


4 , وجواهر الإكليل بهامش خليل 717/7 . وروضة 
الطالبين 9/ 756» والمغنى 8/ 4 4 


ديات 554 هم" 


خطأء وذلك لا ورد في حديث عمروبن حزم : 
«وفي الجائفة ثلث الدية) . )١(‏ 

كما اتفقوا على أن الجائفة إذا نفذت من 
جانب لآخر تعتبر جائفتين» وفيها ثلثا 
الدية 9) 
والوجه فقد قسمها أكثر الفقهاء إلى عشرة 
أقسام » على اختلاف في تسميتهاء وينظرذلك 
جزاء هذه الشجاج - 
5 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة وهووجه عند الشافعية) إلى عدم 
وجوب أرش مقدر فيم| يكون أقل من الموضحة. 
أي قبل الموضحة, وهي الحارصة, والدامعة 
والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاقء وإنما 
يجب في كل من هذه الشجاج حكومة عدل ©) 

لأنه ليس فيها أرش مقدرء ولا يمكن 
إهدارهاء فتجب الحكومة .©) 

والقول الثاني عند الشافعية أنه إن لم يمكن 
معرفة قدرها من الموضحة فكذلك . وإن أمكن 


٠ حديث: «وفي الجحائفة ثلث الدية». تقدم تخريجه ف/‎ )١( 

(5) الاختيار ه/475. وابن عابدين ه/5ه", والمسواق 
5 م8ه1"ء وجواهر الإكليل 2717/7 والروضة 
4 .. ممابعدها. والمغني 1/4 

() الزيلعي 7/ ”17 , والاختيار 4/4 . والفواكه الدواني 
والروضة 9/ 5, والمغني 47/4 

(5) المراجع السابقة, والاختيار ه/ 47 


حم واه معام مله محا ممه 


بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها 
الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أونصف في 
عمق اللحم وجب قسطه من أرش الموضحة . 
قال النووي : فإن شككنا في قدرها من الموضحة 
أوجبنا اليقين» قال الأصحاب : وتعتبر مع ذلك 
الحكومة؛ فيجب أكثر الأمرين من الحكومة 
وما يقتضيه التقسيط., لأنه وجد سبب كل واحد 
نياب 7 

أما الموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة أو 
المأمومة ففي كل واحد منها أرش مقدرء وبيانه 
أ الموضحة : 
66 الموضحة هي أقل شجة فيها أرش مقدر 
من الشارع» ولما أهمية عند الفقهاء., لأنه 
يجب فيها القصاص إذا كانت عمذاء؛ وهي 
الفاصل بين وجوب المقدر أي الأرش وغير المقدر 
أي الحكومة . 

واتفق الفقهاء على أنه في الموضحة نصفن 
عشر الدية» وهو خمس من الإبل في الحر الذكر 
المسلم .7 لما ورد في حديث عمرو بن حزم «وفي 
الموضحة خمس من الابل». 9 

إلا أن المالكية لا يعتبرون الجرح على 


٠١ه‎ /9 روضة الطالبين‎ )١( 
وجواهر‎ .7٠١ /5 ابن عابسدين 7/0/: والمدونة‎ )١( 


الإكليل والروضة 7717*/4, والمغني 1/8 
(9) حديث: «وفي الموضحة خمس من الإبل». سبق تخريجه 
ف/؟ 


98م 


فموممونومومفة و ففو نعو موه وقووا وو مهاه قهووواء وهاه و مهاوه ووزووموووومووممةوو ةن 


الأنف واللحى الأسفل موضحة. فلا يقولون 
فيها بأرش مقدرء فتجب فيهم| حكومة عدل. 
كسائر جراحات البدن : 27 

وقيدها الحنفية بأن لا يكون المجني عليه 
أصلعاء وإلا ففيها حكومة عدل, لأن جلده 
أنقص زينة من غيره . 9) 

وقال الشافعية وإنم| يجب في الموضحة خمس 
من الإبل في حق من تجب الدية الكاملة بقتله» 
وهوالحر المسلم الذكروهذا المبلغ نصف عشر 
ديد لزاع بعل السية قي سق خيد تنسب 
في موضحة اليهودي نصف عشر ديته وهو بعير 
وثلثان» وفي موضحة المرأة بعيران ونصف. وفي 
موضحة المجوسي ثلثا بحي 20 

وذهب الحنابلة إلى التسوية بين الذكر 
والأنثى في موضحتههما لما ورد في حديث عمرو بن 
حزم : «وفي الموضحة حمس من الآيل © وهو 
مطلق. فالرجل والمرأة لا يختلفان في أرش 
الموضحة لأنه دون الثلث. وهما يستويان فيا 
دون الثلث ويختلفان فيا زاد على الثلث . *) 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن موضحة الرأس 
والوجه سواء» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر 
)١(‏ ابن عابدين ه/7/ا7 
() الروضة 771/4 
(4) حديث: «وفي الموضحة خمس من الإبل».. سبق تخريجه 

ف/ 7 
(0) المغني لابن قدامة 4/ 2417 517 


موفمعويوروووينمنووبيميفلررعامي وعم رم لعلن مر رمرم بمعووورءم فوان عر ربدم مو رم بمج م0 


رضي الله عنبا وبه قال شريح ومكحول 
والشعبي والزهري وربيعة . 

وروي عن سعيد بن المسيب وهورواية عن 
أحمد أن موضحة الوجه فيها عشر من الإبل لأن 
والعهامة 0 


ب الفاشمة : 
ا الهاشمة هي التي تتجاوز الموضحة وتهيشم 
العظم أي تكسره » ىا تقدم . 

وتعب جمهورالففهاء إلى أن فيه ا عشر 
الدية. وهوعشرة أبعرة» وهذاعند الحنفية 
والحنابلة. وهوقول الشافعية إذا كانت مع 
الإيضاح. وروي ذلك عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه. وهولا يكون إلا عن توقيف. 
وبه قال قتادة والثوري . ") 

أماني الماشمة دون الإإيضاح ففيها حمسة 
أبعرة على الأصح عند الشافعية» وقيل : 
حكومة . 9) 

وقال ابن المنذو: تجب في الماشمة الحكومة. 


إذ لا سنة فيها ولا إجماع, فتجب فيها الحكومة 


. نفس المرجع‎ )١( 

(؟) الزيلعي 1/ ”177 . 174., وانظر نصب الراية 4/ ه/ا"ا 
ونهاية المحتاج /ا/ 1٠8‏ والمغني 4/ 15 . 57 

(7) مغني المحتاج 14/ 8ه 


-484- 


ديات  "1/‏ مم 


#امفع عه وام ووعوو وو ووه افو ووه وأواه ووو راواه ووو و وأواو او و اواو وام مهاه وه م6 واه وام ام واماوام نه 


كا تجب فيما دون الموضحة . ١‏ 

أما المالكية فقد اختلفت أقوالهم : فقد جاء 
في مختصر خليل وشروحه أن الحاشمة أرشها عشر 
الدية ونصفه . 9 ونقل المواق عن ابن شاس أن 
الهاشمة لا دية فيها بل حكومة . 

وقال ابن رشد: لم يعرفها مالك. وفي قول 
عندهم فيها عشر الدية مائة دينار. 9) 
الماشمة أيضاء فيها عشر الدية ونصف عشرها 


8 5 
وهي خمسة عشر بعيرا . (4) 


اج - المنقلة : 
- المنقلة هي التي تنقل العظام بعد كسرها 
وتزيلها عن مواضعها . 


ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب في المنقلة 
عشر الدية ونصفه ‏ أي خمسة عشر بعيرا ‏ وذلك 
للا ورد في حديث عم رو بن حزم : «وفي المنقلة 
ححس عشرة من الإبل».27' ومثله ما ورد في 
حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده 


45 2.148 /4 الغني‎ )١( 

(1) جواهر الإكليل ؟/ 717 

() المواق مهامش الحخطاب 768/1 . ١54‏ 

(4) الفواكه الدواني 7117/7 

(0) حديث : «وفي المنقلة مس عشرة من الإبل». سبق خخريجه 
ف/7 


0 ا ل 0 


)١ عليه‎ 


وقد سبق كلام بعض المالكية أن المنقلة يقال 
لها الحاشمة أيضا عندهم . 9) 


د الآمة أو المأمومة : 


الآمة والمأمومة شىء واحد . قال ابن قدامة 


نقلا عن ابن عبدالير: أهل العراق يقولون لها 
الآمة. وأهل الحجازيقولون ها المأمومة. وهي 
الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ. وهو الجلدة 
التتى تجمع الدماغ وتستره . 

ويجب في المأمومة ثلث الدية عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة. وفي 
الصحيح عند الشافعية)( لما ورد في حديث 
عمروبن حزم : ذفي المأمومة ثلث الدية)”؟» وعن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كي مثل 
ذلك. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 7/7 والاختيار ه/ 47 » والمواق 
على هامش الحطاب 768/5. 764, ومغني المحتاج 
8/54 ه. والروضة 14/4١؟2‏ والمغني 4/ ”1 

)١(‏ الفواكه الدواني ؟7/ 3517, الزرقاني 4/ 4 ه" 

(5) الاختيار ه/47. والزيلعي 177/1 وجواهر الإكليل 
7/ 156ء والمواق 7/ 764, والروضة 5517/4., والمغني 
6#غزإظ'ظ|ظآ21 

(4) حديث: «في المأمومة ثلث الدية». تقدم من حديث 
عمر بن حزم ف/7 


0001 


ونقل النووي عن الماوردي أن فيها ثلث 
الدية وحكومة  )١‏ 


ه ‏ الدامغة : 

4 الدامغة هى الشجة التى تتجاوز عن الآمة 

فتخرق الجلدة يل ع الدماغ وتخسفه . 9) 
ول يذكرها بعض الفقهاء في بحث الشجاج» 

لأن المجني عليه يموت بعدها عادة» فيكون 

قتلاء لا شجا. 


فإن عاش المجني عليه بعد الدامغة,» فذهب 
جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية في المعتمد وهو 
المذهب عند الحنابلة والأصح المنصوص عند 
الشافعية) إلى أن فيها ماني الآمة,» وهو ثلث 
الدية . | 

وفي قول عند الشافعية والحنابلة تجب فيها 
مع الثلث حكومة لخرق غشاء الدماغ . وفي قول 
عند المالكية تجب في الدامغة حكومة عدل . 9 


تداخل الديات وتعددها : 
الأصل أن الدية تتعدد بتعدد الجناية 


7514/94 الروضة‎ )١( 

(1) المصباح المنير مادة: «دماغ». والزيلعي 5/ ("١ .1١‏ 
ومغني المحتاج 8/5 ه.ء والمغني 41/4 

إفة الخسرشي ١١/8‏ » والزرقاني ١7/4‏ , وجواهر الإكليل 
.5٠ /1‏ والمواق 745/5. والدسوقي 4/ .77١‏ ومغني 
المحتاج + / مه 


وإتلاف الأعضاء أوالمعاني المختلفة إذا ل تنفض 
إلى الموت. فإن قطع يديه ورجليه معا وم يمت 
المجنى عليه تجب ديتان . 


وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله 
وجب ثلاث ديات». وهكذاء وقد روي عن 
عمربن الخطاب رضي الله عنه في رجل رمى 
اخ ريحجر فذهب عقله وبصره وسمعه وكلامه 
فقضى فيه بأريع ديات وهوحي » لأنه أذهب 
منافع في كل واحدة منها دية» فوجب عليه دياتها 
ها لو ايها بيات غدلقة. 


أما إذا أفضت الجناية إلى الموت فتتداخل 
ديات الأطراف والمعاني في دية النفس فلا تجب 
إلا دية واحدة ؛ )١‏ 
١‏ وبناء على هذا الأصل اتفق الفقهاء في 
الجملة على أن الجناية على ما دون النفس إذا لم 
يطرأ عليها البرء والاندمال وكانت من جانٍ 
واحد تتداخل مع الجناية على النفس . 

فإذا قطع يديه خطأ ثم قتله خطأ قبل البرء 
لا يجب على الجاني إلا دية واحدة . وكذلك إذا 
قطع سائر أعضائه خطأ ثم قتله خطأ. أوسرت 


.587١/8ريدقلا بدائع الصنائع 0/0 وفتح‎ )١( 
»7514/5 والاختيار ه/ 7 » والزيلعي 5 , والمواق‎ 
17٠١ /١ وحاشية الزرقاني 8/ 47. وجواهر الإكليل‎ 
والمغني‎ "١٠5/4 ومغني المحتاج 5/. والروضة‎ 
7/8 ومابعدها. و//‎ 586 / 


سكم 


لقوم ع ل ع مااع ااا ااال لوو ومو لنعلعءةة 


كا اتفقوا على أنه تتداخل الأعضاء في 
منافعهاء والمنافع في الأعضاء إذا كانت الجناية 
على نفس المحل » سواء أكانت مرة واحدة أم 
بدفعات مختلفة. إذا لم يطرأ عليها البرء . فإذا 
قطع أنفه وأذهب شمه لا تجب إلا دية واحدة» 
وإذا أذهب بصره ثم فقأ عينيه لا تجب إلا دية 
واحدة وهكذا. وسواء أحصلت الجنايتان معا أم 
بالتراخي بشرط أن لا يتخلل بينهم| برء . 

وهذا إذا اتفقت صفة الجناية على النفس 
والأطراف في العمد والخطأ. وكانت الجناية في 
الأطراف بالقطع وإتلاف المعاني في محل واحد. 
ولم يطرأ على الجنايتين اندمال. 

وإذا طرأ البرء والاندمال بين الجنايتين على 
الأطسراف. أوعلى طرف ومعنى من نفس 
الطرف تتعدد الديات . فإذا قطع أنفه واندمل 
ثم أتلف شمه تجب عليه ديتان. وإذا قطع يديه 
ورجليه ولم يسر إلى النفس واندملت تجب عليه 
ديتان. وهكذا 9) 

أما إن اختلفت الجناية صفة, بأن كانت 
إحداهما عمدا والأخرى خطأ. أولم يكن محل 
الجنايتين واحداء ولم يتخلل بينهما برء» أوكانت 


)١(‏ البدائع 1/ 07. وجواهر الإكليل 7/ 77٠١‏ . والروضة 
لخ كن 


(١؟)‏ نفس المراجع السابقة . 


مفوهوينوموعييلم ممعي رومع مومع رع موري رمن تامولعمل تعوفور فين ووممممي ننم مم من 


الجناية على طرف أومعنى لكنها سرت إلى 
طرف أومعنى آخر ففي هذه المسائل وفروع 
أخرى من نوعها خلاف وتفصيل» بيان ضوابطه 
يقول الحنفية: من قطع يد رجل خطأ ثم 
قتله عمدا قبل أن تبرأء أوقطع يده عمدا ثم 
قتله خطأ أوقطع يده خطأ فبرئت يده ثم قتله 
خطأ. أوقطع يده عمدا فبرأت ثم قتله عمدا 
فإنه يؤخذ بالأمرين جميعا. جاء في الهداية وفتح 
القدير: الأصل فيه أن الجمع بين الجراحات 
واجب ما أمكن تتميما للأول لأن القاتل في 
الأعم يقع بضربات متعاقبة وفي اعتباركل 
ضربة بنفسها بعض ال حرج إلا أن لا يمكن 
الجمع فيعطى كل واحد حكم نفسه وقد تعذر 
الجمع في هذه الفصول في الأولين لاختلاف 
حكم الفعلين وفي الآخرين لتخلل البرء» وهو 
قاطع للسراية حتى لولم يتخلل وقد تجانسا بأن 
كانا خطأين يجمع بال جماع لأمكان الجمع 
واكتفي بدية واحدة. 9) 

وقال الموصلي الحنفي : من شج رجلا فذهب 
عقله أوشعر رأسه دخل فيه أرش الموضحة لأن 
العقل إذا فات فاتت منفعة جميع الأعضاء فصار 
كما إذا شجه فهات» وأما الشعر فلأن أرش 
الموضحة يجب لفوات بعض الشعر حتى لونبت 


7417“ 2.785 /4 الهداية مع الفتح‎ )١( 


أء لامم س 


ديات 7/ا_ م7 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 000000000 


سقط الأرش . والدية تجب بفوات جميع الشعرء 
وقد تعلقا بفعل واحد فيدخل الجزء في الكل كما 
لوقطع أصبعه فشلت يله. 

وإن ذهب سمعه أوبصره أوكلامه لم 
تدخل. ويجب أرش الموضحة مع ذلك. لما روينا 
عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في ضربة 
واحدة بأربع ديات, ولآن منفعة كل عضومن 
هذه الأعضاء مختصة به لا تتعدى إلى غيره 
فأشبه الأعضاء المختلفة. بخلاف العقل فإن 
منفعته تتعدى إلى جميع الأعضاء . وعن أبي 
يوسف أن الشحة تدخل ف دية السمع والكلام 
دون البصرء لأن السمسع والكلام أمر باطن 
فاعتبره بالعقل. أما البصر فأمر ظاهر فلا يلتحق 
)1غ( 
وقال الزيلعي : الحناية إذا وقعت على عضو 
واحد فأتلفت شيئين» وأرش أحدههما أكثرى 
دخل الأقل فيه ولا فرق في هذا بين أن تكون 
الجناية عمدا أوخطأء. وإن وقعت على عضوين 
لايدخل. ويجب لكل واحد منهم| أرشه سواء 
كان عمدا أوخطأ عند أبي حنيفة رحمه الله 
لسقوط القصاص به عنده؛ وعندهما يجب 
للأول القصاص إن كان غعمدا وأمكن 
الاستيفاء. وإلا فكما قال أبو حنيفة . وقال زفر: 
لا يدخل أرش الأعضاء بعضه في بعض لأن كل 
واحد منها جناية فيها دون النفس فلا يتداخلان 


به 


417 الاختيار للموصلي ه/‎ )١( 


كسائر الجتانات. 20 
يقول المالكية : تتعدد الدية بتعدد الجناية 
إلا المنفعة بمحلهاء فلوضرب صلبه فبطل قيامه 
وقوة ذكره حتى ذهب منه أمر النساء لم يندرج . 
ووجبت ديتان. كما أن من شج رجلا موضحة 
فذهب من ذلك سمعه وعقله فعلى عاقلته 
ديتان بجانب أرش الموضحة . 

أما إذا ذهبت المنفعة بمحلها فتندرج 
الجنايتان. فتجب دية واحدة, على المنفعة 
ومحلها معا. 9) 

وكذا إذا جنى على لسانه فأذهب ذوقه ونطقه 
أو فعل به ما منع به واحدا منههاء أوهما مع بقاء 
اللسان إذا ذهب كله بضربة أوبضربات في 
فور. وأما بضربات بغيرفور فتتعدد بمحلها 
الذي لا توجد إلا به. فإن وجدت بغيره وبه ولو 
أكثرهاء كأن كسر صلبه فأقعده وذهبت قوة 
الجماع فعليه دية لمنع قيامه. ودية لعدم قوة الجماع 
وإن كان أكثرها في الصلب. 

واختلفت أقوال المالكية في الأذن والأنف. 
فقد نقل أكثر شراح خليل عن ابن القاسم أن في : 
الشم دية ويندرج في الأنف كالبصرمع العين 
والسمع مع الأذن. وهذا مطابق لقاعدة: إن 
المنفعة لا تتعدد بمحلهاء كما اقتضاه نص 
خليل : (وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة 


١7ه‎ /5 الزيلعي‎ )١( 
المواق 5/ 5؟7‎ )7( 


عامس 


وهذا هو الصواب. كما قال 
البناى. 9 

وقال الزرقاني: ولا يشمل قوله (بمحلها) 
الأذن والأنف,. وإن اقتضهه كلام بعض 
الشراح, بل في قطع الأذن أوالأنف غيرالمارن 
حكومة, والدية في السمع والشم. لأن السمع 


ليس محله الأذن. . والشم ليس محله الأنفت" 


بدليل تعريفيه|. ") 
4 أما الشافعية فقال الشربيني في شرحه على 
المنهاج : إذا أزال الجان أطرافا تقتضى ديات 
كقطع أذنين, ويدين ورجلين. ولطائف 
(معاني) تقتضي ديات » كإبطال سمع. وبصر. 
وشمء فيات سراية منهاء وكذا من بعضهاولم 
يندمل البعض كما اقتضاه نص الشافعي » 
واعتمده البلقيني إذا كان قبل الاندمال للبتعض 
الأاخرفدية واحدة وسقط بدل ماذكره» لآعها 
صارت نفساء أما إذا مات بسراية بعضها بعد 
اندمال بعض آخر منها لم يدخل ما اندمل في دية 
النفس قطعاء وكذا لوجرحه جرحا خفيفا 
لا مدخل للسراية فيه ثم أجافه (أصابه بجائفة) 
فمات بسراية الحائفة قبل اندمال ذلك الجرح فلا 
يدخل أرشه في دية النفس ى] هومقتضى كلام 
)١(‏ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل /١‏ لكف والتساج 
والإكليل مهامش الحظاب 45 ”2 وحاشية البناني على 
الزرقاني // 47 
(؟) شرح الزرقاني على مختصر خليل 8/ 417 


الروضة وأصلهاء أماما لا يقدر بالدية فيدخل 
أيضا كا فهم مما تقرر بالأولى» وكذالوحره 
الجاني أي قطع عنق المجني عليه قبل اندماله من 
الجراحة يلزمه للنفس دية واحدة في الأصح 
المنصوصء. لأن دية النفس وجبت قبل استقرار 
ماعداها فيدخل فيها بدله كالسراية . والثاني 
تجهب ديات ما تقدمهاء لأن السراية قد انقطعت 
بالقتل فأشبه انقطاعها بالاندمال. وما سبق هو 
عند اتحاد الفعل المجني به. فإن كان مختلفا كأن 
حزالرقبة عمدا والجناية الحاصلة قبل الحز 
خطأ. أوشبه عمد أوعكسه كأن حزه خطأ 
والحنتايات عمدا أوشبه عمد فلا تداخل لشيء 
بمادون النفس فيهافي الأصحى. بل يستحق 
الطرف والنفس لاختلافهما واختلاف من تجحب 
عليه فلوقطع يديه ورجليه خطأ أوشبه عمد 
ثم حز رقبته عمداء أوقطع هذه الأطراف عمدا 
ثم حز الرقبة خطأ أوشبه عمد وعفا الأول في 
العمد على ديته وجبت في الأولى دية خطأ أو 
شبه عمد ودية عمد. وفي الثانية ديتا عمد ودية 
خطأ أوشبه عمد, والقؤل الثاني وهومقابل 
الأصح تسقط الديات فيهماء ولوحز الرقبة غيره 
أي الجاني المتقدم تعددت, أي الديات, لأن 
فعل الإنسان لا يدخل في فعل غيره» فيلزم كلا 
منهى| ما أوجبته جنايته . (') 


)١(‏ مغني المحتاج 15 ., ل/الاء ونهاية المحتاج /١/‏ ل 
وانظر الروضة "٠5/9‏ /اءلا 


84س 


ف ونه اها 3ع 1ه موجه هه زهاله اماه واواضااة هابواه هنها ‏ واؤنساه ولهاه ماوته هنهإسهنهاهاه لأإمتساهاماهاة وزرم م ميهرقه ويعلوره 


ه/ا_وقال الحنابلة: 1000076 
عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه» وصار 
الأمر إلى الدية بعفوالولى أوكون الفعل خطأ أو 
شبه عمد أوغيرذلك فالواجب دية واحدة» لأنه 

وقال بعضهم : تجب دية الأطراف المقطوعة 
ودية النفس. لأنه لما قطع بسراية الجرح بقتله 
صار كالمستقرء فأشبه ما لوقتله غبره . )١(‏ 

وإن قطع الجاني بعض أعضائه ثم قتله بعد 
أن برأت الجراح. مثل أن قطع الجاني يديه 
ورجليه فبرأت جراحته ثم قتله فقد استقر حكم 
القطع بالبرء ولولي القتيل الخيار, إن شاء عفا 
وأخذ ثلاث ديات» وإن شاء قتله وأخذ ديتين» 
دية لليدين ودية للرجلين . يي 
ذلك استقر حكمهاء كا قال البهوتي 7و 
ا 
النفس ولا في الأعضاء . 


من تجب عليه الدية : 

5 الأصل أن الدية إذا كان موجبها الفعل 
الخطأ أوشبه العمد. ولم تكن أقل من الثلث 
تتحملها العاقلة, إلادية العبد أوما وجب 
بإقرار المجني عليه أوالصلح . لقول هك : 


)١(‏ المغني /١/‏ 6 185ء وكشاف القناع ه/ واه 
(1) كشاف القناع ه/ ٠ه‏ 


وموههوءثومووءثثثثوء رتوو روءم رم وروءءووء ل وومم. توقومووةةهووةوةةث ةلث وووموةووةووثوءثوثوةنه 


«لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا 
ولا اعترافا» . )١(‏ 

ويشترك مع العاقلة في تحمل دية الخطأ 
الجاني نفسه عند الحنفية والمالكية. خلافا 
للشافعية ومن معهم. حيث قالوا: ليس على 
الجاني المخطىء شيء من الدية . 9) 


وقد تقدم دليل وحكمة تحمل العاقلة دية 


(عاقلة) . 


أما إذا كانت الحناية عمدا وسقط القصاص 
بشبهة أونحوهاء أوثبتت باعتراف الجاني أو 
الصلح فإن الدية نجب في مال الجاني نفسه. 
لأهادية مغلظة. ومن وجوه التغليظ في العمد 


واختلفوا في عمد الصبي والمجنون: فقال 
جمهور الققهاء (الحنفية والمالكية والخنابلة وهو 
مقابل الأظهر عند الشافعية) إن عمد الصبي 
والمجنون خطأ تحمله العاقلة. لأنه لا يتحقق 
منبها كال القصد. فديتهما على عاقلتههم| كشبه 


)١(‏ حديث: «لاتعقل العواقل عمدا ولاعبدا ولا صلحا 


ولا اعترافا» . أورده الزيلعي في نصب الراية (54/ 744 ط 
المجلس العلمي) وقال: «غريب» يعني لا أصل له. 
(؟) حاشية ابن عابدين 4١7/0‏ ,. وحاشية القليوبي 

4 165ء وجواهر الإكليل /١‏ 5*0 


ه898١‎ 


فقهةشههه مه ووامو ووه ويه و يهو واقيه ولق وعاعاو يوااووامفلوؤوو و موعاو وعع وو واؤاة معواواءاة 


العمد . 20 ولأن مجلونا سال على ويول بف 
فضربه. فرفع ذلك إلى على رضي الله عنه 
رصي الله عنهم وقال: (عمده وخطؤه سواء) . 
ولأن الصبي مظنة المرحمة. والعاقل المخطىء لما 
استحق التخفيف حتى وجبت الدية على 
عاقلته. فهؤلاء 35 وم أغراو - أولى مبذا 
التخفيف . 9) 

وقال الشافعية في الأظهر: إن عمد الصبي 
والمجنون عمد إذا كان لما نوع تميبزء إلا أنه 
لا يجب عليهما القصاص للشبهة لأنهها ليسا من 
أهل العقوبة» فيجب عليههم| موجبه الآخر وهو 


الددة 9 


وجوب الدية على أهل القرية : 

//- إذا وجد قتيل في قرية أومكان مملوك 
لجماعة. ولا يعرف قاتله. وادعى الأولياء القتل 
على أهل المحلة. وجبت الدية بعد القسامة. 
على خلاف وتفصيل في شروط وأحكام 
القسامة 9 تنظر في مصطلح : (قسامة) . 

)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي ”/ .١74‏ والدسوقي مع الشرح 


الكبير 7817/4. 4485: ومغنى المحتاج 4/ .٠١‏ والمغني 
لابن قدامة ٠/1 /١/‏ 

(1) نفس المراجع السابقة . 

(؟) مغني المحتاج ١/5‏ 

(5) ابن عابدين ه/ .4٠١‏ ومابيعدهاء جواهر الإكليل 
1 . وحاشية القليوبي على المنهاج 171/4 ., والمغني 
--581 


وجوب الدية في بيت المال : 
يتحمل بيت المال الدية في الحالات التالية : 


أ عدم وجود العاقلة أوعجزها عن أداء الدية : 
صرح الفقهاء بأن من لا عاقلة له. أوكان 
له عاقلة وعجزت عن جميع ما وجب بخطثه أو 
تتمته تكون ديته في بيت المال. لقوله كك : «أنا 
وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه» . ) 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : هذا إذا 
كان الجاني مسلماء فإن كان مستأمنا أوذميا فديته 
في مال الجاني عند الحنابلة في الراجح . وهو 
المذهب عند الشافعية» وقيل : عندهم قولان. 
كمسلم لا عاقلة له ولا بيت مال. 9) 


قال ابن قدامة: من لا عاقلة له هل يؤدى 
عنه من بيت المال أو لا؟ فيه روايتان: 


إحداتهما: يؤدى عنهمئه. وهومذهب 
الزهري والشافعي. لأن النبي َك ودى 
الأنصاري الذي قتل بخيبرمن بيت المال. ولأن 


. حديث: «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه»‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث‎ 8٠١ /1( أخرجه ابن ماجه‎ 
المقدام بن معديكرب. وحسنه أبو زرعة الرازي كما في‎ 
. ط شركة الطباعة الفنية)‎  /٠١ /7( التلخيص لابن حجر‎ 

(7) ابسن عابدين 417/0 . والمواق على هامش الحخطاب 
:»© وجواهر الإكليل ١7/١/7؟,‏ والروضة 
9 4ه". والمغنى 1/ 2/41١‏ ومابعدهاء ومغنيى المحتاج 
8/1 


هاذك١‎ 


ل ا احاح احاح ا ل 00 


المسلمين يرثون من لا وارث له. فيعقلون عنه 
عند عدم عاقلته» كعصباته ومواليه . 

والشانية : لا يجب ذلك. لأن بيت المال فيه 
حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراءء 
ولا عقل عليهم. فلا يجوز صرفه فيا لا يجب 
عليهم. ”© 

وقال المالكية : الكافر الذمى يعقل عنه ذوو 
دينه الذين يؤموق ممه امفرية» والعناسى يمقل. 
عنه أهل صلحه . 9) 
ب خطأ الإمام أو الحاكم في حكمه : 
4 إذا أخطأ ولي الأمرأوالقاضي في حكمه 
فتلف بذلك نفس أوعضو. فديته على بيت 
الما ل عند جمهور الفقهاء وهم الحنفية. وهو 
الأصح عند الحنابلة وقول عند الشافعية» ومثاله 
من ملت في للتسوير يسبب اللزيافة والتقاوز ابر 
الامام, فإن ديته تجب في بيت المال. لا على 
العاقلة . 

واشتدلوا على وجويها في بيت المال بأنه خطأ 
يكثر وجودهء فلووجب ضمأنه على عاقلة الإمام 
أجحف في © 

وفي الأظهر عند الشافعية وهو الرواية الثانية 
عند الحنابلة : أنها تجب على عاقلته لأنها وجيت 
)١(‏ المغنى 4.1/7 
(1) جواهر الإكليل 77١/7‏ 
(*) حاشيسة ابن عابدين ه/ .194٠‏ وروضة الطالبين 

ل ل والمغني 71١7/4‏ 


هاه هزه هده وإمنوه و مزونواة فافرضه م مرسية ه مزميعيه مرمؤكة 2 6725ل 2 28066 و مامه هه ه فاوجوجة ومري واوروهة 


بخطثه» كما لورمى صيدا فقتل ادميا. ”") 
وعند المالكية: إن زادفي التعزيريظن 
السلامة فخاب ظنه فهدرء وإن شك فالدية 
على العاقلة. وهو كواحد منهم . 9) 
ج - وجود القتيل في الأماكن العامة : 
١م‏ -_إذا وجد القتيل في مكان يكون التصرف 
فيه لعامة المسلمين, كالشارع الأعظم النافذ 
والجامع الكبير» والسجن وكل مكان لا يختص 
التضرف فيه لواحد منهم . ولا الجماعة يحصون. 
فالدية في بيت المال. لأن الغرم بالغنم» فلما كان 
عامة المسلمين هم المنتفعين بهذه الأماكن كان 
الغرم عليهم» فيدفع من مالههم الموضوع لهم في 
طواف أومسجد عام أوالطريق الأعظم وم 
يعرف قاتله. فديته في بيت المال. 9 لقول على 
رضي الله عنه : (لا يطل دم امرىء مسلم) . ©) 
الديةمن بيت المال. لعدم وجوده أوعدم 
ضبطه. فهل يسقط الدم أوتجب الدية كاملة 
غلى الجاني نفسه؟ اختلف الفقهاء: فقال 
الحنفية والمالكية وهو الأظهر عند الشافعية 
)١(‏ الروضة 778/9 و١08/1ء‏ والمغني 717/4 
)١(‏ الدسوقي 4/ هه" 
(") ابن عابدين ١5/٠8‏ 14», ونيل المآأرب 7/ ٠١١‏ 
(4) أثر علي رضي الله عنه دلا يطل دم امرىء مسلم» أخرجه 
سعيد بن منصور في سننه كما في المغني لابن قدامة (4/ 59 - 
ط الرياض). 


ةسه 


اله إل فاق قااله ة نه هلهأ ه61 وذخ هه قاع اعانم »هه 88 6:6-2:4 61646606 2266:6666 ول اواج 


واخختاره ابن قدامة من الحنابلة : أنها تجب في مال 
الجاني. 2 وذهب الحنابلة إلى أنها تسقط9) 
بتعذرأخذهامن بيت المال حيث وجبت فيه 
ولاشىء على القاتل. وهذاهوالمذهب 
عندهم, ولا على العاقلة أيضا لعجزها عن 
أداء ما وجب عليها من الدية. ولوايسيية 
العاقلة بعد ذلك أخذت الدية منها كاملة لثلا 
يضيع دم المسلم هدراء قال الرحيباني: وهذا 
متجه. ويتجه أنه إذا تعذر أخذ الدية من بيت 
المال فتجب في مال القاتل . 9) 

وفي وجه عند الشافعية : لا تؤخذ من الجحاني 
بل تجب على جماعة المسلمين كنفقة الفقراء. 
كبا ذكره النووي في الروضة., وقال: لوحدث في 
بيت المال مال هل يؤخذ منه الواجب؟ وجهان : 
أحرهها لا كا لا يطالب فقير العاقلة لغناه بعد 
امول 9 
من يستحق الدية : 
لا حلاف بين الفقهاء في أن المستحق 
للدية في الجناية على ما دون النفس أي قطع 
الأطراف وإزالة المعاني هو المجني عليه نفسه. إذ 
هوالمتضررء فله أن يطالب بالدية. وله حق 
الابراء والعفوعنها. وإذا عفاعن الدية فليس 
)١(‏ ابن عابدين ه/417» الخرشي 8/ 45: ومغني المحتساج 

5/ /ة. والروضة 4/ /اه*, والمغني 18/ 0/417 و917/٠‏ 
(7) نيل المارب 7/ ١١١‏ 


() مطالب أولي النبى 5/ 179. ١1٠١‏ 
(4) الروضة 4/ /اه؟ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 00101 


للأولياء المطالبة بشيء إذا لم تسر الجناية إلى 
التفس.. 

أما إذا سرت الجناية إلى النفس ومات المجنى 
عليه بعد عفوه عن قطع الأطراف والمعاني فهل 
للأولياء المطالبة بدية النفس لأن العفوحصل 
عن القطع لا عن القتل؟ أوليس هم المطالبة 
بالدية الكاملة لأن العفوعن موجب الجناية وهو 
القطع عفوعن الجناية نفسها؟ في ذلك خلاف 
وتفصيل . ينظر في مصطلح : (قصاص. وعفو. 
وسراية). 

أمادية النفس فهي موروثة كسائر أموال 
الميت حسب الفرائض المقدرة شرعما في تركته 
فيأخذ منها كل من الورثة الرجال والنساء نصيبه 
المقدرله باستثناء القاتل. وذلك لقوله تعالى : 
«ودية مسلمة إلى أهله»”' ولا رواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله بككٍ قال : 
«العقل ميراث بين ورثة القتيل على 
فرائضهم» . (© وهذا قول أكثر الفقهاء . 9) 


857 سورة النساء/‎ )١( 
حديث : «العقل ميراث بين ورثة القتيل على‎ )١( 
فرائضهم». أخصرجه النسائي (8/ ”7ط المكتبة‎ 
التحارية). وأبو داود (4/ 547 - تحقيق عزت عبيد‎ 
. دعاس) وإسناده حسن‎ 

5) فح القدير مع الهداية 8/ 27814 158. وكفاية الطالب 
شرح السرسالة 147/7 والمواق مع الحطاب 5/ 768. 
وحاشية الجمل ه/8١٠.‏ 4 ومغني المحتاج 
٠4‏ . ومطالب أولي التهى 491/4 . /44. والأم 
للشافعي 7/ .١144‏ والمغني لابن قدامة 5/ ٠١٠١‏ 


لوووووروووووووروووموونو لامعل ومن نممدواء نوق منثقمءث ون وثقروموم نوميم م ممممموءءم مم موه 


وذكر ابن قدامة رواية أخرى عن علي 
رضي الله عنه قال: لا يرث الدية إلا عصبات 
المقتول الذين يعقلون عنه. وكان عمررضي الله 
عه يذعب إلى هذا ثم روجع عنه ا بلغه عن 
النبي كك توريث المرأة من دية زوجها. '"' فقد 
ورد في حديث الضحاك الكلابي قال: «كتب 
إل رسول اللْهككلِِ أن أورث امرأة أشيم الضبابي 
من دية زوجها أشيم».9) 


وإذا لم يوجد للمقتول وارث تؤدى ديته 
له أعقل عنه وأرثه» . 9) 


العفو عن الدية : 

م لا خلاف بين الفقهاء في أن الدية تسقط 
بالعفوعنها. فإذا عفا المجني عليه عن دية الجناية 
على ما دون النفس من القطع وإتلاف المعاني 
تسقط ديتهاء لأنها من حقوق العباد التي تسقط 
بعفومن له حق العفو والمجني عليه هو 


17١ 717١ /5 المراجع السابقة, والمغني لابن قدامة‎ )١( 
>214/ وجواهر الإكليل‎ 

(؟7) حديث: «أنه ورث امرأة أشيم الضبابي» . أخرجه أبو داود 
"4٠ - 78 /(‏ - تحقفيق عزت عبيد دعاس) ونقل 
الزيلعي عن ابن القطان أنه أعله بالانقطاع بين عمر بن 
الخطاب والراوي عنه وهو سعيد بن المسيب. كذا في نصب 
الراية للزيلعي (4/ 757 ط المجلس العلمي) . 

() حديث: «أنا وارث من لا وارث له. أعقل عنه وأرثه . 
سبق تخريجه ف/ //ا 


وفموونووء معد مننوعوور نووم مقعم وو عورم وم دنر موققويمولععوقةموءموموموموويةد 60-0922922 


المستحق الوحيد في دية الأطراف والمعاني . 

واتفقوا على أن دية النفس تسقط بعفوأو 
إبراء جميع الورثة المستحقين لها. وإذا عفا أو أبرأ 
بعضهم دون البعض يسقط حق من عفا وتبقى 
حصة الآخرين في مال الجاني إن كانت الجناية 
عمداء وعلى العاقلة إن كانت خطأ . 

واتفقوا في الجملة على أن المجني عليه له 
العفوعن دم نفسه بعدما وجب له الدم مثل أن 
يعفو بعد انقاذ مقاتله عمدا كان القتل أوخطأ. 
وإذا صار الأمر إلى الدية يكون العفو بمنزلة 
الوصية فينعقد في الثلث . 7 

أما إذا عفا المجني عليه عن دية قطع عضوء 
فسرت الجناية إلى عضواخر أومات من ذلك 
فهل يشمل العفودية النفس أو العضوالذي 
سرت إليه الحناية؟ ففيه ما يأتيى من التفصيل : 
أ إذا عفاعن القطع بلفظ الجناية بأن قال: 
عفوت عن جنايتك. أوقال: عفوت عن القطع 
وما يحدث منه» شمل العفوما يحدث من القطع 
من إتلاف عضو اخر أو الموت . 

وإن عفا عن القطع مطلقا بأن لم يقيده بقود 
ولادية. ولم يكن بلفظ الجناية,. ولم يذكر 
ما يحدث منه فهذا العفو يخص القطع. 
ولا يتناول ما يسري منه من إتلاف أعضاء 
)١(‏ فتح القدير مع الهداية8// 780. وجواهر الإكليل 


., وكفاية الطالب١77//1,‏ وحاشية الجمل 
ه/ل وه و5ه. وكشاف القناع ه/ 47 ه ومابعدها. 


0-7 


6ه م ممم ملو ووو لم ومو ووو و ووو وووووة 


أخرى أو النفس عند أكثر الفقهاء (المالكية 
والشافعية. وهوقول أبي حنيفة ورواية عند 
الحنابلة). وعلى ذلك فالجاني ضامن للجناية 
وماتسري إليه من نفس أوعضو. حتى إن 
المالكية قالوا بالقصاص بعد القسامة إن كانت 
الجناية عمدا من واحد تعين لما. 

واستدل الفقهاء لعدم شمول العفولما يمسري 
الضان قد تحقق وهوقتل النفس المعصومة (أو 
إتلاف العضوى. والعفولم يتناوله بصريحه. لأنه 
عفا عن القطع. وهوغير القتل. وبالسراية تبين 
أن الواقع قتل. فوجب ضمانه. وكان ينبغي أن 
يجب القصاص في العمد إلا أنه تجب الدية لأن 
صورة العف و أورثت شبهة وهي دارئة للقود. 
بخلاف العفوعن القطع بلفظ الجناية لأنها اسم 
جنس وبخلاف العفوعن القطع وما يحدث منه 
لأنه صريح في العفوعن السراية والقتل. 9 

وفي رواية عند الحنابلة» وهوقول أبي يوسف 
ومحمد من الحنفية يصح العفوء ويتناول 
ما يسري عن القطع من إتلاف عضو اخ رأو 
النفس . فلا شيء على القاتل. وذلك لأن 
العفوعن القطع عفوعن موجبه. وموجبه القطع 
)١(‏ فتسح القدير مع اللهداية م//784. 5868؟. والبدائع 

/ا/رةع, ومواهب الجليل مع المواق وإلكى /اى 


و"/ دهت وجواهر الإكليل 3/ 5 ., وحاشية الجمل 
على المنيج ه/ 4 ه. 55, والمغنى /1/ /4/ ومابعدها . 


لواقتصرء أوالقشل إذا سرىء فكان العفوعنه 
عفوا عن موجبه أيهما كان. ولأن اسم القطع 
يتناول الساري والمقتصرء فيكون العفوعن 
القطع عفوا عن نوعيه» وصاركما إذا كان العفو 
عن الجناية» فإنه يتناول الجناية السارية 
والمقتصرة فكذا هذا. 

وعلى ذلك فتسقط بعفو المجني عليه عن 
القطع ولوسرت الجناية إلى النفس عندهم .”2 

وتفضيسل هذه المشائل فى مصطلحات: 
(قتل» قصاص. سراية) . 


. المراجع السابقة‎ )١( 


8 4 و 


دياثة 


التعريف : 
١‏ الدياثة لغة: الالتواء في اللسان ولعله من 
التذليل و 2 لتليينء وهي مأخوذة من داث الشيء 
ذيكا من باب باع لان وسهل» ويعدى بالتغقيل 
فيقال ديت غيره . ومنه اشتقاق الديوث. وهو 
الرجل الذي لا غيرة له على أهله؛ والدياثة 
بالكسر: فعله ‏ () 
متقاربة يجمعها معنى واحد لا تخرج عن المعنى 
اللغوي وهو عدم الغيرة على الأهل 
والمحارم الف 
ومشل الديوث عندهم القرطبان9») - بفتح 
)1( الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: وديث»» 
والمغرب / 11/7 ط العربي . 
[فة الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 7/ 5 ط. المصرية. 
وأسنى المطالب / 117" ط . الميمئنية. روضة الطالبين 


185-14 ط. المكتب الإسلامي. كشاف القناع 


10 ط. النصرء المغنى 4/ 7١7‏ ط الرياض. 
() المصباح مادة: «قرط». حاشية ابن عابدين */ 185 ط . 
المصرية. تبيين الحقائق */ 7٠١8‏ ط. بولاق. الفتاوى - 


القاف وسكون الراء ‏ والقرنان  )١‏ 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ قيادة : 

 *‏ القيادة ذات الصلة بالدياثة هي : السعي 


بين الرجل والمرأة بالفجور, وهي فعل القواد. 
0 أن الدياثة فعل الديوث, وهما متقاربان في 


المعلى . 29 


الحكم التكليفي : 
“ - الدياثة من الكبائر لقولهي : «ثلاثة 
لا يدخلون الإنبة : العاق لوالديهء والذيوث» 
ورجلة النساء». 9) 


فإن كانت عامة يمكن احتسابها من الإفساد 
في الأرض . قال القاضي أبو بكر بن العربي : 


- المندية 158/1 ط. المكتبة الاسلامية. أسنى المطالب 
*/ 717" ط الميمنية.ء روضة الطالبين 4/ 1١45 - ١86‏ ط. 
المكتب الإإسلامي. مغني المحتساج 7/ :*” ط . التراث», 
نهاية المحتاج /1/ 68١‏ 07 ط.. المكتبة الاسلامية. حاشية 
القليوبي / 14 ط الحلبي. كشاف القناع 5/ ١١1‏ ط. 
النصر. المغنى 777/4 ط . الرياض. 

)١(‏ المصباح مادة: «قرن»., الدسوقي 4/ 779 ط. الفكر. 
جواهر الاكليل ؟/ ١84‏ ط. المعرفة, الزرقاني 4/ 89 ط . 
الفكر, التاج والإكليل ١١/5‏ ط. النجاح. الخرشي 
4-4خ ط بولاق. المغنى 777/4 ط . الرياض. 

(؟) لسان العرب. والمعجم الوسيط . 

() حديث: «ثلاثة لا يدخلون الجنة». أخرجه الحاكم 
-177/١(‏ ط. دائسرة المعارف العثشمانيسة) من حديث 
عبدالله بن عمر. وصححه. ووافقه الذهبي. 


95-ه 


#قل فلع ع واوا ومع ااا و ووو ميملة 


(إن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال. 
وإن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم 
وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته 
لمن يسلب الفروج) . (') 


ما يتعلق بالدياثة من أحكام : 

أ الطلاق : 

؛ - ذهب الفقهاء إلى أن الدياثة من مقتضيات 
الطلاق وأسبابهاء على اختلاف في الحكم من 
حيث الوجوب أو الندب . 9 والتفصيل في 


مصطلح : (طلاق). 


ب - القذف والتعزير : 

ه ‏ ذهب الفقهاء إلى أن من شتم آخر بأن قال 
له: ياديوث,. فإنه يعزر ولا يحد, لأنه اذاه 
. بإلحاق الشين به. ولا مدخل للقياس في باب 
الحدود فوجب التعزير. ©) 


)١(‏ أحكام القزان لابن العربي 7/ 544, الشرح الصغير 
للدردير 4/ 441» الكبائر للذهبي ص١٠١٠.‏ كبيرة 37٠١‏ . 

)١(‏ أسنى المطالب 7717/7 ط . الميمنية. وروضة الطالبين 
185-64 ط. المكتب الاسلامي. مغني المحتاج 
ع/ 0:4" ط . التراث» ونباية المحتاج /ا/ 81١‏ 7ه ط. 
المكتبة الإسلامية. وحاشية القليوبي / 54 ط الحلبي» 
كشاف القناع ه/ 7 ط. النصر. المغني 8/ لاه ط. 
الرياض. 

() حاشية ابن عابدين 7/ 184 ط المصرية. تبيين الحقائق 
٠١8/8‏ ط . بولاق. الفتاوى الهندية 7/ 154 ط. المكتبة- 


وممفور وروم وو اا وو عع عام اا وا اا ا لاو عع ووو ونحيوة 


جا د الشهادات ٠:‏ 
5 ذكر الشافعية والحنابلة أن الدياثة من الأمور 
المسقطة للعدالة'”2 ولتفصيل ذلك ينظر 


مصطلح : (شهادة) . 


- الإسلامية, الدسوقي 74/4“ ط. الفكر. جواهر 
الاكليل 7184/1 ط. المعرفة. الزرقاني 4/ 84 ط . الفكر. 
التاج والإكليل ١١/1‏ ط. النجاح, الخرشي 484/8 - 
4 ط . بولاق.» روضة الطالبين "١/48‏ ط . المكتب 
الاسلامي. كشاف القناع ١١7/5‏ ط. النصرء المغني 
ط. الرياض. 

)١(‏ حاشية الدرر على الغغرر/ 479 ط. العثمانية. حاشية ابن 
عابدين 4///ا ط . المصرية. فتح القدير 8/5" ط. 
الأميرية. مواهب الجليل ١6١/1‏ ط. النجاح. الدسوقي 
4 ط. الفكر. الخرشي ١00/07‏ ط . بولاق. 
الزرقاني ١64/17‏ ط. الفكرء جواهر الاكليل 777/١‏ 
ط. المعرفة, أسنى المطالب 4/ "4١‏ ط. الميمنية.» روضة 
الطالبين 7١7/1١‏ ط. المكتب الإسلامي . كشاف القناع 
21/5 ط. النصر. 


-لاةه 


ديانة 


التعريف : 
١‏ الديائة في اللغة: مصدردان يدين بالدّين 
ديانة : إذا تعبّد به. وتدين به كذلك. فهودين». 
مثل ساد فهوسيد. وديئته (بالتشديد) وكلته إلى 
دينه» وتركته وما يدين : لم أعترض عليه فيا يراه 
سائغا في اعتقاده . )١‏ 

وفي الاصطلاح الفقهي : هي قبول دعوى 
الحالف. أو المطلق ونحوهما بلفظ صريح بالنية. 
لا قضاء إذا ادعى أنه قصد باللفظ ما يخالف 
ما يقتضيه ظاهر اللفظ عرفاء ولكنه يحتمله. 
الحالا بعيد!. 19 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ القضاء : 

؟ ‏ القضاء لغة: الحكم. واصطلاحا: هو 
الإخبارعن حكم شرعي على سبيل الإلزام . 9) 


)١(‏ المصباح المنير وتاج العروس مادة : «دين». 

)١(‏ ابن عابدين / /او. روضة الطالبين 18/8. المغني 
77/1 . 

(”) معين الحكام ص" . غباية المحتاج 4/ 778 


وفاممه وحو مو مقاقء واع ام واققاة قواهاة وووأوواوء اوإوءاة وام اقهماوو م واو هؤؤوو أو وو و ووواووء6م6ةق6ة6» 


الإفتاء لغة : إبانة الحكم. واصطلاحا : هو 
إظهار الحكم الشرعي في الواقعة لا على سبيل 
الالزام . 


الحكم التكليفي : 

؛ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا تلفظ بلفظ 
صريح بالطلاق كأن يقول مخاطبا زوجته: أنت 
مطلقة أوأنت طالق, ثم يقول: أردت أنت 
مطلقة من قيد حسي أومن دين كان عليهاء أو 
يقول: أردت أن أقول: أنت حائض مثلا فسبق 
لساني إلى أنت طالق, ولم أقصد إليهء فإنه لا 
يقبل قضاء لأنه خلاف الظاهر ويقبل ذيانة» 
لأنه صرف اللفظ إلى معنى يحتمله. ويترك 
وشأنه فيها بينه وبين الله تعالى . )١(‏ 


وقال المالكية: إن سألته الطلاق وكانت 
موثقة., فقال: أنت طالق» وادعى أنه لم يرد 
الطلاق» وإنما أراد من الوثاق. أوكانت موثقة ل 
تسألهى فقال: أنت طالق, أولم تكن موثقة وقال 
لما: أنت طالق». فالحكم في الأول يدين بلا 
خحلاف» وفي الغالث لا يدين من غير خلاف» 
أما الثاني فقيل : يدين وقيل : لا يديد . 9) 
)١(‏ ابن عابدين 571/7 , المغنى 2177/7 روضة الطالبين 


16/8 
)١(‏ الدسوقي 8/7/ا 
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ومعنى الديانة هنامع نة نفى القبول ظاهراء 
أن يقال للمرأة : أنت برام علي ولا يجوزلك 
تمكينه من نفسك إلا إذا غلب على ظنك صدقه 
بقريئة. ويقال للزوج : لا نمكنك من تتبعها. 
ولك أن تتبعهاء والطلب فيا بينك وبين الله إن 
كنت صادقاء وتحل لك إذا راجعتها . )١7‏ 
وقال الحنفية: معنى الديانة أنه يجوز للمفتي 
أن يفتيه بعدم وقوع الطلاق. أما القاضي فلا 
يجوزله تصديقه. ويقضي عليه بالوقوع. لأنه 
خلاف الظاهرء بلا قرينة» والمرأة كالقاضي» 
لا يحل لها تمكينه من نفسهاء وليس لما دفعه عنها 
بقتله. بل تفدي نفسها بهال أوتهرب منه. 9) 


ضابط ما يدين فيه. وما يقبل ظاهرا : 
© قال القاضي حسين من الشافعية : مَأ يذعيه 
الشخص من النية : أربع مراتب : أحدها: أن 
يرفع ما صرح به بأن قال: أنت طالق» 00 
لو أولم أرد إيقا نقا 
الطلاقء فلا تؤثر دعواه ظاهراء ولا - 
باطناء لأنه خلاف الظاهر. ولم يذكر معنى 
يحتمله اللفظ . 


ثانيها: أن يكون ما يدعيه مقيدا لما تلفظ به 


٠١  ١8// روضة الطالبين‎ )١( 


(1) ابن عابدين 7/ 417 . وفيه تفصيل لابد من الرجوع إليه 
لضبط المسألة . 


ووووم م وموميوومووقعءيرء نرم عونمم نمثو مر منرم مره نوففوثن م فوم وووروووووو ووو وروووةن 


مطلقاء 5 يقول: أنت طالق» ثم يقول: 
أردت عند دخول الدار. فلا يقبل ظاهراء وفي 
التديين خلاف . 


ثالثها: أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص 
عموم فيدين؛ وف القبول ظاهرا خلاف . 

رابعها: أن يكون اللفظ محتملا للطلاق من 
غير شيوع وظهور, وفي هذه المرتبة تقع 
الكنايات, ويعمل قيها بالية وأي قضاء 
وديانة) . 


وللشافعية ضابط آخر: قالوا: ينظرفي 
التغسيربخلاف الظاهرء فإن كان لووصل 
باللفظ لا ينتظم الكلام ولا يستقيم معناه لم 
يقبل قضاءء ولاديانةء كأن يقول: أردت 
طلاقا لا يقع. وإن كان الكلام ينتظم ويستقيم 
معناه بالوصل» فلا يقبل ظاهراء ويقبل ديانة. 
كأن يقول: أردت طلاقا في وثاق. أو: أردت إن 
دخلت الدار لأن اللفظ يحتمله . 9) 


واستثنوا من هذا نية التعليق بمشيئة الله 
تعالى فقالوا: لا يدين فيه على المذهب. ٠‏ 


5 - واليمينء والإيلاء. والظهارء ونحوذلك 
كالطلاق» فلا يقبل منه قضاء إذا ادعى أنه أراد 


٠١و‎ ١94 /8 روضة الطالبين‎ )١( 


هم لاهن 


000000000 ا 0000 


باللفظ الصريح فيما ذكرما يخالف ما يقتضيه 
ظاهر اللفظ. فإن حلف أنه لا يأكل خبزا أو 
لا يشرب لبناء ثم قال: أردت نوعا خاصا من 
الخبز واللبن. فلا يقبل منه قضاء لأنه خلاف 
الظاهر ويقبل ديانة» لأن تخصيص العام بالنية 
جائز والاحتمال قائم » فيوكل إلى دينه باطناء أما 
في الظاهر فيحكم بحنثه. لأنه يدعي خلاف 
الظاهر. 29 

ونحن نحكم الظواهر والله يتولى السرائر. 

وفي الايلاء: إن قال: والله لا وطئتك. أو 
والله لك لبععف أولا أضصبتكه» أو 
لا باشرتكء ثم قال أردت بالوطء: بالقدمء 
وبالجماع: اجتماع الأجسام؛ وبالإصابة: 
الإصابة باليد, لم يقبل منه في الحكم. لأنه 
خلاف الظاهر والعرف,. ويقبل منه ديانة لأن 
اللفظ يحتمله . 

وتنظر الأمثلة والتطبيقات في أبواب الطلاق 
والأيهمان» والايلاء» والظهار وغيرها . 

وقد تعرض المالكية لهذا في مسألة نفوذ حكم 
الحكم ظاهرا وباطنا بما يدل على أن العبرة للنية 
ولعلم الشخص. لا للحكم الظاهر فيما يلزم 
عليه في الباطن فعل الحرام» وقال القرافي : 
يؤخذ الناس بألفاظهم ولا تنفعهم نيتهم إلا أن 


54/7 ابن عابدين‎ )١( 


ا ا ا ا اا ا ا 1110ل لل لل لل لا ل ل ل ينا 


قوذ كيد ةمعصدقة. ,تقل قيمن قالو: آذ 
طالق. ونوى من وثاق » أنه قيل : يدين » وقيل : 
لا إلا أن يكون جوابا . 9) 


17/4 الفروق للقراني لك الشرح الصغير‎ )١( 
٠11 /1 المغني‎ .٠١ /4 القليوبي‎ ١67 القوانين الفقهية‎ 
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وملووفوووعفءو وم و روفو و وروم م لمر موف وو ع ع دومعو ووو ووو ووووة 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


أ الاستجمار به : 
4 ذكر الحنفية أنه يكره الاستجمار بخرقة 
الديباج لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة . 
وجوز الشافعية ذلك حتى للرجال, لأن 
الاستجيار يه لا يعد استعي الا له في العرفه: 
ديباج ولزيد من التفصيل ينظر: (حرير) . 


التعريف : 
١‏ الديباج ضرب من الثياب سذدأه ولحمته من 


الإبريسم (الحرير الطبيعي)9) 


00 
الألفاظ ذات الصلة : 
1" - يتصل بلفظ ديباج عدد من الألفاظ وهي : 
اروس استرق عر صقي مت قز 
وقد تقدم الكلام فيها مفصلا في مصطلح : 
(حرير) فليرجع إليه . 


انظر : معابد 


الأحكام الإجمالية : 

٠“‏ - أحكام الديباج في الجملة هي الأحكام التي 
ذكرت في مصطلح حرير, إذ الديباج لا يخرج 
عن كونه حريراء ولم يذكر الفقهاء أحكاما خاصة 
بالديباج إلا في بعض الفروع . 


)١(‏ اللسان والمصباح والصحاح مادة : «دبج). والمغرب 
/ وه ١‏ -١5ا-ط.‏ العسر بي . والمصباح مادة : «سدوء 
ومادة : دلجم وف معنى : الأبريسم. راجع تاج العروس 
باب الميم فصل الباء مادة : وبرسم). 


هسا١١١‎ 


مففعو مااع لالع عر وولللة 


١‏ أ الدين في اللغة: يقال دان الرجل يدين 
دينا من المداينة . ؤيقال: داينت فلانا إذا عاملته 
ديناء إما أخذا أوعطاء. من أدنت: أقرضت 
وأعطيت دينا . )١(‏ 


ب - معنى الدين في اصطلاح الفقهاء : 

" - قيل في معناه أقوال متعددة أوضحها ما قاله 
ابن نجيم : «الدين لزوم حق في الذمة). 
فيشمل المال والحقوق غير المالية كصلاة فائتة 
وزكاة وصيام وغيرذلك. كما يشمل ماثبت 
بسبب قرض أوبيع أوإجارة أوإتلاف أوجناية أو 
خركلف 9 


)١(‏ لسان العرب. معجم مقاييس اللغة. 

(1) فح الغفار شرح المنار (ط . مصطفى البابي الحلبي بمصر 
سنئة 0ه 17ه) "/ ,7٠١‏ والعناية شرح الهداية (مطبعة 
الميمئية بمصر سئة 17*05ه)155/5". وانظر الفروق 
للقراني ؟/ 17*5. منح الجليل 517/١‏ ومابعدهاء نباية 
المحتناج */ 1١‏ ومابعدهاء أسنى المطالب "65/١‏ 
م . العذب الفائض شرح عمدة الفارض .١6/١‏ 
والزرقاني على خليل 7/ 1514. 210 وشسرح منتهى 
الإرادات ١‏ والقواعد لابن رجب ص4 ١5‏ 


اس م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العين : 

 "‏ يطلق الفقهاء في اصطلاحهم كلمة «العين» 
في مقابل «الدين» باعتبارأن الدين هوما يثبت 
في الذمة من غي رأن يكون معينا مشخصاء سواء 
أكان نقدا أم غيره. ‏ أما العين «فهي الشيء 


المعين المشخص » يت 1 
ب - الكالىء 9 


4 - الكالقء في اللغة معناه المؤختر. (© وقد جاء:- 
في الحديث «أن النبي يَكهِ نجى عن بيع الكالىء 
بالكالىءء . ©) والمراد به عند الفقهاء بيع النسيئة 
بالنسيئة» أو الدين المؤخر بالدين المؤخر. 9©) 


)١(‏ انظر رد المحتار (بولاق سنة 171/7١ه)‏ 4/ 5" . والمادة 


)١68(‏ من محلة الأحكام العدلية. 

)١(‏ انظر م64١‏ من محلة الأحكام العدلية. 

(7) لسان العرب. معجم مقاييس اللغة. الصحاح . 

(4) حديث: «نبى عن بيع الكالىء بالكالىء . 
الدارقطني (8/ 1١‏ ط دار المسحساسن ) من حديث 
ابن عمر. ونقل ابن حجر عن الشسافعي أنه قال: (أهل 
الحديث يوهنون هذا الحديث). وذكر ابن حجر سبب 
ضعفه. كما في التلخيص الحسير (7/ 7777 - ط شركة 


٠.6ء.‏ أخرجه 


الطباعة الفنية) . 
غير أن الأمة تلقته بالقبول. كما انعقد الإجماع على عدم 
جوا از بيع الكالىء بالكالىء . 


وهذا يؤيد قبوله ويشهد لصحة الاحتجاج به . 

(0) انظر الموطأ 578/١‏ الأم */ #*, المهذب ١/8لالاء‏ 
شرح منتهى الإرادات ؟/ ل المبدع #/ 16١‏ . البناية 
على الهذاية"/ ٠هه.‏ المغني 4/ "ه. نظرية العقد لابن 
تيمية ص 775 , تكملة المجموع (المنيرية) 2٠١1/٠١‏ 
بداية المحتهد 2151/7 الإجماع لابن المنذر ص/7١١‏ 


27 ست 


ج - القرض : 
© القرض عقسد مخصوص يرد على دفع مال 
مثلي لآخر ليرد مثله . '2 ويطلق عليه أحيانا اسم 
«دين» فيقال : دان فلان يدين دينا: استقرض . 
ودنت الرجل : أقرضته . 29 والقرض أخص 
من الدين. 
ما يقبل الثبوت في الذمة ديئا من الأموال: 
5 - عرف الحنفية الدين بأنه عبارة عن «ما يثبت 
في الذمة من مال في معاوضة, أو إتلاف. أو 
قرض» . 
وهوعند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية 
والحنابلة عبارة عن «ما يثبت في الذمة من مال 
بسبب يقتضي ثبوته» . وهذا الخلاف في حقيقة 
الدين ‏ بالنظر إلى سبب الوجوب في الذمة - 
ليس له أشرعلى قضية: أي الأموال يصح أن 
تثبت دينا في الذمة. وأيها لا تقبل ذلك؟ 
وبيان ذلك أن المال ينقسم عند جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى 
يسمي : أعياق ومنافع . 
أولا: أما الأعيان فهي نوعان: مثل» وقيمي . 


أ- أما اخفل + 
» - فلا خلاف بين الفقهاء في صححة أن 
)١(‏ رد المحتار (بولاق ١/5171اه)‏ 4/١/اا‏ 


(؟) الصحاح للجوهري والمصباح الممير مادة : «دين», كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي (ط . كلكته) 5١7/١‏ 


ا ل ل ا ل ل ل 00 


ومهوية لوةمنثموءممءءة ممولمنونءومنوو نوو و ثم نوق هوووة وو هوو ةو مووهوووةوموءدة و مهمومه 


يكون دينا في الذمة : ومن هنا'جازإقراضه 
والسلم فيه باتفاق الفقهاء . فإذا وجب 
شىء منه في الذمة. كانت المطالبة به متعلقة 
بعين موصوفة غير مشخصة , وكل عين تتحقق 
فيها تلك الصفات المعينة يصح للمدين أن 
يقضي بها دينه» وليس للدائن أن يمتنع عن 
قبولها .007 


ب - وأما القيمي : فله حالتان : 

4- الأولى : أن يكون مما يضبط بالوصف . 
ولا خلاف بين الفقهاء في صحة أن يكون دينا 
في الذمة. وقد نص على ذلك الحنفية في 
الاستصناع والمالكية والشافعية والحنابلة في . 
القسرض والسلم . "2 وجاء في «المهذب» 
للشيرازي : «يجوز قرض كل مال يملك بالبيع 
ويضبط بالوصف,. لأنه عقد تمليك يثبت 
العوض فيه في الذمة. فجاز فيهما يملك ويضبط 
بالوصف كالسلم» . وقال: «ويجوز السلم في كل 


)1( انظر م2671 وم/4/ من مرشد الحيران . 

(1) انظر رد المحتار 4/ 2717 فتح العزيز 4/ 74. اختلاف 
الفقهاء للطبري (ط . فريدريك كرن) ص١ ٠١‏ وما بعدها 
4, الاشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
(ط. تونس) ,.7387-375831/١‏ القوانين الفقهية ص 75486 , 
6" شرح المفرشي 7١7/5‏ ومابعدهاء الزرقاني على 
خليل 7١/0‏ ومابعدهاء شرح منتهى الإرادات 
4/7 » كشاف القناع #/ /الا؟ ومابعدها"/ "٠٠١‏ 
وانظر 47-7844" من مجلة الأحكام العدلية وم١/اه‏ من 
مرشد الحيران . 


١17-‏ ات 
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مال يجوز بيعه وتضبط صفاته كالأثئان والحبوب 
والثهار والثياب» . )١(‏ 

4 والحالة الثانية للقيمي : أن يكون ثما 

لا يضبط بالصفة, كالجواهر من لؤْلؤ وعقيق 
وفيروز ونحوها مما تختلف احاده وتتفاوت أفراده 
ولا يقبل الانضباط بالأوصاف . 

وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في صحة 
كون هذا المال دينافي الذمة على قولين: 
(أحدهما) لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعية في الأصح ‏ وهو أنه لا يصح 
جعله دينا في الذمة, لأنه لوصح انشغال ذمة 
الملتزم بذلك المال لكان غيرمتعين» ولوهجب 
عندئذ أن تفرغ الذمة ويوفى الالتزام بأداء أي 
فرد كان من أمثاله, ولا مثل له . 
وعلى هذا شرطوا في صحة القرض والسلم 

والاستصناع أن يكون المال الشابت في الذمة 
منضبطا بالصفة بالقوة والفعل. لأن 
ما لا تنضبط صفاته تختلف احاده كثيراء وذلك 
يؤدي في الغالب إلى المنازعة والخصومة عند 
الوفاء» وعدمها مطلوب شرعا . 9) 


"1١١/١ المهذب‎ )١( 

(1) رد المحتار 17/1./4. 7١‏ كشاف القناع */ 5/اا, 
ا شرح منتهى الإرادات 25/5 6» شرح 
الخرشي 7١7/0‏ 27174 الزرقاني على خليل ه/ 7١17‏ 
القوانين الفقهية ص0 74. ,”١١6‏ المهذب ٠١/١‏ 
التنبيهللشيرازي (ط. مصطفى الحلبي) - 


ومفهوووبعور مو ملو ونور ةو فم لوم نو موود زر مور نولمو ونه جومم مولبد مد مم60 


وقد استثنى مالك والحنفية من هذا الأصل 
دين الملهرء فأجازوا أن يكون قيميا معلوم 
الجنس» وإن كان مجهول الضفة. وجَعل مالك 
لها الوسط مما سمي إن وقع النكاح على هذا 
النحو. وقال الحنفية: للزوج الخيارفي أداء 
الوسط منه أوقيمته . وعللوا ذلك بأن الجهالة فيه 
لاتضر. إذ المال غيرمقصدد في الزواج» 
فيتسامح فيه بالا يتسامح به في عقود 
المعاوضات المالية الأخرى. لأن المعاوضات 
تبنى على المشاحة والمكايسةء فكان الجهل 
بأوصاف العوض فيها محلا بالمقصود منباء 
بخلاف النكاح فإنه مبني على المكارمة 
والمساهلة. وليس المقصود من الصداق أن يكون 
عوضا مماثلاء ولذلك سماه الشارع نحلة». فهو 
كالهبة» وعلى ذلك لا يضر الجهل به كما لا يضر 
بلقي 29 

(والقول الثاني) للشافعية. وهوغيرالأصح . 
أنه يصح كونه دينا في الذمة إذا كان معلوم 
القدر. 20 وفيها يكون به الوفاء في هذه الحالة 
وجهان : 
- صرل”. ٠٠/ء‏ نبهايةالمحتاج 7/ 01414 777, أسنى 

المطالب 141/7 اختلاف الفقهاء للطبري ص١ .٠١‏ 

4 وانظر م١8‏ من مجلة الأحكام العدلية وم01ه من 


مرشد الحيران . 

)١(‏ رد المحتار 7/ 7"47. الكاني لابن عبدالبر /١‏ 407 . بداية 
المجتهد 7/ 2.14 المبسوط ©//51- 548 

)1١(‏ فتح العزيز 4/ 4 ومابعدها. 717" ومابعدهاء المهذب 
0 * ١خ‏ نبايةالمحتاج ١177/4‏ 


س١8‎ 


000011000000000 


(أحدهما) : أنه يتحقق بأداء القيمة المالية» كيا لو 
أتلف لشخص عينا مالية قيمية, فإنه يلزمه 
قيمتها. قال الشيرازي : «لأن ما ضمن بالمثل 
إذا كان له مثشل. ضمن بالقيمة إذا لم يكن له 
مثل كالمتلفات» . 27 

والوجه الثاني : أنه يتحقق برد مثله من حيث 
الصورة والخلقة مع التغاضي عن التفاوت 


اليسير في القيمة . 
ثانيا: أما المنافع» ومدى قبولها للثبوت دينا في 
الذمة : 


٠‏ -فإن حجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة ذهبوا إلى أن المنافع تعتبرأموالا بحد 
ذاتهاء وأنها تحاز بحيازة أصوها ومصادرهاء وهي 
الأعيان المنتفع بباء ولهذا جازت المعاوضة عنها 
بالمال في الإجارة بشتى صورها. كما ذهبوا إلى 
أن المنافع تعتبر صاحة لأن تثبت دينا في الذمة 
إذا كانت مثلية أوقابلة لأن تضبط بالوصف. كما 
هو الشأن في الأعيان ولا فرق» وسواء أكانت 
منافع أعيان أم منافع أشخاص . 

وعلى هذا نصوافي باب الأجارة على جواز 
التعاقد على منفعة موصوفة في الذمة غير معينة 
بالذات. وسموها «إجارة الذمة» نظرا لتعلق 
المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر, لا بأشياء 


م11١/١ المهذب‎ )١( 


وموفوعووووءوثمءووموورووفوولوو ورم ةم ووو و ووو ونون و مووود لمعم ومو ةمق قويءون ووه 


معينة. كيا إذا استأجر شخص دابة موصوفة 
لتحمله من مكان إلى مكان. فإن المنفعة 
المستحقة بالعقد تثبت دينا في ذمة المؤجر أو 
المكاري» وعليه أن يحمله من مكانه إلى المكان 
المطلوب على أية دابة يحضمها إليه . ولهذا 
لا ينفسخ العقد إذا هلكت الدابة التي عينها 
المؤجر أو استحقت. بل يرجع المستأجر عليه 
فيطالبه بغيرهاء لأن المعقود عليه غير معين. بل 
متعلق في الذمة, وعلى المؤجر الوفاء بتلك 
المنفعة بأية دابة أخرى يحضرها له . 


وقد اعتير المالكية والشافعية «إجارة الذمة» 
سَلَّما في المنافع, ولهذا اشترطوا في صحتها 
تعجيل الأجرة كا هو الشأن في السلم» سواء 
عقدت بلفظ الإجارة أوالسلم أوغيرذلك. 
ووافقهم على ذلك الشرط الحنابلة إذا عقدت 
بلفظ السلم. أماإذا عقدت بغيره. فلم 
يشترطوا تعجيل الأجرة . 7) 


أما الحنفية» فقد ذهبوا إلى أن المنافع لا 


)١(‏ فتح العزيز 505/1١7‏ . المهذب 405/١‏ » مغني المحتاج 


؟1/ 4**, روضة الطالبين 175/0. نباية المحتاج 
04 0 757/0 , حاشية الشسبراملسي على 
نباية المحتاج 414/4 شرح منتهى الإرادات ,75٠ /١‏ 
كشاف القناع / 565, الفروق للقرافي /١‏ *177. ميارة 
على نحفة ابن عاصم 7/ 48. القوانين الفقهية ص7٠"‏ 
شرح الخرشي 7/ 7, الأشباه والنظائر للسيوطي ص١7‏ . 
شرح الأبي على صحيح مسلم 4/ 1١40‏ 


س1١١6-‎ 


لوقوقوو راوع توووم موقم مال مم م فور ره رعرع ورور مرب ررب رربم 


تعتبر أموالاء لأن المال عندهم هو: «مايميل 
إليه طبع الإنسان.» ويمكن ادّخاره لوقت 
الحاجة». 7" والمنافع غير قابلة للاحراز 
والادخار. إذ هي أعراض تحدث شيئا فشيئاء 
وانا فآناء وتنتهي بانتهاء وقتها وما يحدث منها 
غيرما ينتهي . . وبناء على عدم اعتبارهم 
المنافع أموالاء وقصرهم الدين على المال. فإن 
المنافع لا تقبل الثبوت في الذمة دينا وفق قواعد 
مذهبهم. ومن أجل ذلك لم يجيزوا في باب 
الإجارة أن يرد العقد على منفعة موصوفة في 
الذمة» وشرطوا لصحة عقد الاجارة كون المؤجّر 
معكنا . 9) 


محل تعلق الدين واستثناءاته : 

-١‏ تقدم أن الدين في اصطلاح الفقهاء., هو 
«ما وجب من مال في الذمة. : .» وعلى ذلك 
فإنه يكون تعلقه بذمة المدين» ولا يتعلق بشيء 
من أمواله. سواء أكانت تملوكة له عند ثبوت 
الدين أم ملكها بعد ذلك. وتكون جميع أمواله 
صالحة لوفاء أي دين ثبت عليه, ولا يكون 
الدين مانعا له من التصرف في أمواله بأي نوع 


(١1)م6١‏ من محلة الأحكام العدلية. 

(؟) جاء في م45 4 من مجلة الأحكام العدلية «يلزم تعيسين 
المأجورء بناءً على ذلك لا يصح إيجار أحد الحانوتين من 
دون تعيين أو تمييز». وجاء في م0٠58‏ من مرشد الحيران 
«يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين المؤجرء . 


ململع ورا عع عع لاع عام الا لمعمو 


من أنواع التصرفات . 

هذا هوالأصل في جميع الديون. ولكن لهذه 
القاعدة استثناءات. حيث إن بعض الديون 
تتعلق بأعيان المدين المالية تأكيدا لحق الدائن 
وتوثيقا له ومن ذلك: 
7 -أ- الدين الذي استوثق له صاحبه برهن. 
فإنه يتعلق بالعين المرهونة. . وعلى ذلك فلا 
يكون لصاحبها أن يتصرف فيها إلا بإذن 
المرتبن. ويقدم حق المرتهن في استيفاء دينه مها 
على من عداه من الدائنين. ولا خلاف بين 
الفقهاء في ذلك . (ر: رهن. تركة. إفلاس) . 
وا داب الندية الذي حجر على المديخ 
بسببه فإنه يتعلق بأمواله باتفاق العلماء 2 لأن 
حجر المفلس يعنى «خلع الرجل من ماله 
لغرمائه». 9) ولأنه لولم يكن حق الغرماء متعلقا 
اله لما كان في الحجر عليه فائدة. «ولأنه يباع 
ماله في ديونهم. فكانت حقوقهم متعلقة به 
كالرهن» . 9) 

ولا يخفى أن الدين ههنا إنما يتعلق بالية 
الأعيان المملوكة بذواتهاء بمعنى أن المدين ليس 
)١(‏ الهداية (مع فتح القدير مطبعة الميمنية) 701//4 2 مع 

ملاحظة أن أبا حنيفة يمنع الحجر على المفلس. شرح 

الخرشي 7717/0 , فتح العزيز ١٠/1177ء‏ كشاف القئاع 

4١١/7‏ (مطبعة الحكومة بمكة المكرمة), نبهاية المحتاج 

انا 


(؟) شرح الخرشي 1117/6 
(") كشاف القناع 41١١/7‏ 


هسا٠١"-‎ 


ا 0000 


له أن يتصرف تصرفا ينقص من قيمتها المالية. 
فليس له أن يتبرع بشيء منهاء ولا أن يعاوض 
عليها بغبن يلحقهء لما في ذلك من الإضرار 
بحقوق الدائنين. . وتصح فيه المبادلات المالية 
التي لاغبن عليه فيهاء لأنها إذا أخرجت من 
ملكه شيئاء فقد أدخلت فيه ما يعادله» فبقيت 
قيمة الأموال ثابتة. . . )١(‏ 


١4‏ -ج - حقوق الدائنين والورثة في مال 
المريض مرض الموت » حيث إنها تتعلق فيه بهال 
المريض بعد أن كانت متعلقة بذمته في حال 
الصحة . 

وعلة ذلك أن مرض الموت مرحلة تتهيأ فيها 
شخصية الإنسان وأهليته للزوال» كا أنه مقدمة 
لثبوت الحقوق في أموال المريض لمن ستنتقل 
إليهم هذه الأموال بعد موته من داثنين وورثة . 
فينتج عن ذلك أن تصبح الديون متعلقة بهال 
المريض بعد أن كانت متعلقة بذمته قبل 
المرضء. لأن الذمة تضعف بالمرض لعجز 
صاحبها عن السعي والاكتسابء فيتحول 
التعلق من ذمته _مع بقائها إلى ماله توثيقا 
للدين» وتتقيد تصرفاته با لا يضر بحقوق 
الدائنين. كا ينشأ عن ذلك تعلق حق الورثة 
اله ليخلص هم بعد وفاته تملك الثلثين مما 
يبقى بعد سداد الديون إن كانت هناك ديون» 


٠١5/4 اشداية (مطبعة الميمنية)‎ )١( 


ممممفقييورووويونففقنيءة رو م مانو مولن و رايعم بعرو وكفووءد مونر هن ومفموممم لمن ميثميموية 


فتتقيد تصرفاته أيضا با لا يضر بحقوق الورثة . 
أما الثلث فقد جعله الشارع حقا للمريض 
ينفقه فيم| يرى من سبل الخيرونحوهاء سواء 
بالتبرع المنجز حال المرضء» أو بالوصية» أوغير 
ذلك 9) 
على أن هناك فرقا بين تعلق حق الداثنين 
وتعلق حق الورئة بال المريفض»ء وهذا الفرق 
يؤول إلى أمرين : 

أحدهها: أن حق الدائنين يتعلق بيال 
المريض معنى لا صورة.» أي أنه لا يتعلق بذات 
الأشياء التي يملكهاء وإنما يتعلق بمقدارما فيها 
من مالية» لأن الغرض من تعلق حقهم باله هو 
التمك: من استيفاء ديونهم . 97) 

أما تعلق حق الورثة بال المريض فقد 
اختلف الفقهاء فيه هل يتعلق بماليته أم بعينه؟ 
على قولين: 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وابن أبي 
كحق الغرماء يتعلق بال المسريض معنى 
لا صورة» فيصح بيع المريض بمثل القيمة 
)١(‏ انظر قرة عيون الأخيار 7/ 171. مغن المحتاج 1/ ©156» 

شرح الخسرشي ه/ "٠8‏ المغننى 508/4 (ط. المنار 

4ه) كشف الأسرار على أصول البزدوي 

14 <لاستانبول 7:١ه)‏ فواتح الرحموت 


775 /1 بدائع الصنائع‎ ,7 ١ 
م٠017‎ / انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )1١( 


-ا١١الد‎ 


# ملعل عع مالالا ا م رللة 


للأجنبي وللوارث. لأنه ليس في تصرفه إبطال 
لحق الورثة في شيء مما يتعلق به حقهم وهو 
لمالية» فكان الوارث والأجنبي في ذلك 


سواء )1( 


وذهب أبوحنيفة وأبوالخطاب من الحنابلة 
إلى أنه يتعلق تارة بالصورة والمعنى . وتارة 
أخرى بالمعنى دون الصورة. فإذا كان تصرف 
بالمالية» فيصح بيعه للأجنبي بمثل القيمة 
لا بأقل. وإذا كان تصرفه مع وارث كان حقهم 
متعلقا بالعين والمالية» فليس للمريض أن يؤثر 
أحدا من ورثته بعين من ماله ولوبالبيع له بمثل 
القيمة, إذ الإيشاركا يكون بالتبرع بغير 
عوض. يكون بأن يخصه بأعيان يختارها له من 
مالهء ولوكان البدل مثل قيمتها. 27 
والفرق الثاني بين تعلق حق الدائنين بهال 
المريض وبين تعلق حق الورثة أن حق الدائنين 
)١(‏ كشف الأسرار 4/ ١ 57١‏ ومابعدها الميسوط »١6٠١ /١84‏ 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص74. رد المحتسار 
4/4 (بولاق 17494ه). المهذب .450/١‏ نهاية 
المحتاج 5١8/0‏ . 7.» المدونة 7/ 777 (المطبعة الخيرية 
1*1ه). المغنى (ط. المنارم14ه)5/١47غ»‏ 
الإنصاف ١177/٠‏ 
(؟) كشف الأسرار 7/4 147, الميسوط 16٠/١4‏ . رد 
المحتار (بولاق 744١ه)‏ 14/4 العقود الدرية لابن 
عابدين 7/ 774., فتاوى قاضيخان 171/7 , الانصاف 
للمرداوي ١1/7/17‏ 


لومووورعو نولب لبور ور نوعب ووم ممم ومو رمه م مار نول قفوي ة نكو كروي قم ننوموي لال نلبرعققية 


في التعلق بهال المريض مقدم على حق الورثة» 
لأن وفاء الدين مقدم على توزيع الميراث. 
فيتعلق حق الدائنين بجميع ماله إن كانت 
ديونهم مستغرقة, في حين لا يتعلق حق الورثة 
بأكثر من ثلثي التركة بعد وفاء الديون. لأن 
للمريض حق التصرف في ثلث ماله بطريق 
التبرع» سواء أكان منجزا أم مضافا إلى ما بعد 
الموت. ويأخذ تبرعه هذا حكم الوصية . 

5 - د -ماينفق في سبيل تسديد الديون 
المحيطة بأموال المدين المحجور عليه عند بيع 
أمواله للوفاء بديونه. كأجرة المنادي والكيال 
والحمال ونحوها من المؤن, فإنها تتعلق بأموال 
المدين» ويقدم الوفاء بها على سائر الديؤن 
المطلقة ‏ ) 

١7‏ -ه-_دين مشتري المتاع الذي باعه الحاكم 
من أموال المدين المفلس إذا ظهر مستحقا وتلف 
الثمن المقبوض. فإنه يتعلق بال المدين. ويقدم 
بدل الثمن الذي دفعه على باقي الغرماء. 
ولا يضارب به معهم لقلا يرغب الناس عن 
شراء مال المفلس . 9) 

١4‏ -ودالدين الذي يستحقه الصانع كصائغ 
ونساج وخياط أجرة على عمله إذا أفلس 


)١(‏ نهاية المحتاج 11/4*, كشاف القناع 7/ 4784 حاشيه 
الشروانيٍ على تحفة المحتاج ه/ 2١0‏ شرح منتهى 
الإرادات ؟/ 784 

١70 نباية المحتاج 4/ 27117 تحفة المحتاج ه/‎ )1١( 


هس-ا٠١م-‎ 


ا ا ا ا ا ا 0 


صاحبه. والعين بيد الصانع . فانه يتعلق با في 
يده من متاعه. ويقدم به على سائر الغرماء . ١‏ 


جاء في «المدونة»: «إذا أفلس الرجل وله حلي 
عند صائغ قد صاغه له كان هوأولى 5 
ولم يخاصه الغرماء. بمنزلة الرهن في يديه». 9) 
«وكل ذي صنعة مثل الخياط والصباغ والصائغ 
وما أشبههم منهم. أحق برا في أيديهم من 
الغرماء في الموت والتفليس جميعا. وكل من 
تخوري على سمل متاع فصله إلى يلب من 
البلدان» فالمكرى أحق بم في يديه من الغرماء في 
الموت والتفليس جميعا». 9 


4 -ز-دين الكراء الذي يستحقه صاحب 
الأرض المؤجرة إذا أفلس المستأجربعدما 
زرعهاء فإنه يتعلق بالزرع . ويقدم به على سائر 
غرماء المستأجر. © قال التسولي : «لأن الزرع 
كرهن بيده في كرائهاء فيباع ويؤخذ الكراء من 
ثمنه». 9 وكذا «وكل من استؤجرفي زرع أو 


نخل أو أصل يسقيه. فسقاه ثم فلس صاحبه» 


)١(‏ القوانين الفقهية ص437 27 البهجة شرح التحفة للتسولي 
1/ اللا شرح ميارة على تحفة اين عاصم 7147/1١‏ 

. (مطبعة السعادة بمصر سنئة 97 1اه)‎ 7174 /1١7 المدونة‎ )١( 

(") المدونة 7174/17 ( مطبعة السعادة سنة *1377اه) . 

(4:) شرح ميارة على التحفة 747/7, والقوانين الفقهية 
ص,7 7 

(5) البهجة شرح التحفة ؟/ 7/7 


مموقعءء بم مب منمععنمءن من نمننة م فم مقن فممث قال نولقمم نه موف ره نممو ووو و ر ورور ونون 


٠‏ -ح- الدين الواجب على من توفي وترك 
مالاء فإنه يتعلق بتركته كتعلق الدين بالمرهون . 

وقد أثبت الشارع هذا التعلق لمصلحة الميت كي 
تبرأ ذمته «فاللائق به ألا يسلط الوارث 
عليه» . 9) ٍ 

١ط‏ الدين الذي يكون للمستأجر الذي 
عجل الأجرة وتسلم العين المؤجرة» إذا فسخت 
الإجارة قبل انتهاء مدتها لموت المؤجر, فإن ما 
يقابل المدة الباقية من الأجرة يكون دينا متعلقا 
بالعين المؤجرة» فإذا بيعت الديون على مالكها 
المتوفى كان دين المستأجر مقدما على ديون سائر 
الغرماء. وهذا على مذهب الحنفية القائلين 
بانفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين . قال ابن 
عابدين : «فإنه إذا أعطى الأجرة أولا ثم مات 
الآجر صارت الدار هنا بالأجرة» . 9) 


أسباب بوت الدين : 


الأصل براءة ذمة الإنسان من كل دين أو 


)١(‏ المدونة 8/11"؟ 

(5) الهداية للمرغيئانيٍ (مطبعة الميمنية سنة 714١اه)‏ 
6*”. روضة الطاليين 4/ 84. المهذب "4/١‏ 
شرح منتهى الإرادات 23 كشاف القناع ا 
الزرقاني على خليل 4/ .٠١*‏ منح الجليل 1417/4 


(") رد المحتار ©/ 4814 (بولاق 111/7اه) 


94 لوس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 00 


التزام أومسئولية ما لم يوجد سبب ينشىء ذلك 
ويلزم به ومن هنا كان لابد لثبوت أي دين من 
. والباحث في كتب الفقه 
يجد أن أسباب وجوب الدين عديدة متنوعة. 
غير أنه يمكن حصرها في تسعة أسباب : 


سبب موجب يقتضيه . 


 ”*‏ أحدها: الالتزام بالمال: سواء أكان في 
عقد يتم بين طرفين كالبيع, والسلم. 
والقرض. والإجارة, والزواج» والطلاق على 
مال. والحوالة, والكفالة بالمال. والاستصناع 
ونحوهاء أوكان في التزام فردي يتم بإرادة واحدة 
كنذر المال عند جميع الفقهاء. والتزام المعروف 
عند المالكية ' )١(‏ 


فمي القفرض مثلا يلتزم المقترض أن يرد 
للمقرض مبلغا من النقود, أوقدرا من أموال 


)١(‏ حيث إن المالكية يرون أن كل التسزام فردي بهبة. أو 
صدقة, أو حبس. أوجائزة. أوقرض. على وجه الصلة 
وطلب البر والمكافأة وما أشبه ذلك من الوجوه المعروفة بين 
الناس في احتسابهم وحسن معاشسرتهم . لازم لصاحبه. 
لا يقبل منه الرجوع عنه. ولصاحب الحق فيه إذا كان معينا 
أن يخاصمه فيه أمام القضاء. فيقضى عليه به. وقد جاء في 
«نحرير الكلام في مسائل الالتزام» للحطاب 1/١‏ 
(مطبوع ضمن فتح العلي المالك لعليش ط الحلبي 
4 م:: دمن التزم الإنفاق على شخص مدة معيئة أو 
مدة حياة المنفق أو المنفق عليه. أوختى يقدم زيد, أو إلى 
أجل مجهول لزمه مالم يفلس أويمت,. لأن في كلام ابن 
رشد أن المعروف ‏ على مذهب مالك وأصحابه ‏ لازم لمن 
أوجبه على نفسه مالم يفلس أو يمت». 


ووومومءءمومننلننع لونم نونمم نمعقوةءثوقنفققوء ور نو قمءيوم فوج وموم موومء ما 69و66 


مثلية يكون قد اقترضها منه. وثبتت دينا في 


دمته . 

على أن جميع الديون التي تثبت في عقود 
المعاوضات المالية لا تستقر في الذمة بعد لزومها 
إلا بقبض البدل المقابل لماء إذ به يحصل الأمن 
من فسخ العقد بسبب تعذر تسليمه إلا دينا 
واحداء وهودين السلم » فإنه وإن كان لازماء 
فهوغير مستقر, لاحتمال طروء انقطاع المسلم 
فيه مما يؤدي إلى انفساخ العقد وسقوط 
الدين. 


وتعليل ذلك أن استقرار الدين في أي عقد 
من عقود المعاوضات إنما يعني الأمن من فسخ 
العقد بسبب تعذرحصول الدين المذكورء لعدم 
وجود جنسه وامتناع الاعتياض عنه . . وذلك 
مخصوص بدين السلم دون بقية الديون. لجحواز 
الاعتياض عنها عند انقطاع جنسها. 9 


4 - والشاني : العمل غير المشروع المقتضي 
لثبوت دين على الفاعل : كالقتل الموجب للدية 
والجنايات الموجبة للأرش. وإتلاف مال الغير. 
وكتعدي يد الأمانة أوتفريطها في المحافظة على 
ما بحوزته من أموال. كتعمد الأجير الخاص 
إتلاف الأعيان الموجودة تحت يده أو إهماله في 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ”77. الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص 79٠‏ 


1١١١ - 


لل ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ويعد من هذا القبيل مالو«أتلف على 
شخص وثيقة تتضمن دينا له على إنسان. ولزم 
من إتلافها ضياع ذلك الدين.» فيلزمه 
الدين:: 29 
والثالث : هلاك المال في يد الحائز إذا كانت 
يد ضمان» مهما كان سبب الملاك,. كتلف 
المغصوب في يد الغاصب وهلاك المناع في يد 
الأجير المشترك أو القابض على سوم الشراء 
ونحوذلك . 
1 - والرابع : تحقق ماجعله الشارع مناطا 
لثبوت حق مالي : كحولان الحول على النصاب 
في الزكاة. واحتباس المرأة في نفقة الزوجية. 
وحاجة القريب في نفقة الأقارب. ونحوذلك . . 
فإذا وجد سبب من ذلك وجب الدين في ذمة من 
قضى الشارع بإلزامه به. 
- والخامس : إيجاب الإمام لبعض التكاليف 
المالية على القادرين عليها للوفاء بالمصالح 
العامة للأمة إذا عجز بيت المال عن الوفاء مهاء 
أوللمساهمة في إغاثئة المنكوبين, وإعانة 


)١(‏ القوانين الفقهية لأبن جزي ص50. الفروق للقراني 
بثك 1 

)١(‏ قاله الإمام تقي الدين السبكي. ونقله عنه ولده تاج الدين 
في طبقات الشافعية الكبرى (ط. عيسى الحلبي) 
*. وانظر القوانين الفقهية ص١5".‏ الفروق 
للقراني ؟/ ٠١"‏ 


ا 01 لل ل لل لل ا 


المتضررين بزلزال مدمرء أوحريق شامل. أو 
حرب مهلكة. ونحوذلك مما يفجأ الناس 
ولا يتسع بيت المال لتحمله أو التعويض 
)1( 
لكن لا يجوز هذا إلا بشروط: 
الشرط الأول: أن تتعين الحاجة . فلوكان في 
بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم 
شيغ. 

الشرط الثاني : أن يتصرف فيه بالعدل. 
ولا يجوز أن يستأثربه دون المسلمين. ولا أن 
ينفقه في سرف. ولا أن يعطي من لا يستجق, 
ولايعطي أحدا أكثر تما يستحق . 

الشرط الثالث : أن يصرف مصرفه بحسب 
المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض . 

الشرط الرابع : أن يكون الغرم على من كان 
قادرا من غير ضررولا إجحاف . ومن لا شىء 
له أوله شيء قليل فلا يغرم شيئا . 1 

الشرط الخامس : أن يتفقد هذافي كل 
وقتء فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على 
ما في بيت المال» فلا يوزع . وكا يتعين المال في 


عنه 


(١)ردالمحتار(ط.‏ مصطفى الحلبي 181/1.ه) بفاضفة 
/اما“ا. انباية المحتاج // ٠ه‏ حاشية الجمل //08. 
8/4 الجسامع لأحكام القران للقرطبي 7147/7 
المعيار للونشريسي ط . الأوقاف المفربية 2171/١١‏ 
والمستصفى ٠١14/١‏ 


هسا١١١‎ 


التوزيع . فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة 
بالأبدان ولم يكف المال. فإن الناس يجبرون 
على التعاون على الأمرالداعي للمعونة بشرط 
القدرة وتعين المصلحة والافتقار إلى ذلك .29 


8 - السبب السادس من أسباب ثبوت الدين: 
أداء ما يظن أنه واجب عليه» ثم يتبين براءة ذمته 
منه: كمن دفع إلى شخص مالا يظنه دينا واجبا 
عليهء وليس بدين واجب في الحقيقة ونفس 
الأمر, فله أن يرجع على القابض بم أخذه منه 
بغير حق., ويكون ذلك دينا في ذمته» وذلك لأن 
من أخذ من غيره ما لا حق له فيه. فيجب عليه 
رده إليه.9 وقد نصتم/7١٠‏ من مرشد 
الحيران «من دفع شيئاظانا أنه واجب عليه 
فتبين عدم وجوبه., فله الرجوع به على من 
فبضه منه بغير حق» . 

- والسابع : أداء واجب مالي يلزم الغيرعنه 
بناء على طلبه : كما إذا أمر شخص غيره بأداء 
دينهء فأداه المأمورمن ماله عنهء فإن ما دفعه 
يكون دينا في ذمة الآمرللمأمور, يرجع عليه به. 
سواء شرط الآمررجوعه _بأن قال له: أذ ديني 
على أن أؤديه لك بعد أولم يشرط ذلك. بأن 


١78- 1177/١١ المعيار للونشريسي‎ )١( 
وهذه القضية فرع للقاعدة الفقهية الكلية دلا يجوز لأحد‎ )7١( 
. أخذ مال أحد بلا سبب شرعي» (م/41 من المجلة العدلية)‎ 
٠١17/4 وانظر المبدع لبرهان الدين ابن مفلح شرح المقنع‎ 


ومومونمنونومووفوووءمولمعقءةنمومملءثوفوزءممعوم مر رهقوووءم معو مقوموءموودو 559600909796969 


قال له : أدْ دينى - فقط ‏ فأداه . )١‏ 
لهء أوببناء دارء أودكان». أوغيرذلك. ففعل 
سواء اشترط عليه الرجوع أولم يشترط . 29 وكذا 
لوأمرشخص اخ ربأن يكفله بالمال. فكفله. ثم 
أدى الكفيل ما كفل بهء فإنه يرجع على 


المكفول بما أدى عنه . 9 وكذا إذا أحال مدين 


دائنه على شخص غير مدين للمحيل. فرضي 
المحال عليهء وأدى عنه الدين المحال به بناء . 


على طلبه» فإن المحال عليه يرجع على المحيل 
بها أدى عنه ؛ (*) 


)١(‏ رد المحتار(ط. الحلبي 1787١ه)‏ ؟7/ 7174: تكملة رد 
المحتار 7/ 71/4 اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري 
ومابعدها نباية المحتاج 58/5 4 , فتح العزيز 
84/1 وانظر م(5١16١)‏ من المجلة العدلية وه/4١.‏ 
4 من مرشد الحيران . 

(؟) تكملة رد المحتار 7/ 5 وانظر م(8١16١)‏ من المجلة 
العدلية وم ٠٠١‏ من مرشد الحيران . 

(*) رد المحتار 77١/4‏ المغنى لابن قدامة 85/0. نهاية 
المحتاج 5547/4. المهذب 2814/١‏ فتح العزيز 
0٠‏ وانظر م457 من مرشد الحيران. الإشسراف 
للقاضي عبدالوهاب ط. تونس 7١/7‏ 

(4) بدائع الصنائع / 447" مطبعة الإمام. رد المحتار 
5 :© تبيين الحقائق 4/ 17/4. فتح العزيسز. 
٠‏ المغنى 01/4/4. أسنى المطالب 771/9 
الملهذب ,.50/١‏ كشاف القناع 2777/7 البهجة شرح 
التحفسة 7/ 04. شرح التاودي على التحفة /١‏ لاه. 
الشرح الكبير على المقنع ©/ 8ه 


ا ا ا ل ل 0000 


- والشامن : الفعل المشروع حالة الضرورة 
إذا ترتب عليه إتلاف مال الغير: كمن أكل 
طعام غيره بدون إذنه مضطرا لدفع الملاك عن 
نفسه. فإن ترخيص الشارع وإباحته استهلاك 
مال الغيربدون إذنه لداعي الضرورة لا يسقط 
عن الفاعل المسئولية المالية. ولا يعفيه من ثبوت 
مثل ما أتلفه, أوقيمته دينا في ذمته لمالكه. 
فالأع ذار الشرعية لا تنافي عصمة المحل» 
والإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان, 27 ولأن 
إذن الشارع العام بالتصرف إنما ينفي الاثم 
والمؤاخذة بالعقاب. ولا يعفي من تحمل تبعة 
الاتلاف. بخلاف إذن المالك. 7 وللقاعدة 
الفقهية الكلية «الاضطرار لا يبطل حق الغير» 
(م*7) من المجلة العدلية. ويهذا قال جمهور 
الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية 
في المشهور عندهم . وغيرهم . 7) 

وخالف في ذلك بعض المالكية فقالوا: 
لا ضمان عليه في هذه الحالة, لأن دفع الهلاك 


؟١ه رد المحتار ه/‎ )١( 

(؟) وهو ما عبر عنه القراني بقوله: «الإذن العام من قبل 
صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضمان. وإذن 
المالك الآدمي في التصرفات يسقطه؛ . الفروق ١946/١‏ 

(”) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام /١‏ 944. 2119/1/7 
القواعد لابن رجب صل/ا7, 54, الا. الفروق 
9١‏ ردالمحتار ه/ .7١86‏ المهذب .361//١‏ التنبيه 
للشيرازي (ط. الحلبي) ص57 . نباية المحتاج ١617/8‏ 
وما بعدها م(77) من مجلة الأحكام العدلية . 


وموفيمر مم وم لمم ور ورور رو ممم م برااي ع بيرع ررد وم بوبم موميوة 


عنه كان واجبا على المالك. والواجب لا يؤخذ 
له عوض . 27 

وهناك رأى ثالث عند المالكية. وهوأن 
المضطر إلى طعام الغيرلدفع الهلاك عن نفسه 
إنما يضمن قيمته لصاحبه إن كانت معه ‏ أي 
بأن كان معه مال حاضر وإلا فلا شيء عليه 
لوجوب بذل ربه له. ") 
"١‏ والتاسع: القيام بعمل نافع للغيربدون 
إذنه : وهو نوعان : 
النوع الأول: أن يأتي بعمل يلزم الغيرأو 
يحتاجه بدون إذنه, كمن أنفق عن غيره نفقة 
واجبة عليه. أوقضى عنه دينا ثابتا في ذمته» ولم 
ينوالمنفق بذلك التبرع , فإن ما دفعه يكون دينا 
في ذمة المنفق عنه. وعلى ذلك نص الالكية 
والحنابلة,»9© خلافا للشافعية والحنفية . 9؟) فقد 
جاء في مرشد الحيران (م8١7):‏ «إذا قضى 
أحد دين غيره بلا أمره سقط الدين عن 


١915/١ الفروق للقراني‎ )١( 


)١(‏ الزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه '/ 1٠‏ منح 
الجليل وحاشيته لعليش .544/١‏ المحلى لابن حزم 
ليا لضن 

(”) شرح الخسرشي 7/ 514 178, الزرقاني على خليل 
1/7 ١15١ء‏ القواعد لابن رجب ص" ١‏ ومابعدها. 
منح الجليل 4/ 179, الجامع لأحكام القران للقرطبي 
8" أعلام الموقعين 7/ 57١ - 4١4‏ » القياس لابن 
تيمية (ط. السلفية) ص 

(5) فتح العزيز 2788/٠١‏ نباية المحتاج 5/ /414 


س1١‎ 


لل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000000 


المديون» سواء أقبل أم لم يقبل» ويكون الدافع 
متبرعا لا رجوع له على المديون بشيء ما دفعه 
بلا أمره» ولا رجوع له على رب الدين القابض 
لاسترداد ما دفعه إليه) . 


وحجتهم على ذلك : أن من أدى عن غيره 
واجبا عليه من دين أو نفقة على قريب أوزوجة 
من غير إذنه. فهوإما فضولي. وهوجديربأن 
يفوت عليه ما فوته على نفسه. أومتفضل 
فعوضه على الله دون من تفضل عليه. فلا 
يسدق معطاليته. 21 
*” - وقد ذكر علي حيدر في كتابه : «درر الحكام 
شرح يجلة الأحكام» قاعدة الحنفية في هذا النوع 
وهي : «أن من أدى مصروفا عائدا على غيره 
بدون أمره أوإذن الحاكم يكون متبرعا». 
وحكى لهذه القاعدة فروعا كثيرة منها : 
أ- إذا وفى شخص دين آخر بدون أمره يكون 
مشبرعا. 29 
ب - إذا دفع الراهن أوالمرتهن من تلقاء نفسه 
مصروفا على الرهن يلزم الآخر بدون أمره أو 
إذن الحاكم يعتبرمتبرعاء ولا يحق له المطالبة 
به» لأنه ليس مضطراً لهذا الإنفاق طالما أنه 
مقتدر على استحصال أمرمن الحاكم به لتأمين 
حقه بالرجوع على المستفيد بما أدى عنه . وعلى 


414/1 انظر أعلام الموقعين‎ )١( 
"178/7 1١14/1 درر الحكام‎ )7( 


ووواهه و ومع مث عممءءنثوءمءمممميءونوءوثقوءقةوة نوو وزوثوووءدم هو ووم ومءمووومومثوةءمثووووه6 


ذلك نصت المجلة العدلية في (م©7/78) . 9) 

ج - إذا أدى المستأجر المصاريف اللازمة على 
المؤجر بلا أمره يكون متبرعا (م879) من 
المجلة العدلية . 9) 


وإذا أعطى المستأجر الحيوان المأجورعلفا 
بدون أمر المؤجر يكون متبرعا. ”) 


د إذا كفل شخص دين اخر بدون أمره يكون 
متيرعا . 9) 

ها إذا صرف المودع على الوديعة بلا أمر 
صاحبها أوإذن الحاكم يعد متبرعا. ©) 

و-إذا عمّر الشريك لملك المشترك من تلقاء 
نفسه بدون إذن الشريك أو الحاكم يعد 
متبرعا. 29 

ز- لوأنشأ أحد دارا أوعمرها لصاحبها بدون 
أمسره كان البناء أوالعمارة لصاحب العرصة أو 
الدارء ويكوة المتقىء حدرها في] ألذقه 7 
ح-لوأنفق شخص على عرس آخربلا إذنه 


)11( انظر درر الحكام (م(ممابعدها. “/5147" 

(؟) وانظر درر الحكام 5117/١‏ وما بعدها. ١١4/7‏ 

[فية ما5ه من المجلة. وانظر درر الحكام١/١68.‏ 
10 

(4) درر الحكام 541/١‏ اال 

(5) انظر نك من المجلة. درر الحكام 11 كدان 
547/٠‏ ً 

(5) انظر م١١7١‏ من المجلة وم176- 54 من مرشد الحيران 
ودرر الحكام 17/ 114. 7/ 7"4 ومابعدها. 

(7) درر الحكام 147/7" 


#عمو مو مويو ووءومفمممفون ليقع مولا م ممم ممه ورج رج وبر رج مور رو ووب م بون معنن 


كان متبرعا . (9) 
“3 والنوع الثاني من القيام بعمل نافع للغير: 
أن يقوم بعمل يحتاجه لمصلحة نفسه ولا يتوصل 
إليه إلا بإسداء نفع لغيره يحتاجه ولم يأذن له 
فيه. كا إذا أعار شخص لآخرعينا ليرهنها 
بدين عليهء ولا أراد المعير استردادها لم يتمكن 
من ذلك إلا بقضاء دين المرتهن ففعل. فإنه 
يرجع على المستعيربالدين . ويهذا قال جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة, 29 وعليه نصت مجلة الأحكام العدلية 
في (م737/ا) منها . 
أقسام الدين : 
4" ينقسم الدين باعتبار التعلق إلى قسمين : 
أ دين مطلق : وهوالدين المرسل المتعلق بالذمة 
وحدها. 
ب دين موثق : وهوالدين المتعلق بعين مالية 
لتكون وثيقة لجانب الاستيفاء كدين الرهن 
ونحوه . 

وثمرة هذا التقسيم تؤول إلى أمرين : 


5147/7 درر الحكام‎ )١( 

)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 84. رد المحتسار ه/ ١‏ “الا 
القواعد لابن رجب ص45 ١‏ -148., أعلام الموقعين 
م مومابعدها.ء درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعل 
حيدر١/“11‏ ١0ل‏ 1/8 847 ومابيعدهاء 
وانظر م١٠1-‏ 17815 من مجلة الأحكام العدلية. وم" 
-8"لاء ؟لا/ا من مرشد الحيران . 


ومهومويففوعفء فينم وفف مونو مولن و عنمو قفوقلءع رمم يو نول فممء 2نموقلليمقيمممممقمءةثمثممء.ه 


أحدهما: تقديم حق صاحب الدين الموثق في 
استيفاء دينه من العين التي تعلق حقه بها على 
سائر الدائنين في حال حياة المدين باتفاق 
الفقهاء . 

والشاني: تقديم الديون الموثقة المتعلقة 
بأعيان التركة في حال وفاة المدين على تجهيزه 
عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية . ١‏ «إيثارا للأهم. كا تقدم تلك 
الحقوق على حقه في الحياة». 9 أما الديون 
المرسلة في الذمة فيقدم التجهيز عليها. قال ابن 
عابدين: «فإذا رهن شيئا وسلمه. ول يترك 
غيره » فدين المرتهن مقدم على التجهيزء فإن 
فضل بعده شيء صرف إليه» . (" وإنما قدمت 
الديون الموثقة على التجهيز لتعلقها بالمال قبل 
صيرورته تركة, «والأصل أن كل حق يقدم في 
الحياة يقدم في الوفاة» . 9) 

وخالف في ذلك الحنابلة وقالوا بتقديم حق ' 
الميت في تجهيزه من تركته على حقوق الدائنين. 
ولوكانت ديونهم متعلقة بأعيان التركة «كيا يقدم 
المفلس بنفقته على غرمائه. ولأن لباس المفلس 


)١(‏ رد المحتار (بولاق 11/7١ه)‏ ه/ 487 - 484غ: ونباية 
المحتاج "/ ه. لاء 8. تحفة المحتاج 1/ همث”ء والزرقاني 
على خليل 8/ ٠١4 ٠١‏ 

4/5 نباية المحتاج‎ )١( 

(") رد المحتار ه/ “487 (بولاق سنة 71/17 1اه) 

(؟) رد المحتار ه/ 585 


1١١6 


لفوعموقو ووو وود ولعو ع وو مم وه وار ل لف اننم مونن ننم ملو لنوء ننم رقنة 


مقدم على قضاء ديونه.» فكذلك كفن الميت. 
ولأن سترته واجبة فى الحياة» فكذلك بعد 
الموت» . () ْ 

ه” ‏ وينقسم الدين باعتبار قوته وضعفه إلى 
قسمين : 

أ- دين الصحة:: وهوالدين الذي شغلت به ذمة 
الإنسان حال صحته» سواء ثبت بإقراره فيها أم 
بالبينة» ويلحق به في الحكم الدين الذي لزمه 
وهوفي مرض الموت. وكان ثبوته بالبينة . 


ب -دين المرض : وهو الدين الذي لزم الانسان 
بإقراره وهوفي مرض الموت. ولم يكن طريق 
لثبوته غير ذلك . 9) 

وقد اتفق الفقهاء على استواء دين الصحة 

التركة سعة لحيا. 9) 

5 أما إذا كانت التركة لا تفى بكليهما » فقد 

اختلف الفقهاء في تقديم دين الصحة على دين 

المرض في الاستيفاء من التركة على قولين : 
أحدهما: للمالكية والشافعية في الأصح 

١7/١ العذب الفائض شرح عمدة الفارض‎ )١( 

(1) البدائع /ا/ 77. تكملة فتح القدير (ط. مصطفى حمد 
سنة 5ه١ه)‏ 7/8 . تكملة رد المحتار (مصرسنة 
ل شيل 

(") المغنى (مطبعة المنارسنة 1758١ه)‏ 847/5 الشرح 


الكبير على المقنع 770/0 . إعانة الطالبين / 1954 
جواهر العقود للأسيوطي (القاهرة 1988م) ١8/١‏ 


ال ا ا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا لل ل لل لل ل ا ا ل ينا 


وابن أبي ليلى والتميمي من الحنابلة : وهوأن 
ديون الصحة تستوي مع ديون المرض في 
الاستيفاء من التركة. وتقسم بينهم على قدر 
حصصهم. () 


واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى : 
«من بعد وصية يوصي بها أودين». 7" حيث لم 
يفضل أحد الدينين على الآخرء فوجب أن 
يتساويافي الاستيفاءء, ولأنهما حقان يجب 
قضاؤهما من رأس المال لاستوائها في سبب 
الوجوب وفي محله . 


- أما السبب: فهو الإاقرار الصادرعن عقل 
ودين . من شأن العقل والدين أن يمنعا من قاما 
به عن الكذب في الإخبارء إذ الأقرار إخبار عن 
الواجب في ذمة المقروهذا المعنى لا يختلف بين 
الصحة والمرض. بل في حالة المرض يزداد 
رجحان جهة الصدق, لأن المرض سبب التورع 
عن المعاصي والإنابة عما جرى في الماضي , 
لكونه آخر عهده بالدنياء وأول عهده بالآخرة. 


)١(‏ نباية المحتاج ه/ الا مغن المحتاج 17/ 2714٠‏ الأم (بولاق 
5ه) // 2.1٠١‏ إعانة الطالبين / 144, البجيرمي 
على الخطيب / 15 , المبسوط 27١/1١8‏ اختلاف أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى ص7”, المهذب 7/ 740, بدائع 
الصنائع 7/ 7170 تبيين الحقائق ه/ 7. تكملة فتح 
القدير 9/ , الغرة المثيفة للغزنوي صر ٠١‏ (مطبعة 
السعادة بمصر ٠146م).‏ 

(؟) سورة النساء/ ١١‏ 


ل ا 00000 


فيكون خوف المقر أكثر, كما يكون أبعد عن 
الكذب. فإذا لم يكن الإقرار في حالة المرض 
أولى » فلا أقل من أن يكون مساويا. 

وأما المحل : فهو الذمة. إذ هي محل الوجوب 


في الصحة والمرض ولا فرق . 
فلما استويا في سبب الوجوب ومحله لزم أن 
يستويا في الاستيفاء . 


والثاني : للحنفية والحنابلة والشافعية في غير 
الأصح : هوأن ديون الصحة وما في حكمها 
مقدمة على ديون المرضء وإذا لم تف التركة 
بديون الصحة قسمت بين دائنى الصحة 
بالحصص. وك ذلك المال إذا لم تكن ديون 
صحة,. وكانت هناك ديون مرض.». وضاقت 
عنها التركة. فإنهاتقسم بين الدائنين 
بالحصص. ومثل ذلك في الحكم ما لووفيت 
ديون» ولم يف ما بقي من التركة بديون المرض 
كلها )١(‏ 

ودليلهم على تقديم ديون الصحة على 
)١(‏ جاع الفصولين (بولاق ١٠٠١ه)‏ 187/7 ومابعدهاء 


البسوط 2737/18 تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 
60 البدائع / 370 تكملة فتح القدير1/؟. 


المغني لابن قدامة (مطبوع مع الشسرح الكبير) ه/ *ع” ٠‏ 


هاية المحتاج 7/ .11٠‏ مغني المحتاج ه/ الا الشسرح 
الكبير على المقنع ه/ 77٠‏ , الغرة المنيفة للغزنوي ص١٠‏ 
وانظضر م" 156 من مجلة الأحكسام العدلية وم5"4ه من 
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية . 


موموعرووع مولن بروم ملع ننعمن مم فون معل نولم مم نول قومومومفوقونونفمومءال مرب معممية 


ديون المرض أن الحقوق إذا اجتمعت في مال 
الميت يقدم الأقوى. كالدين يقدم على 
الوصية, والوصية تقدم على الميراث. ودين 
الصحة هنا أقوى. لأنه ظهر بإقراره في وقت لم 
يتعلق بهاله حق أصلاء ول يرد عليه نوع حجر, 
ولهذا صح عتقه وهبته من جميع المال. بخلاف 
دين المرض الذي ثبت ف جالر تعلق بأصواله 
دين صحته». وصارت هذه الأموال محلا للوفاء 
بهء وض مانا له. وورد عليه فيه نوع حجرء ألا 
ترى أن تبرعاته لا تنفذ إلا من الثلث. فكان 
الأقوى أولى . 


مرضه بالبينة بديون الصحة في الحكم هوانتفاء 
التهمة في ثبوتهاء إذ الثابت بالبينة لا مرد له 
فيقدم على المقربه في حال المرض . () 

ا وينقسم الدين باعتبار الدائن إلى 


قسمين : 

أ دين الله : وهوكل دين ليس له من العباد من 
يطالب به على أنه حق له . وهو نوعان: 

- نوع يظهر فيه وجه العبادة والتقرب إلى الله 
تعالى » وهوما لا مقابل له من المنافع الدنيوية: 
كصدقة الفطرء وفدية الصيام» وديون النذور, 


)١(‏ قرة عيون الأخيار /١‏ رد تكملة فتح القدير /ا/8. 


حاشية الشلبي على تببين الحقائق 77/0. المبسوط 


7/4 


#ووشهموقووومفقووةققووةوةممقوممءمميثي ويه مع مي مث م ووم و مم مم و ورم وم مم مو و مور مود ووفرمي. 


والكفارات ونحوذلك. فإنها عبادات يؤديها 
المسلم امتثالا لأمر الله تعالى وتقربا إليه . 
- ونوع يفرض لتمكين الدولة من القيام بأعباء 
المصالح العامة للأمة. وهوما يقابل في 
الغالب ‏ بمنفعة دنيوية للمكلف. كخمس 
الغنائم, وما أفاء الله على المؤمنين من أعدائهم 
من غيرقتال. وما يفرضه الإمام على القادرين 
من أفراد الأمة للوفاء بالمصالح التي يعجزبيت 
الملل عن الوفاء مها . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (دين الله) . 


ب - ودين العبد: وهوكل دين له من العباد من 
يطالب به على أنه حق له كثمن مبيع » وأجرة 
دار. وبدل قرضء وإتلاف. وأرش جناية» 
ونحوذلك . ولصاحب هذا الدين أن يطالب به 
المدين» وأن يرفع أمره إلى القاضي إذا امتنع 
عن الأداء ليجبره عليه بالطرق المشروعة . 
زد عجس» عسجر), 

8" - وينقسم الدين باعتبار السقوط وعدمه إلى 
قسمين: صحيح وغير صحيح . 7') 


أ فالدين الصحيح . هوالدين الثابت الذي 

لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» كدين القرض 

0 0 1 ١ 

)١(‏ ردالمحتار(بولاق 7/ا17١اه)‏ 77/4, كشاف 
اصطلاحات الفنون ط كلكته 1ه ومابعدهاء. 
التعريفات للجرجاني (الدار التونسية ١1/اوام)‏ صاه, 
وانظر م8617 867 من مرشد الحيران . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لال لل لل الل ان 


ودين المهر. ودين الاستهلاك ونحوها. 

ب - والدين غير الصحيح : هوالدين الذي 
يسقط بالأآداء أوالإبراء وبغيرهما من الأسباب 
المقتضية سقوطه. مثل دين بدل الكتابة» فإنه 
يسقط بعجز العبد المكاتب عن أداثه . 

4" - وينقسم الدين باعتبار الشركة فيه إلى 
قسمين :+ عشسترك وغبرمشترك. 27 

أ- فالدين المشترك : هوما كان سببه متحداء 
سواء أكان ثمن مبيع مشترك بين اثنين أو أكثر, 
بيع صفقة واحدة ولم يذكر عند البيع مقدار ثمن 
حصة كل واحد من الشركاء؛ أم دينا ايلا 
بالارث إلى عدة ورثة, أم قيمة مال مستهلك 
مشترك. أم بدل قرض مستقرض من مال 
مشترك بين اثنين أو أكثر. 

ب - الدين غير المشترك : هو ما كان سببه مختلفا 
لا متحداء كأن أقرض اثنان كل منهما على 
حدته» مبلغا لشخصء. أوباعاه مالا مشتركا 
بينههاء وسمى حين البيع كل واحد منهه| لنصيبه 


ثمنا على حدثه . 
٠‏ - وتبرز ثمرة هذا التقسيم في المسائل 
التالية : 


أولا: إذا كانت الديون المطلوبة من المدين 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار (بولاق 1117/7ه) 5/ ع 


درر الحكام شرح مجلة الأحكام */ 8ه وانظر م159 , 
ا من مرشد الحيران وم١ ١ ١94‏ من المجلة المدلية. 
والفتاوى المندية 7/ مام 


0000 


غيرمشتركة, فلكل واحد من أربابها استيفاء 
دينه على حدة من المدين» وما يقبضه يحسب 
من دينه خاصة, لا يشاركه فيه أحد من الدائنين 
الأخر 7 

أما إذا كان الدين المطلوب من المدين 
مشتركا بين اثنين أوأكثر. فلكل واحد من 
الشركاء أن يطلب حصته منه. ولا يختص 
القابض منهم با قبضه. بل يكون مشتركا بين 
الشركاء»ء لكل واحد منهم حق فيه بقدر 
ضع 9 
ثانيا: إذا قبض أحد الشريكين حصته من 
الدين المشترك وأخرجها من يده بوجه من الوجوه 
كهبة» وقضاء دين عليه» أو استهلكها فلشريكه 
أن يضمنه حصته منها . 

فلوكان مبلغ ألف ديناردينا مشتركا بين 
اثنين مناصفة. فقبض أحدهما من المدين 
خححسيئة واستهلكهاء فللدائن الآخر أن يضمنه 
مائكين وخحسين . أما الخمسيائة الأخرى فتبقى 
يخ لاقني مشتركة: 9 


(١)مك؟لا١ا‏ من مرشد السيران» م١‏ من المحلة العدلية. 
والفتاوى الطندية 7/ /اثاا. .ودرر الحكام 517/٠‏ 

(1) الفتاوى الهندية بولاق ١٠1ه15/‏ 75" دررالحكام 
؟*/ 57" ومابعدهاء وانظرم١٠١١٠. ٠١‏ دن المجلة 
العدلية وم1/7١‏ من مرشد الحيران. 

(”) الفتاوى الهندية /1١‏ /ا”, درر الحكام 55/7 وانظر 
م 1١١“ .٠٠١‏ من المجلة العدلية. مه١‏ من مرشد 
الحيران . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0001111111111 


ثالثا: إذا قبض أحد الشريكين حصته من 
الدين المشترك. وتلفت في يده بدون تعد منه 
ولا تقصيرء فلا يضمن حصة شريكه في 
المقبوض. ولكنه يكون مستوفيا حصة نفسه. 
وما بقى من الدين في ذمة المدين فيكون حقا 
للشريك العو 9 

رابعا: إذا أخذ أحد الدائنين ‏ دينا مشتركا ‏ 
كفيللا معد من اتدين الشترك أراليالة 
المدين على اخرء فلشريكه الآخر أن يشاركه في 
المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال 
عليه . 9) 


١‏ - وينقسم الدين باعتبار وقت أدائه أل 
قسمين : حال ومؤجل . 9 

أ فالدين المحال:٠‏ هوما يجب أداؤه عند طلب 
الدائن. فتجوزالمطالبة بأدائه على الفور. 
والمخاصمة فيه باتفاق. ويقال له «الدين 
المعجل» أيضا . 

ب والدين المؤجل : هوما لاا يجب أداؤه قبل 
حلول الأجل. لكن لوأدي قبله يصح . ويسقط 
عن ذمة المدين . 


)١(‏ المناوى الهندية 1/ لاثاثا, درر الحكام */ “الا وانظر 


6 من المجلة العدلية وم”7١‏ من مرشد الحيران. 
)7١(‏ الفتقاوى الهندية ؟/ 74٠‏ درر الحكام / ه/ا. وانظر 
م١١‏ من المجلة العدلية وم81١‏ من مرشد الحيران . 

() كشاف اصطلاحات الفنون ط كلكته 7/7 ٠ه‏ 


ا ل ل اح ا 0 


وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أن من 
الديون مالا يكون إلا حالاء بحيث لا يصح 
تأجيله. فإن تأجل فسد العقد. مثل رأس مال 
السلم (ر: السلم) والبدلين في الصسرف 
(ر: الصرف) باتفاق الفقهاء. ورأس مال 
المضاربة عند الحنفية والمالكية والشافعية 
(ر: مضاربة) والأجرة في إجارة الذمة عند 
المالكية والشافعية (ر: إجارة) ومصطلح : 
(أجل) . 
توثيق الدين : 
معنى توثيق الدين : 
- التوثيق في اللغة معناه الاحكام . ومن هنا 
سمي العهد ميثاقا وموثقا لما فيه من الاحكام 
والثبوت .207 


أما في الاصطلاح الفقهي : 


فذكر إلكيا المراسي في كتابه: «أحكام 


القران» أن الوثيقة هي «مايزداد بها الدين 
وكادة». ”2 وبتتبع استعمال الفقهاء لمصطلح : 
«توثيق الدين» نجد أنهم يطلقونه على أمرين : 


أحدهما: تقوية وتأكيد حق الدائن فيا يكون 


: لسان العرب». معجم مقاييس اللغة. المصباح المنير م‎ )١( 


(وثق) والمطلع للبععلي ص141١‏ 
(؟) أحكام القرآن لإلكياالهراسي (ط. دار الكتب الحديثة 
بمصر) 47١/١‏ : 


ومفوم فور و رمرم مور ووو ووم وروم م ومو ءا لاوا ااا مم0 


له في ذمة المدين من مال بشيء يعتمد عليه - 
كالكتابة والشهادة ‏ لمنع المدين من الإنكار, 
وتذكيره عند النسيان. وللحيلولة دون ادعائه 
أقل من الدين, أوادعاء الدائن أكثرمنه» أو 
حلوله أوانقضاء الأجل ونحوذلك, بحيث إذا 
حصل نزاع أوخلاف بين المتداينين» فيعتبرهذا 
التوثيق وسيلة يحتج بها لإإثبات الدين المتنازع فيه 
أمام القضاء . 

والأمر الثاني : تثبيت حق الدائن فيا يكون له 
في ذمة المدين من مال وإحكامه. بحيث يتمكن 
عند امتناع المدين عن الوفاء ‏ لأي سبب من 
الأسباب ‏ من استيفاء دينه من شخص ثالث 
يكفل المدين باله. أومن عين مالية يتعلق بها 
حق الدائن وتكون رهينة بدينه . 


هس # اس 


طرق توثيق الدين : 
اتفق الفقهاء على أن طرق توثيق الدين 

أربعة : 

أ- توثيق الدين بالكتابة : 


 4*‏ دلت اية الدين وهي قوله تعالى : «ياأيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه. . . 274 إلى أخخر الآية على مشروعية 


7/57. سورة البقرة‎ )١( 


5 


ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


توثيق الدين بالكتابة المبينة له. المعربة عنه. 
المعرفة للحاكم با يحكم عند الترافع إليه» 
وذلك في صك موضح للدين بجميع صفاته . 9 


غير أن الفقهاء اختلفوا في حجية الكتابة في 
توثيق الدين على قولين : 
أ فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
إلى صحة توثيق الدين بالكتابة, وأنها بينة 
معتيرة في الاثبات إذا كانت صحيحة النسبة 


إلى كاتبها : 0( 


ب - وذهب مالك والشافعى وأحمد في رواية عنه 
وجماعة من الفقهاء إلى أنه لا يعتمد على الخط 
المجرد إذا لم يشهد عليه. لأن الخطوط تشتبه 
والتزوير فيها نمكن. وقد تكتب للتجربة أو 
اللهو . . ومع قيام هذه الاحتالات والشبهات 
لايبقى للخط المجرد حجية. ولا يصلح 
للاعتهاد عليه وحده . أما إذا أشهد عليه فيعتبر 


748/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) شرح أدب القاضي للحصاص ص؛ 75 . مختصر الفتاوى 
المصرية لابن تيمية ص١ .5٠0‏ تبصرة الحكام لابن فرحون 
(بهامش فتاوى عليش) ,757/١‏ كشاف القناع 
4/ “الال ظفر اللاضي فيما يجب ني القضاء على القاضي 
لصسديق حسن خان (لاهور) ص٠1‏ . 11ء الطصرق 
الحكمية صه ٠١‏ . كشف الأسرار #/ 1ه. 67. معين 
الحكام ص5 ؟1١.‏ فتح العلي المالك لعليش ١١/7‏ , درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام 4/ ١1‏ 


وثيقة وحجة, لأن الشهادة ترفع الشك وتزيل 
الاحتمال . (') 

ومن أهم صور التوثيق بالكتابة : 
5 أولا: إذا أمر شخص اخربأن يكتب 
إقراره» فيكون هذا الأمر إقرارا حك . ") 

جاء في «الدر المختار» : «الأمر بكتابة الإقرار 
إقرار حكماء فإنه ى) يكون باللسان يكون 
باليناته فلوقال للع كاك كع عط 
إقراري بألف علي. أواكتب بيع داري» أو 
طلاق امرأتي صح» ."ا 
© ثانيا: إن قيود التجار ‏ كالصراف والبياع 
والسمسار التي تكون في دفاترهم المعتد بها 
وتبين ما عليهم من ديون تعتبرحجة عليهم . 
ولو تكن ف شتكل منك اوستد رسمى »-وذلك 


)١(‏ طرح استثسريسب 141/5 الأبي على صحيسح مسلم 
4" أدب القاضي للياوردي 948/7, أصول 
السسرخسي ١/مهة"‏ كشف الأسرار للبخاري "/ 7ه 
المهذب /١‏ ه٠٠",‏ رد المحتار (بولاق 71/7 اه) 67/4 
الأشباه والنظسائسر لابن نجيم ص7١7,‏ معين الحكام 
للطرابلسي (ط. الحلبي) ص5؟١.‏ الطرق الحكمية (ط. 
السنة المحمدية) ص؛ ٠١‏ وما بعدهاء مرقاة المفاتيح للملا 
علي القاري 741/7 الآشراف للقاضي عبدالوهاب 
0 كشاف القناع 4 / الام شرح منتهى الإرادات 
1 من ' 

)7١(‏ قرة عيون الأخيار (الميمنية ١7١ه)‏ 47//7ء الفتاوى 
الهندية (بولاق ١٠7اه)‏ 21517//4 درر الحكام 4/ ١18‏ 
وانظر م/1١١١‏ من المجلة العدلية . 

(") رد المحتار (بولاق 7177 ١ه)‏ 4858/4 


هسا؟١-‎ 


لوقمعفعف لوول عع عاو عع وو عع موود عءلمليملمقلة 


لأن العادة جرت أن التاجر يكتب دينه ومطلوبه 
في دفتره صيانة له من النسيان, ولا يكتبه للهو 
واللعب. أماما يكتب فيها من ديون لهم على 
الناس فلا يعتبروثيقة وحجة., ويحتاج في إثباتها 
إلى وجه آخر. 7" 
5 ثالنا: السندات والوضولات الرسمية 
تعتبر حججا معتمدة في توثيق الدين وإثباته . ") 
جاء فى فتاوى قارىء الهداية: «إذا كتب 
على 5 الصكوك يلزمه المال» وهوأن يكتب: 
يقول فلان الفلاني أن في ذمتي لفلان الفلاني 
كذا وكذاء فهو إقرار يلزم». 9 
- رابعا: إذا أنكر من كتب أو استكتب سندا 
رسميا نممضيا بإمضائه أو مختوما بختمه الدين 
الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بخطه 
وختمهء فلا يعتبرإنكاره. ويلزمه أداء ذلك 


الدين دون حاجة إلى إثبات بوجه آخر. ©) 


)١(‏ فتح العلي المالك ,١١/7‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص8١7.‏ نشر العرف لابن عابدين (ضمن رسائل ابن 
عابدين ‏ استانبول) ؟/ 4 14. معين الحكام ص77١.‏ قرة 
عيون الأخيار .5٠١ /١‏ 7/ /ا3ء الفتاوى الهندية 21541//4 
درر الحكام ١18/4‏ ., وانظر م8١1‏ من المجلة العدلية. 
رد المحتار 4/ ٠ه‏ ومابعدها. 

)١(‏ رد المحتار 4/ 4 78, درر الحكام 4/ 114 . ٠14ء‏ وانظر 
م من المجلة العدلية. 

(7) رد المحتار 4/ 4 ه٠‏ 

(4) قرة عيون الأخيار /١‏ 4ه. رد المحثار 4/ 4ه" 4/اا, 
درر الحكام 4/ ١‏ .: وانظر م١١15‏ من المجلة العدلية . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0011 


أما إذا أنكر خط السند الذي أعطاه مرسوما 
أيضا وقال: إنه ليبس خطي .ء فينظر: 
- فإن كان خطه مشهورا ومتعارفا بين الجار وأهل 
البلد وثبت أنه خطه. فلا يعتبرإنكاره. ويعمل 
بذلك السند بدون حاجة لإثبات مضمونه . ") 
أماإذالم يكن خطه مشهورا ومتعارفا 
فيستكتب» ويعرض خطه على الخبراء. فإذا 
أفادوا أن الخطين لشخص واحد. فيؤمر ذلك 
الشخص بأداء الدين المذكور, وإلا فلا. 9) 
8 - خامسا: إذا أعطى شخص لآخرسندا 
رسميا يفيد أنه مدين له بمبلغ من المال. ثم 
توفي فيلزم ورثته بإيفائه من التركة إذا اعترفوا 
بكون السند للمتوق» ولو أنكروا الدين. 

أما إذا أنكروا السند. فينظر: إن كان خط 
المتوفى وختمه مشهورا ومتعارفاء وثبت أن الخط 
خطه والختم ختمه» فيجب عليهم أداء الدين 
من التركة. ولا عبرة لإنكارهم . وإن كان 
خلاف ذلك فلا يعمل بالسند لوجود شبهة 


التزوير فيه . 9) 


78 4 / 5 رد المحتار‎ )١( 

»١4١ /4 قرة عيون الأخيار 41/7 . 48. درر الحكام‎ )١( 
تبصرة الحكام‎ ١١ معين الحكام للطرابلسي ص90‎ » 
وانظر‎ 2757/١ لابن فرحون (ببامش فتاوى عليش)‎ 
. م1 من المجلة العدلية‎ 

(7) رد المحتار 4/ 4ه درر الحكام 4/ ١731 ١مرظناو .١47‏ 
من المجلة العدلية . ترى اللجنة أنه قد وجدت في هذا 
العصر وسائل يثبت بها من الخطوط ‏ المزور منها - 


1١95-‏ اسه 


ا الل 020000007000700 


8 سادسا: إذا وجد الوارث خطالمورثه يفيد 
أن عليه دينا قدره كذا وكذا لفلان» فيجب على 


الوارث العمل بخط مورثه ودفع الدين إلى من 
هومكتوب باسمه من التركة . ") 


حكم التوثيق بالكتابة : 
اختلف الفقهاء في حكم توثيق الدين 
بالكتابة على قولين : 


6©ه_أحدها:ء لحمهورالفقهاء. وهو أن كتابة 
الدين مندوب إليها وليست واجبة . 9) 


إذ الأمرفي قوله تعالى : #فاكتبوه» للإرشاد 
لمن يخشى ضياع دينه بالنسيان أوالإنكار. حيث 
لا يكون المدين موضع ثقة كاملة من دائنه . يدل 
على ذلك قوله تعالى : «فإن أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذي أؤْتمن أمانته”" وهو يفيد أن 
الكتابة غير مطلوبة إذا توافرت الأمانة والثقة بين 


- وغيرالمزور_فينبغي النظر إليها بعين الاعتبار لأخها تكاد 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات 1//ه.؛ ردالمحتار ؛/ وه 
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص/١‏ ؛ » الإفصاح 
لابن هبيرة (ط . الرياض) 77/7 . كشاف القناع 7١7/4‏ 

(؟) أحكام القرآان للخصاص (استانبول) /١‏ 487 أحكام 
القران للشافعي .177//١‏ الأم (دار المعرفة 18817.ه) 
84/٠‏ وما ببدهاء المغني لابن قدامة 2517/4 جامسع 
البيان للطبري "/ /ا/ا. تفسير القرطبي 7417/7 

(*7) سورة البقرة/ 74.1 


فققفف عم م ع ملع ووو لاونو وول وله 


ومقفو مالعا عع لاوا ع عاو ولو ونولءعقموةة 


المتعاملين» وفد درج الناس من عهد الصحابة 
إلى يومنا هذا على عدم كتابة الديون ما دامت 
الثقة قائمة بين المتداينين» ولم ينقل عن فقهائهم 
نكير مع اشتهار ذلك . 


١‏ - والثاني: لابن جرير الطبري وبعض 
السلف: وهوأن كتابة الدين واجبة لقوله 
تعالى : #فاكتبوه» إذ الأصل في الأمرإفادة 
الوجوب . وممايؤيد دلالة هذا الأمرعلى 
الوجوب اهتتام الآية ببيان من له حق الإملاء» 
وصفة الكاتب». وحثه على الاستجابة إذا طلب 
منه ذلك,. والحث على كتابة القليل والكثير. 
ثم التعبيرعن عدم وجوب الكتابة في المبادلاات 
الناجزة بنفي الجناح » حيث أنه يشعر بلوم من 
ترك الكتابة عند تعامله بالدين . )١‏ 


ب - توثيق الدين بالشهادة : 

دل قوله تعالى : «#واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
ممن ترضون من الشهداء. . . 74" إلى اخر 
الآبة على مشروعية توثيق الدين بالشهادة وأنها . 
وثيقة واحتياط للدائن» لأن استشهاد الشهود 
أنفى للريب» وأبقى للحق, وأدعى إلى رفع 


)١(‏ المحلى لابن حزم 4/ .8٠١‏ تفسير الطبري (بولاق) 


(١؟)‏ سورة البقرة/ 7/57 


س1١‎ 79- 


ا 1100 520000005007000 


التنازع بالاو فين وف ذلك صلاح الدين 
والدنيا معا. 


وبينت الآية أن نصاب الشهادة على الدين 
هو: إما رجلانء, أورجل وامرأتان تمن يرتضى 
من العدول الثقات» فإذا تحقق ذلك كان وثيقة 
معتبرة وحجة شرعية في إثبات الدين. وبينة 
قوية يعتمد عليها القاضي في الحكم به لطالبه. 


حكم التوثيق بالشهادة : 
اختلف الفقهاء في حكم توثيق الدين 
بالشهادة على قولين : 


٠ه‏ _ أحدهها : لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة : وهو أن الإشهاد 
على الدين مندوب إليه وليس بواجب». ”2 لقوله 
تعالى : إفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي 
أؤتمَن أمانتهعه. قال إلكيا الهراسي : «ومعلوم 
أن هذا الأمن لا يقع إلا بحسب الظن والتوهم 
لاعلى وجه الحقيقة, وذلك يدل على أن 
الشهادة إنما أمربها لطمأنينة قلبه لا لحق 
الشرعء فإنهالوكانت لحق الشرع لما 0 
«#فإن أمن بعضكم بعضا ولا ثقة 

العباد, إنما الاعتاد على ما يراه 0-7 


)١(‏ أحكام القران لابن العربي .757/١‏ أحكام القرآن 
للجصاص .487/١‏ أحكام القرآن لإلكيا الهراسي 
أ/وسم 


00 لل لل الل 


مصلحة. فالشهادة متى شرعت في النكاح لم 
تسقط بتراضيهم) وأمن بعضهم بعضاء فدل 
ذلك أن الشهادة (في غير النكاح) شرعت 
للطمأنينة. ولأن الله تعالى جعل لتوثيق 
طرقا منها: الكتاب, ومنها الرهن. ومنها 
الاشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن 
الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق 
الوجوب » فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد, . 7 


الديون 


5 - والثأني : لبعض السلف : وهو أن الإشهاد 
على الدين واجب لقوله تعالى في اية الدين : 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم» . الآية9) 


ج - توثيق الدين بالرهن : 

هه المراد بالرهن «المال الذي يجعل وثيقة 
بالدين ليستوف من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ثمن 
هوعليه». 7 وبهذه الوثيقة يصير المرتهن أحق 
بالرهن من سائر الغرماءء فإذا كان على الراهن 
ديون أخرى لا تفي بها أمواله. وبيع الرهن 
لسداد ما عليه كان للمرتهن أن يستوفي دينه 


(1) أحكام القران لالكيا الحراسي ٠560 /١‏ 

() المحلى 8/ ٠١‏ , أحكام القرآن للجصاص 487,48١ /١‏ 

ف المغني »””١/‏ وانظر رد المحتار ه/ /ا١‏ "ا شرح منتهى 
الإرادات 7178/7 


- 1١54 


قاهاة 66 6 6ه وؤهت 668696 م6 م8 68م هزه وعإؤرو 62181 قاو يواوه ووه ومو 666666662 #866 هوه 


حكم التوثيق بالرهن : 

65 ذهب جماهير الفقهاء إلى أن توثيق الدين 
بالرهن غير واجب. وأن الأمر به في الآية 

للارشاد.”" قال ابن قدامة: «والرهن غير 
واجب. لا نعلم فيه محالفاء لأنه وثيقة بالدين» 
فلم يجب كالض من والكتابة» وقول الله تعالى : 
#فرهان مقبوضة#”" إرشاد لناء لا إيجاب 
عليناء بدليل قوله تعالى : إفإن أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته». ولأنه أمربه 

عند إعواز الكتابة. والكتابة غير واجبة» فكذا 


بدلما». (4) 


د - توئيق الدين بالكفالة : 

/اه ‏ اختلف الفقهاء في حقيقة كفالة الدين 
على أربعة أقوال: 

١‏ - فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها «ضم ذمة 


(1) أحكام القرآن للجحصاص /١‏ 7ه 

)١(‏ أحكام القرآن لإلكيا المسراسي /١‏ 56*. أحكام القرآن 
للجصاصء 47/١‏ 4. السبرهان للزركشي */ 4"اء الأم 
50 دار المعرفة) 7/ 178, المحلى 8/ 8٠١‏ . كشاف القناع 
*//ا.” (ط. مكة). 

(؟) سورة البقرة/ 74.1 

6 المغني ا 


لل ا 0000 


:'الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين» 
فيثبت في ذمته) جميعا. ولصاحب الحق مطالبة 
من شاء منبياء . (1) 

وشغل الدين الواحد ذمتين على سبيل 
التعلق والاستيثاق. كتعلق دين الرهن به وبذمة 
الراهن  "١‏ وأنه كفرض الكفاية» يتعلق بالكل 
ويسقط بفعل البعض . وتعلقه هذا لا يعني 
تعدده. لأنه في الحقيقة واحد . . وما التعدد إلا 
بالنسبة لمن تعلق بهم فقط . 27 وعلى هذا فلا 
زيادة في الدين, لأن الاستيفاء لا يكون إلا من 
ولخد عي 4 
" - وذهب المالكية إلى أنها «ضم ذمة الكفيل 
إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين» إلا أنهم 
قالوا: ليس للمكفول له أن يطالب الكفيل 
بالدين إلا إذا تعذر عليه الاستيفاء من الأصيل » 
لأن الضمان وثيقة» فلا يستوفى الحق منها إلا عند 
العجز عن استيفائه من المدين» كالرهن. ”©) 


١ 447 /4 الأم / 374”ء المهذب ١/448"ء نهاية المحتاج‎ )1١( 
ومابعدها.ء الشرح الكبير على‎ 6٠١ / كشاف القناع‎ 
شرح منتهى الآرادات 7/ ه14, المغني‎ ١ المقدع ه/‎ 
هو٠١/4‎ 

745/7 شرح متتهى الإرادات‎ )١( 

(") غباية المحتاج 4/ 44 4 

(5) تبيين الحقائق للزيلعي ١475/4‏ 

(ه) الخسرشي على خليل وحاشية العدوي عليه 5/ 1١‏ , 2174 
القوانين الفقهية ص؛ ه". الزرقاني على خليل 7/5 
9 منح الخليل */ 17147 ١68‏ 


ا ا ا ا اا ا ا ل 


 *‏ وذهب الحنفية إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى 
ذمة الأصيل في وجوب الأداء. لا في وهجوب 
الدين» لأن ثبوت الدين في الذمة اعتبار شرعي 
لا يكون إلا بدليل. ولا دليل على ثبوته في ذمة 
الكفيل, لأن التوثيق يحصل بالمشاركة في وجوب 
الأداء من غير حاجة إلى إيجاب الدين في 
الذمة. كالوكيل بالشراء يطالب بالشمن» والشمن 
في ذمة الموكل وحده. وعلى هذا عرفوها بأنها 
«ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في 

المطالبة» . 9) 

5 - وذهب ابن أبي يعلى وابن شبرمة وأبوثور 

وأحمد في رواية عنه إلى أن الدين ينتقل بالكفالة 

إلى ذمة الكفيل كا في الحوالة ‏ فلا يكون 

للدائن أن يطالب الأصيل . 9 
وعلى أية حال. فسواء أكانت كفالة الدين 

معناها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في 

الالتزام بالدين, أم في المطالبة فقط. أم انتقال 
الدين من ذمة المكفول إلى ذمة الكفيل . . فإنها 
تقتضي بإتفاق الفقهاء التزام الكفيل بأداء 
الدين إلى الدائن إذا تعذر عليه استيفاؤه من 

الأصيل. وذلك هو معنى التوثيق. وفائدته. 

وثمرته . 

)١(‏ رد المحتار 54/ 7149 ., تبيين الحقائق .١47/4‏ تعريفات 
الجرجاني (ط . تونس) وانظر م874 من مرشد الحيران. 
وم7١5‏ من مجلة الأحكام العدلية 

١ /© المحلى 48/١١١ء الشرح الكبير على المقنع‎ )١( 


وممواووووءو موده ملاقققوة واماواة ومفةواققة امام مهاوه مهام وهو 66م هوههةه ه6ه6م6و6هةهووومثهه66وس .هه 


التصرف في الدين إما أن يكون من الدائن. 
وإما أن يكون من المدين. 


تصرف الدائن : 

ينحصر تصرف الدائن في دينه بتمليكه 
للمدين أولغيره بإحدى طرائق الععليًكت 
المشروعة. سواء بعوض أم بغير عوض . 


الحالة الأولى : (تمليك الدين للمدين) : 

يختلف حكم تمليك الدين للمدين بحسب 
حال الدين ومدى استقرار ملك الدائن عليه. 
وذلك لأن الديون نوعان: 
8 - (النوع الأول) مايكون الملك عليه 
مستقرا: كغرامة المتلف. وبدل القرض. وقيمة 
المخغخصوب. وعوض الخلع. وثمن المبيع. 
والأجرة بعد استيفاء المنفعة. والمهربعد 
الدخولء. ونحوذلك. وهذا النوع من الديون 
لا خلاف بين الفقهاء في جواز تملكيه لمن هو 
عليه بعوض أو بغيرعوض . 7" 


414 المجموع شرح المهذب 774/4. فتح العزيز8/‎ )١( 


ومابعدها المهذب 01/٠١ .754/١‏ نباية المحتاج 
8/4 أسنى المطالب 7/ 84. الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص١‏ ”7 رد المحتار 4/ .١55‏ 7414» تبيين الحقائق 
للزيلعي 847/4 . الأشباه والنظائر لابن نجيم ص8ه7. 
المغنى لابن قدامة 14/4. شرح منتهى الإرادات 
1>؛» كشاف القناع *748/8. المبدع - 


1س 


ل ل ل لل ا 00 


غير أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة استثنوا من قاعدة جواز تمليك الدين 
من عليه بعوض بدل الصرف ورأس مال 
السلم. فلم يجيزوا التصرف في أي منهما قبل 
قبضه. لأن في ذلك تفويتا لشرط الصحة. وهو 
القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم قبل 


)(  قارتفالا‎ 


كما اشترط الشافعية والحنابلة لصحة تمليك 
الدين لمن عليه أن يخلو العقد من ربا النسيئة» 
فلوباع الدائن دينه من المدين بم لا يباع به 
نسيئة كذهب بفضة أو حنطة بشعير ونحوذلك 
من الأموال الربوية, فلا يصح ذلك إلا إذا 
قبض الدائن العوض قبل التفرق من المجلس» 
وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنبم) قال : 


كنت أبيع الإبل بالبقيع, فأبيع بالدنانيرواخذ 
الدراهم. وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير» أخذ 
هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت 
رسول اللهيةٍ فسألته عن ذلك فقال : «لا بأس 
أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكىا 


- شرح المقنع 148/4. بدائع الصنائع (مطبعة الإمام) 
,"*٠٠* /‏ وانظر م474 من مرشد الحيران . 

.1١١8 .87 تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ؛/‎ )١( 
““ال رد المحتار 54/ 55ل حث, 4 أل بدائع الصنائع‎ 
.468 /7 ومابعدها. /#188/10. أسنى المطالب‎ "٠/7 
القواعد لابن رجب ص85. وانظر م589 من مرشد‎ 
. الحيران‎ 


موفوومنوءء مي ننفوفءن لثمم نوم ممم لؤووقيء و وموم نوكلعووو مقو قوري ومثممومومميوثثدثثور يله 


التفرق. 9) 

وعلى ذلك فإذا قبض الدائن العوض في 
المجلس . فإنه يصح بيع الدين وتمليكه لانتفاء 
المانع. إذيصدق على ما ذكر أنه تقابض» 
لوجود القبض الحقيقي في العوض المدفوع 
لصاحب الدين, والحكمي فيه في ذمة المدين. 
لأنه كأنه قبضه منه ورده إليه . 9© 

وكذلك اشترط جمع من الفقهاء انتفاء بيع 
الدين بالدين لصحة تمليك الدين لمن هوعليه 
حيث نقل أحمد وابن المنذر وابن رشد والسبكي 
وغيرهم إجماع أهل العلم على أن بيع الدين 
بالدين غير جائز. ؟» وعلى ذلك : 
أ نص الشافعية والحنابلة على عدم جواز 
صرف ما في الذمة. فلوكان لرجل في ذمة رجل 


)١(‏ حديث ابن عمر: «كنت أبيع الابل بالبقيع؛ . أخرجه أبو 


داود (7/ 561-76٠‏ تحقيق عزت عبيد دعاس). ونقل 
البيهقي عن شعبة أنه حكم عليه بالوقف, كذا في التلخيص 
الحبير(7/ 7١‏ ط شركة الطباعة الفنية). 

(1) نباية المحتاج 88/4 » الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 7١‏ شرح منتهى الإرادات 177/7, المغني لابن 
قدامة 2.84/4 4 الدع 198/4. الشرح الكبير 
على المقنع 1177/4 . كشاف القناع / 7414. فتح العزيز 
6 . المجموع شرح الممذب (مطبعة التضامن 
الأخوي) 9/ 7174 

() حاشيسة الشبراملسي على نهاية المحتاج 4/ 84 . كشاف 
القناع / /761؟. شرح منتهى الارادات 7/ .٠٠١‏ المغني 
4/5 

(4) تكملة المإجموع للسبكي (مطبعة التضامن الأخوي) 
لودل المغنى 4/ ه. بداية المجتهد ١١17/1‏ 


77س 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ال 0 


دنانير, والآخرعليه دراهم , ٠‏ فاصطرفا با في 
ذمتهيماء فلا يصح ذلك.” قال الشافعي في 
«الأم» : «ومن كانت عليه دراهم لريجل» 
وللرجل عليه دنانيرء فحلت أولم تحل. 
فتطارحاها صرفاء فلا يجوزء لأن ذلك دين 
ين 

وخالف في ذلك الحنفية والمالكية وتقي الدين 
السبكي من الشافعية وتقي الدين بن تيمية من 
الحنابلة وقالوا: بجواز صرف مافي الذمة, لأن 
الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة . 

غير أن المالكية اشترطوا ان يكون الدينان قد 
حلا معاء فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام 
الناجز بالناجر. 9) 


)١(‏ شرح متتهى الإرادات ا المبدع 2/45 المغني 
4/ ام تكملة المجموع للسبكي ٠‏ كشاف 
القناع / /761 

() الأم / “88 (ط . دار المعرفة بلبنان 17817١ه)‏ . 

() بداية المجتهد 7/ ١74‏ (ط. دار الكتب الحديثة بمصر). 
تبيين الحقائق للزيلعي 4/ .14٠‏ شرح الخرشي ه/ 774 
الزرقاني على خليل ه/777. منح الجليل "/ "اه . 
اختلاف الفقهاء للطبري ص ٠ "٠١‏ إيضاح المسالك 
للونشريسي ص١4١.‏ 178 طبقات الشافعية لابن 
السبكي (ط. الحلبي) ١٠/١7؟,‏ مواهب الجليل 
لك الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي 
ص8؟17١.ء‏ رد المحتار 4/ 779 , تكملة المجموع للسبكي 
(مطبعة التضامن الأخوي) .٠١17/٠١‏ القوانين الفقهية 
لابن جزي ص 77١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. 
الرياض) .517/7٠١‏ نظرية العقد لابن تيمية صه؟ 


وومومعةة نمم ففوماةفقعو عه واوا فقوا ها واو انهاه وإواة ووم وام وواهوه ومأوماو وعاواةه666أمم66ام6ه 


ب ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين» وهو غير 
جائز. (1) 
القيم وقالا : بجوازه عدو نتحقق وحيية عنه ‏ وهو 
بالدين المؤخر_ ف هذه المسألة . 9) 

ج - نص الحنفية والحنابلة والشافعية في وجه 
على أن الدائن إذا باع الدين تمن هوعليه بشيء 
يقبض اققاة ف السوش قبل التفرق من 
المجلس» كيلا يترتب على ذلك بيع الدين 
بالدين» وهوغير جائز. 7 

أما إذا باع الدين من هوعليه بشيء معين 

فلا يشترط في مذهب الحنفية قبض المشتري . 


)١(‏ رد المحتار 4/ 2.7١4‏ تبيين الحقائق 4/ .١4٠‏ فتح العزيز 


4 » الشرح الكبير على المقنع 4/ ”77. بدائسع 
الصنائع / ه٠١“‏ (مطبعة الإمام). نهاية المحتاج 
5/٠148ء‏ المغني 74/4 شرح منتهى الإرادات 
يذلافف 

(؟) أعلام الموقعين 7/ 8 

(”) البدائع 7/ .7077١‏ شرح منتهى الإرادات 2177/15 
كشاف القناع /1454. المغنى 14/4 المبدع 
14 .9 المجموع شرح المهذب (مطبغة التضامن 
الأخوي) 4 7/4 . فتح العزيز 4/ 437 


س١8‎ 


0 


لانتفاء بيع الدين بالدين. قال الكاساني: «إن 
الدين لا يخلومن أن يكون دراهم . أودنانير أو 
فلوساء أؤمكيلاء أوموزوناء أوقيمة 
المستهلك. فإن كان دراهم أودنانيرفاشترى به 
شيئا بعينه جاز الشراءء وقبض المشتري ليبس 
بشرطء لأنه يكون افتراقا عن عين بدين» وأنه 
جائز فيما لا يتضمن ربا النساءء ولا يتضمن 
هينا. وعذلاق إذكاق الدين دكيلة أوموزويا أو 
قيمة المستهلك لما قلناء  )١(‏ 
4 _(والنوع الثاني من الديون) مالا يكون 
الملك عليه مستقرا: كالمسلم فيه والأجرة قبل 
استيفاء المنفعة أومضي زمانهاء والمهرقبل 
استيفاء المنفعة أومضي زمانهاء والمهر قبل 
الدخول ونحوذلك. . وهذا النوع من الديون 
يجوز تمليكه من هوعليه بغيرعوض. لأن ذلك 
عدر إسقاطا للدين عن الدينء: وله وليل على 
0 

أما تمليكه بعوض.» فقد فرق الفقهاء بين دين 
السلم وبين غيره من الديون غيرالمستقرة . 
وبيان ذلك فيا يل : 


أ- دين السلم : 


اخختلف الفقهاء في صحة بيع المسلم الدين 


7774 /1/ البدائع‎ )١( 
(؟) رد المحتار 5/ أحلآ البدائع »0 كشاف القناع‎ 
777/7 شرح منتهى الإرادات‎ ,1917* / 


4" 
المسلم فيه للمدين. أو الاعتياض عنه على 
قولين : 


أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنايلة, وهو أنه لا يصح بيع المسلم 
فيه قبل قبضه لمن هوني ذمته. لأنه لا يؤمن من 
فسخ العقد بسبب انقطاع المسلم فيه وامتناع 
الاعتياض عنه. فكان كالمبيع قبل القبض» 
ولقولهك: «من أسلم في شيء فلا يصرفه في 
غيره» . 27 قالوا: وهذا يقتضي ألا يبيع المسلم 
دين السلم لا من صاحبه ولا من غيره. 9) 

والثاني: لللالكية وأحمد في رواية عنه. 
وصححه تقي الدين بن تيمية وابن القيم» وهو 
جواز بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه لمن هوني 
ذمته بثمن المثلء أودونه. لا أكثر منه . © 


)١(‏ حديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره. أخرجه 
أبو داود (7/ 144 40 1- تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والدارقطني (7/ 48 ط دار المحساسسن) من حديث 
أبي سعيد الخدري واللفظ للدارقطني. وضعفه ابن حجر 
ونقل عن غيره أنه أعله بالضعف والاضطراب . التلخيص 
الحبير (/ 7٠‏ شركة الطباعة الفنية) . 

(0) الأم لاك رد المحتار 4/ 2155 ,.7١94‏ تبيين الحقائق 
وحاشية الشلبي عليه ,.١1١18/4‏ أسنى المطالب ؟/ 285 
نباية المحتاج 4 / 81 : المهسذب 01١‏ فتح العزيز 
4 مجموع فتاوى ابن تيمية 94؟/ 25٠٠+‏ ١ه‏ 
05 المغنى 4/ 24 المبدع 147/4. شرح منتهى 
الإرادات 7/ 777, الأشباه والنظائر للسيوطي ص" 7لا 
"١‏ وانظر م069 من مرشد الحيران . 

(*) مجموع فتاوى ابن تيمية14/ 2.2١0“‏ 85:04 018غ, 
4 تبديب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن - 


١159 


#للع ع ع ع اعم ااا ااا ااا نورلوليلة 


واستدلوا على جوازبيعه من المدين 
والاعتياض عنه إذا كان بسعر المثل أودونه بعدم 
المانع الشرعيء إذ الحديث الذي استدل به 
المانعون «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره» ضعيف عند علماء الحديث,. وحتى لو 
صحء فإن معنى «فلا يصرفه إلى غيره» أن 
لا يصرفه إلى سلم اخرء أولا يبيعه بمعين 
مؤجل, وذلك خارج عن محل النزاع . قال ابن 
القيم : «فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع 
ولا قياس وأن النص والقياس يقتضيان 
الاباحة» . 9 


أما عدم جواز الاعتياض عنه بأكثر من 
قيمته. فلأن دين السلم مضمون على البائع . 
ولم ينتفل إلى ضمان المشتري , فلو باعه المشتري 
من المسلم إليه بزيادة. فقد ربح رب السلم فيا 
لم يضمن». وقد صح عن النبي يك أنه «نمى عن 
ربح مالم يضمن».9) 
5١‏ -(ب) الديون التي لم يستقر ملك الدائن 


- القيم 117/6, القوانين الفقهية ص145. مختصر 
الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ه74 

)١(‏ تهذيب سئن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن القيم 
ه/ ١١‏ 

(؟) حديث: «نبى عن ربح مالم يضمن». ورد من حديث 
عبدالله بن عمر وبلفظ : «لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان 
في بيع » ولا ربح مالم يضمن». 

أخرجه الترمذي (7/ 0171 ط الحلبي). وقال: 

«حديث حسن صحيح » . 


ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل ل لل ينا 


عليها لعدم قيض المدين الشيء المقابل ها 
كالأجرة قبل استيفاء المنفعة أومضي زمانهاء 
وكالمهر قبل الدخول ونحوذلك . 


وهذه الديون اختلف الفقهاء في جواز 
تمليكها تمن هي عليه بعوض على قولين : 
(أحدهما) للحنابلة : وهو أنه لا يجوز بيعها من 
هي عليه لأن ملكه عليها غيرتام . 9 


والثاني : للحنفية والشافعية : وهوجواز بيعها 
ثمن هي عليه كالديون التي استقر ملك الدائن 
عليهاء إذ لا فرق بينها . 9) 


الحالة الثانية : (تمليك الديون لغير المدين) : 


اختلف الفقهاء في حكم تمليك الدين لغير 

أحدها: رواية عن أحمد ووجه عند 
الشافعية : وهوأنه يجوز تمليك الدين من غير مَن 
عليه الدين بعوض وبغير عوض . 9 


544 / شرح منتهى الإرادات 7/ 2777 كشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ رد المحتار 5/ 21١55‏ هاية المحتاج 4/5 المجموع شرح 
المهذب (مطبعة التضامن الأخوي) 4/ ه717. فتح العزيز 
44 وما بعدهاء الأشباه والنظائر للسيوطي ص١‏ 77 

إفرةا) المبدع بشسرح المقضع +21 مجموع فتاوى ابن تيمية 
00-14 تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن 
القيم ه/ .1١4‏ المنثور في القواعد للزركشي ١51/7‏ 


اه 


فعوفوفو و نفووعو عون ننووفعهه ومواو ووو و ووو و ووو و ووو وووووووء مفو وووعوممءوووووقء 


والثاني: للحنفية والحنابلة والشافعية في 
الأظهر: وهوأنه لا يصح تمليك الدين لغيرمن 
هوعليه؛ سواء أكان بعوض أم بغيرعوض . 
كأن يقول شخص لآخر: وهبتك ما لي من دين 
على فلان» فيقبل. أويقول له: اشتريت منك 
كذا بها لي من دين على فلان» فيقيبل أويقول 
له: استأجرت منك كذا بالدين الثابت لي في 
ذمة فلان» فيقبل. فهذا كله غيرجائز, لأن 
الواهب أو المشتري أوالمستأجر يهب أويبيع 
ما ليس في يده ولا له من السلطة شرعا 
ما يمكنه من قبضه منه. فكان بيعا لشيء 
لا يقدرعلى تسليمه؛ إذ ربما منعه المدين أو 
جحده. وذلك غررء فلا يجوز. 9) 


وقد استثنى الحنفية من قاعدة عدم جواز 
تمليك الدين لغير من هو عليه ثلاث 
حالات )9١‏ 


الأولى : إذا وكل الدائن الشخص الذي 


)١(‏ رد المحتار 157/54١ء‏ تبيين الحقائق 8/4 , الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص/7017. 7"08, أسنى المطالب 
نباية المحتاج 4/5 فح العزيز6/ 47"9, 
الملجمسوع شرح المهذب 776/4, الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص .77”١‏ شرح مشتهى الإرادات 1717/7 
المبدع 114/4. كشاف القناع / 7917, 059154 بدائع 
الصنائع /ا/ 4 ,7"٠١‏ الشرح الكبير على المقنع 7417/4 

(7) رد المحتار »١55/5‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
صلاهثاء حمهثاء البدائع /1/ 4 ١١‏ 


0000ل 00 


ماك النيق فى قرش ذلك الذين من مذينه: 
فيصح ذلك. ويقبض الدين من المدين باعتباره 
وكيلا عن الدائن. وبمجرد القبض يصيرقابضا 
لنفسه. وتنتقل ملكية الدين إليه. 


والثانية : إذا أحال الدائن الشخص الذي 
1-8 الدين على مدينه» فيصح ذلك. ويقبضص 
الدين من المدين باعتباره محالا من الدائن عليه 
وبمجرد القبض تنتقل ملكية الدين إليه. 

والثالفة: الوصية, فإنها تصح بالدين لغير 
من هوعليه. لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت» فينتقل الملك فيه كما ينتقل بالإرث . 

والثالث: للشافعية في قول ‏ صححه كثير 
من أثمتهم كالشيرازي في الملهذب والنووي في 
زوائد الروضة, واختاره السبكي وأفتى به زكريا 
الأنصاري وغيره ‏ وهو أنه يجوز بيع سائر الديون 
عدا دين السلم ‏ لغيرمن عليه الدين, كما 
يجوزبيعها للمدين ولا فرق» وذلك إذا كان 
الدين حالا والمدين مقرا مليئا أوعليه بينة 
لا كلفة في إقامتها. وذلك لانتفاء الغرر الناشىء 
عن عدم قدرة الدائن على“ تسليم الدين 
إليه . 9) 


)١(‏ المهذب 7١/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١‏ ا 
المإجموع شرح المهذب 4/ 7070 , فتح العزيز 8/ 479 , 
غباية المحتساج 5/ روضة الطالبين للنووي / 154ه. 
أسنى المطالب شرح روض الطالب ؟/ 60م 


-١"ا‏ سه 


دين ؟'" ‏ 56. 


وكما اشترط التقابض في المجلس في بيع 
الدين للمدين إذا كان با لا يباع به نسيئة ‏ 
كالربويات ببعضها ‏ فإنه يشترط كذلك في بيع 
الدين لغيرمن هو عليه . 

والرابع : للمالكية. وهو أنه يجوز بيع الدين 
لغير المدين بشروط تباعد بينه وبين الغرر. 
وتنفى عنه سائر المحظورات الأخرى. وهذه 
الشروط ثرانية :17 
١‏ أن يعجل المشتري الثمن. لأنه إذا لم يعجل 
في الحين فإنه يكون من بيع الدين بالدين . 
٠‏ - أن يكون المدين حاضرا في البلد ليعلم 
حاله من فقر أوغنى, لأن عوض الدين يختلف 
باختلاف حال المدين» والمبيع لا يصح أن يكون 
جهولا . 
“أن يكون المدين مقرا بالدين. فإن كان 
منكرا له فلا يجوز بيع دينه ولوكان ثابتا بالبينة 
حسما للمنازعات . 
- أن يباع بغي رجنسه. أوبجنسه بشرط أن 
يكون مساويا له. 
© ألا يكون ذهبا بفضة ولا عكسه. لاشتراط 
5 - ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة. 


)١(‏ منح الجليل 7/ 554 وما بعدها الزرقاني على خليل 
ه/ *87, البهجة شرح التحفة 41//١‏ وما بعدهاء الموطاً 
(ط. عيسسى الحلبي) 7/ ه1”", شرح الخسرشي ه/ /الا 
التاودي على التحفة 18/1 


متقعييوييءة متموعء فععهة عوامة و وووو ووو وء ور روه وقفعويءة نقوووءءثوةمثقممثمويءوقمءءءءثوةقوقوةء 


- أن يكون الدين ما يجوز بيعه قبل قبضه. 
احترازا ثما لو كان طعاماء إذ لا يجوز بيعه قبل 
8 - ألا يقصد المشتري إعنات المدين والإاضرار 


به. 


تصرف المدين : 
1" ينحصر تصرف المدين في الدين الثابت في 
ذمته في أمرين : الحوالة. والسفتجة. 
الحالة الأولى : الحوالة. (ر: حوالة) . 
الحالة الثانية : السفتجة. (ر: سفتجة). 


الدين في ظل تغيرات النقود : 
4 - يفرق الفقهاء في أحكام الدين من النقود 
عند طروء التغيرات على النقد بين ما إذا كان 
الدين الشابت في الذمة نقدا بالخلقة (أي من 
الذهب أو الفضة) وما إذا كان ثابتا بالاصطلاح 
(بأن كان من غير النقدين وجرى الاصطلاح 
على استع اله استعمال النقدين) كالفلوس 
الرائجة ونحوها من العملات . . وبيان ذلك فيا 
بل : 


تغير النقود إذا كان الدين نقدا بالخلقة : 

6" إن الدين الشابت في الذمة إذا كان عملة 
ذهبية أوفضية محددة مساأة. فغلت أورخصت 
عند حلول وقت الأداء. فلا يلزم المدين أن 
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يؤدي غيرهاء لأنها نقد بالخلقة. وهذا الشيق. 
قيمتها لا تأثيرله على الدين البتة. ('» وقد جاء 
في (مه )8٠١‏ من مرشد الحيران . «وإن استقرض 
شيئا من المكيلات أوالموزونات أو المسكوكات 
من الذهب والفضة, فرخصت أسعارها أو 
غلت. فعليه رد مثلهاء ولا عبرة برخصها 
وغلوها» . 

وحتى لوعزادت الجهة المصدرة لهذه العملة 
سعرها أو نقصته. فلا يلزم المدين إلا ما جرى 
عليه العقد.( يقول ابن عابدين: «ثم اعلم 
أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير 
سعر بعض من النقود الرائجة بالنقص»ء 
واختلف الإفتاء فيه. والذي استقرعليه الحال 
الآ دفع النوع الذي وقع عليه العقد لوكان 
معيناء كا إذا اشترى سلعة بائة ريال افرنجي 
أوفائة ذغب:غتيق:. 9) 

ولوابظلت اللظة السارة ذاه العملة 
التعامل بهاء فإنه لا يلزم المدين سواهاء وفاء 
بالعقد. إذ هي المعقود عليهاء. وهي الثابتة في 
الذمة دون غيرها. وعلى ذلك نص الشافعي في 
)١(‏ تئبيه الرقود على مسائل العقود لابن عابدين (مطبوع 

ضمن رسائل ابن عابدين) 7/ ١4‏ 
(؟) منح الجليل لعليش 7/ 574 قطع المجادلة عند تغيير 

المعاملة للسيوطي (مطبوع ضمن كتاب الحاوي للفتاوى) 


١‏ وما بعدها: 
(”) تنبيه الرقود /١‏ 55 


وووامووفافو لقعو فأوعاة ومو ووفع لوفو وهة وقو واف ع واوا عوقافء عواقعه مهقمه مقي ممعم يه ثمويه 


«الأم» والمالكية في لهي عديض 2 قال 
الشافعي : : «ومن سلف فلوسا أودراهم أوباع 
بهاء ثم أبطلها السلطان. فليس له إلا مثل 
فلوسه أو دراهمه الي سلف أوباع ساء 29 

وقال بعض المالكية : إذا أبطلت هذه العملة 
واستبدل بها غيرهاء فيرجع إلى قيمة العملة 
الملغاة من الذهب. ويأخذ صاحب الدين 
القيمة ذهبا. ©) 

أما إذا عدمت تلك العملة أوانقطعت أو 
فقدت في بلد المتداينين. فتجب عندئذ قيمتها 
تما تجدد وتوفر التعامل به من العملات . 9؟) 

ولوقلت أوعرٌ وجودها في أيدي الناس. فإنه 
لا يجب غيرهاء لإمكان تحصيلها مع العزة ‏ 
بخلاف انقطاعها وانعدامها وفقدها. 9 قال 
الهيثمي : «ولوباع بنقد دراهم أودنانير» وين 
شيئا موجوداء اتبع وإن عز . 9) 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الحنابلة 
قيدوا القول بإلزام الدائن بقبول مثل النقد الذي 
ثبت في ذمة المدين» وإلزام المدين بأدائه إذا كان 


)١(‏ حاشية الرهوني ه/ ,.١1١94 .1١4‏ منح الجليل /١‏ 4 1ه. 


حاشية المدني على كنون ١1١8/8‏ 
(؟) الأم 8/8" ( ط . دار المعرفة ببيروت) . 
(7) حاشية الرهوني 7/ ١١4‏ 
(4) متح الجليل 7/ هاه 
(0) غباية المحتاج 8/ #41 


)١(‏ تحفة المحتاج 4/هه؟ 


"ات 


مممفو ةم ومففو فنعو ممموءم ملعم من ل ورءمميمممرةوءرءمممءممممءم ثم ممم مموميءةثث مير مله 


متوفرا ‏ في حالتي الغلاء والرخص - بأن يكون 
التعامل مهذا النقد مسموحا به من قبل الدولة . 
أما إذا منعت الدولة الناس من التعامل به 
فلا يجب الدائن على قبوله. ويكون له القيمة 
وقت ثبوت الدين من غي رجنسه من النقود إن 
ترتب على أخذ القيمة من جنسه ربا الفضل , 
سواء أتفق الناس على ترك التعامل بدا النقك 
أم لم يتفقواء أما إذالم يترتب على أداء القيمة 
من جنسه ربا الفضل. فلا مانع من أن يكون 
الوفاء بقيمته من جنسه . )١‏ 
تغير النقود إذا كان الدين نقدا بالاصطلاح : 
إذا كان الدين الشابت في الذمة نقدا 
بالاصطلاح لا بالخلقة. كسائر العملات 
الأخرى غير الذهبية والفضية. فطرأ عليه تغير 
عند حلوله. فعندئذ يفرّق بين حمس حالات: 


الحالة الأولى : (الكساد العام للنقد) : 


5 - وذلك بأن توقف الجهة المصدرة للنقد 
التعامل بهء فتترك المعاملة به في جميع البلاد» 


)١(‏ كشاف القناع .701١/‏ الشرح الكيسير على المقنع 
5000 شرح منتهى الإرادات 7/7 775, المغنى 
4 (مطبوع مع الشسرح الكبسير بمطيعة المنسار 
417ه). المبدع 7017/4. المحرر لمجد الدين بن تيمية 
رس 


وممفووواممومعاة فاه واو وا اماما وا قافو ووو و مومه نمه هه موه وو 6ن ةم وم6موومموةءة ووثمهةو.ه. 


وهوما يسميه الفقهاء ب «كساد النقد» . ( 

ففي هذه الحالة: لواشترى شخص سلعة 
بنقد محدد معلوم. ثم كسد ذلك النقد قبل 
الوفاء. أواستدان نقدا معلوماثم كسد قبل 
الأداء» أووجب في ذمته المهر المؤجل نقدا 
محدداء ثم كسد قبل حلوله. . فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 


القول الأول: لأبي حنيفة». وهو أن النقد 
الذي كسد إذا كان ثمنا في بيع, فإنه يفسد 
العقد» ويجب الفسخ مادام ممكناء لأنه بالكساد 
خرج عن كونه ثمناء حيك أن لميعه نكت 
بالاصطلاح, فإذا ترك الناس التعامل به. فإنها 
فيبقى المبيع بلا ثمن» 


تزول عنه صفة الثمنية. فيبقى 


فيفسل البيع . 


أما إذا كان دينا في قرض أومهرا مؤجلاء 
فيجب رد مثله ولوكان كاسداء لأنه هوالثابت 
في الذمة لا غيره. "2 حيث «إن القرض إعارة» 
وموجبها رد العين معنى . وذلك يتحقق برد مثله 


)١(‏ الكساد في اللغة : عدم النفاق لقلة الرغبات . (المصباح 
المنير 7/ 544) أما في اصضطلاح الفقهاء: دفهو أن يبطل 
التداول بنوع من العملة. ويسقط رواجهافي البلاد 
كافة». (شرح المجلة لعلي حيدر »)٠١8/١‏ تبيين الحقائق 
١ 4‏ تنبيه الرقود لابن عابدين ؟/ ٠‏ 

(1) الفتاوى الهندية 7/ 7©8؟. بدائع الصنائع 8144/0 
ومابعدها. تبيين الحقائق ١47/4‏ . درر الحكام لعلي حيدر 
ع 
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فلم م ع ع عم ملام معاي اسم واااو البدمنمم ميو 


ولوكاق كامنن_ لآق الثمفة زيادة قيس عحيفق 
إن صحة القرض لا تعتمد الثمنية» بل تعتمد 
المثلية» وبالكساد لم يخرج من أن يكون مثلاء 
هذا صح استقراضه بعد الكساد. وصح 
استقراض ما ليس بثمن كالجحوز والبيض والمكيل 
والموزون وإن لم يكن ثمناء ولولا أنه إعارة في 
المعنى لما صح . لأنه يكون مبادلة الجنس 
باجنس نسيئة وأنه حرام » فصررالمردود عين 
المقبوض حكم)ء فلا يشترط فيه الرواج كرد 
المين القصوبة» والقرشن كالقصب إذ هو 
مضمون بمثله» . )١(‏ 

والقول الثاني: لأبي يوسف والحنابلة على 
الراجح عندهم والمالكية في غير المشهورء وهو 
أنه لا يجزىء رد المشل بعدما كسد. ويجب على 
المدين رد قيمة النقد الذي وقع عليه العقد ‏ يوم 
التعامل ‏ من نقد آخر. 29 ويهبذا أخذت المادة : 


١414/4 تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 

)7١(‏ الفتاوى الهندية "/ 776. تبيين الحقائق ١47/14‏ . درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام */ 44, كشاف القناع 
/ 1ه شرح منتهى الإرادات 7/ 775ء الشرح الكبير 
على المقنع 768/4. حاشية الرهوني ه/ .1٠١‏ حاشية 
المدني ه/ ١١84‏ 

وقد حكى صاحب «الذخيرة البرهانية» أن هذا القول 
هو المفتى به في مذهب الحنفية, وذلك لأنه أيسر. حيث إن 
القيمة يوم التعامل تكون معلومة. بخلاف يوم الكساد. 
فإنها لا تعرف إلا بحرج . (انظر الفتاوى الئدية «/ 776 
تبيين الحقائق .١144/4‏ الشلبي على تبيين الحقائق 
4 »ع تنبيه الرقود /١‏ 04). 


وقههاة قوفو العو عه ووع اغآ ةإهاقاة أو هاه هاه هاه و مهاوه نوه هه هم وأو اوداع اوه يواه وام نهم نواورواهة واه 


و6١٠8‏ )من مرشد الحيران حيث جاء فيها: «إذا 
استقرض مقدارا معينا من الفلوس الرائجة 
والنفوو غالبة القش "١+‏ فكسدت وبظل 
التعامل بها فعليه رد قيمتها يوم قبضها لا يوم 
ردها» . 

واستدلوا على ذلك : 

أولا: بأن إيقاف التعامل بها من قبل الجهة 
المصدرة لها منع لنفاقها وإبطال للماليتها. إذ هي 
أثيان بالاصطلاح لا بالخلقة. فصار ذلك إتلافا 
لحا فيجب بدا وهو القيمة بناء على قاعدة 
الجوابو: 

ثانيا: ولأن الدائن قد دفع شيئا منتفعا به 
لأخذ عوض منتفع به. فلا يظلم بإعطائه 
ما لا ينتفع به. 

قالوا: وإنم| اعتبرت القيمة يوم التعامل, 
لأنه وقت الوجوب في الذمة . 

والقول الشالث: لمحمد بن الحسن الشيباني 
وبعض الحنابلة» وهو أنه يجب على المدين رد 
قيمة النقد الذي وقع به التعامل من النقد الآخر 
وقت الكساد. أي في اخر نفاقهاء وهواخر 
ما تعامل الناس بهاء لأنه وقت الانتقال إلى 
القيمة» إذ كان يلزمه رد مثلها ما دامت نافقة 
فإِذًا كسدت انتقل إلى قيمتها حيتئل. 9) 


)1١(‏ المراد بالنقود غالبة الغش : العملة التى يكون غالبها من 


معدن غير الذهب والفضة . 
)١(‏ الشسرح الكبير على المقنع 4/ 8ه الفتاوى الهندية حت 


١756ه‎ 
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والقول الرابع : للشافعية والمالكية على 
المشهور عندهمء وهو أن النقد إذا كسد بعد 
ثبوته في الذمة وقبل أدائهء فليس للدائن سواه . 
ويعتبرهذا الكساد كجائحة نزلت . بالدائن» 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين قرضا أو 
ثمن مبيع أوغير ذلك . (© 


الحالة الثانية : (الكساد المحلى للنقد) : 


1" - وذلك بأن يبطل التعامل بالنقد في بعض 
البلاد لا في جميعها. ومثله في عصرنا الحاضر 
العملات التي تصدرها بعض الدول وتمنع 
تداوها في خارج أراضيها . 

ففى هذه الحالة: إذا اشترى شخص بنقد 
نافق ثم كسد في البلد الذي وقع فيه البيع قبل 
خم الزيلعي ١47/54‏ . وحاشية الشلبي على تبيين 


الحقائق 0 تنبيه الرقود 1/ 64 درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام /٠‏ 44 


وقد جاء في كتب الحئفية المشار إليها نقلا عن المحيط 


والتيمة والحقائق أن الفتوى في المذهب على قول الامام 
محمد بن الحسن رفقا بالمدينين, حيث إن القيمة في آخر 
النفاق تكون عادة أقل منها يوم التعامل . 

)١(‏ تحفة المحتاج وحاشية الشر واني عليه 0/5 ه/:؛؛4 
أسنى المطالب 2157/7 قطع المجادلة عند تغيير المعاملة 
للسيوطي 41/١‏ وما بعدهاء المجموع شرح المهذب 
و/ كحك اناس الأم لا “الا هبايسة المحتاج 4/8 ثلا 
3 شرح الخفرشي ه/ 6ه. السزرقاني على خليل 
05٠ /5‏ حاشية الرهوني ؟/ .15١ .١١٠١‏ منح الجليل 
مه 


ومفوؤولوموووووولن فلوو نولم لمر نفع وو ا اعم لوعو يموع ووو دودو 0 


الأداء» فإن البيع لا يفسد. ويكون البائع 
بالخيار بين أن يطالبه بالنقد الذي وقع به البيع . 
وبين أخذ قيمة ذلك النقد من عملة رائجة . 
وهذا هوالقول المعتمد في مذهب الحنفية . )١(‏ 


وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا 
كسد التقذق بلدة واجدةء. فيجري عليه قنها 
حكم الكساد العام في جميع البلاد اعتبارا 
لاصطلاح أهل تلك البلدة. 9) 


الحالة الثالثة : (انقطاع النقد) : 
وذلك بأن يفقد النقد من أيدي الناس» 
ولا يتوفر في الأسواق لمن يريده. 9 


ففي هذه الخالة» لواشترى شخص سلعة 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 54/ ١١47‏ تنبيه الرقود 
لابن عابدين 7'/ 9ه 5٠‏ 
(1) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١547/4‏ 
(”) وحد الانقضاع كما جاء في تبيين الحقائق والذخيرة 
البرهانية ‏ هو «ألا يوجد ني السوق. وإن كان يوجد في يد 
الصيارفة وفي البيبوت». (تبيين الحقائق 0147/4 تنبيه 
الرقود .)5١ /١‏ 
وني شرح المجلة لعلي حيدر: «الانقطاع: هوعدم 
وجود مثشل الشيء في الأسواق. ولو وجد ذلك المثل في 
البيوت. فإنه ما لم يوجد في الأسواق. فيعد منقطعاء». (درر 
الحكام .)١1١8/1١‏ 
وقال الخرشي والزرقاني في ضابط الانقطاع : «إن العبرة 
بالعدم في بلد المعاملة أي البلد التي تعاملا فيها. ولووجد في 
غيرها فإنه يعتبر منقطعاء». (انظر شرح الخرشي ه/ هه. 
الزرقاني على خليل «/ .)5١‏ 


-9"5١ا‏ ب 


000 


بنقد معين, ثم انقطع قبل أن يؤدي الثمن. 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأول: للحنابلة وتحمد بن الحسن 
الشيباني وهو المفتى به في مذهب الحنفية» وهو 
أن على المشتري أداء ما يساويه في القيمة في 
اخريوم قبل الانقطاع . لتعذر تسليم مثل النقد 
بعد انقطاعه. فيصار إلى بدله وهوالقيمة. 
ومثل ذلك يقال في دين القرض وغيره . 

وإنما اعتبرت القيمة قبيل الانقطاع. لأنه 
الوقت الذي ينتقل الوجوب فيه من المثل إلى 
القيمئة 7) 

والقول الثاني : لأبي يوسف. وهو أنه يجب 
على المدين أداء ما يساويه في القيمة يوم 
التعامل. لأنه وقت الوجوب في الذمة. 9) 


والقول الشالث: لأبي حنيفة. وهوأن 
الانقطاع كالكساد يوجب فساد البيع . ©) 


والقول الرابع : للمالكية والشافعية» وهوأنه 
إن أمكن الحصول على ذلك النقد مع فقده 
وانقطاعه. فيجب الوفاء بد وإلا فتجب 


)١(‏ الشرح الكبير على المقنع 4/ 70/8 تبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي عليه 4/ ,.١47‏ تنبيه الرقود /١‏ 9ه. ٠٠١‏ 

(1) الفتاوى اطندية / ©77. تبيين الحقائق ١147/14‏ 

(*) تنبيه الرقود؟7/ 54. تبيين الحقائق .١47/4‏ الفتاوى 
الهندية 8/ ©7176 


مفوعوننورعمووءل ءا فوققق ءلم م عم مون ننووو علوم مور انول وقوو نم دوع دمعو مم ووو 


قيمته. سواء أكان دين قرض أوثمن مبيع أوغير 
ذلك. 

لكن أصحاب هذا القول اختلفوا في الوقت 
الذي تجب فيه القيمة عندما يصار إليها : 
فقال الشافعية : تجب في وقت المطالبة . 9) 
- وقال المالكية في المشهور عندهم :27 تجب في 
أبعد الأجلين من الاستحقاق وهوحلول 
الأجل ‏ والعدم الذي هو الانقطاع إن 


- وذهب بعض المالكية إلى أن القيمة إنها تقدر 


وقت الحكم. ) 


الحالة الرابعة : (غلاء النقد ورخصه). 
4 - وذلك بأن تزيد قيمة النقد أوتنقص 
بالنسبة إلى الذهب والفضة,. اللذين يعتبران 


)١(‏ تحفة المحتاج 7368/4 نهاية المحتاج 7/ 744. وانظر 
قطع المجادلة للسيوطي 9/١‏ 

(5) مسح الجليل ؟/ هثاه. الخسرشي ه/هم الزرقاني على 
خليل ه/ 5١‏ 

(5) سواء مطله المسدين بها أم لاء كما هو ظاهسر كلام خليسل 
والمدونة. وذهب الخرشي وغيره إلى أن هذا مقيد با إذا ل 
يحصل من المدين مطل. وإلا وجب عليه ما آل إليه. أي 
من المعاملة الجسديدة لا القيمة ‏ أي ما آل إليه الأمر من 
السكة الجديدة الزائدة على القديمة ‏ لأنه ظالم. وقال 
صاحب تكميل الهاج : هذا ظاهسر إذا آل الأمر إلى 
الأحسن. فإن آل إلى الأردأ فإنما يعطيه ما ترتب في ذمته . 
(انظر الخرشي ه/ ه. الزرقاني ه/ .5٠‏ منح الجليل 
؟/ ه“ام. حاشية الرهوني 8/ .)17١‏ 

(5) منح الحليل ؟/ هه. الزرقاني على خليل ه/ *١‏ 


١1790-‏ سه 


المقياس الذي تقدر بالنظر إليه أثمان الأشياء 
وقيمهاء ويعدان ثمنا. وهذا هومراد الفقهاء 
ب «الغلاء» و«الرخص» في هذا المقام . 

ففى هذه الحالة: إذا تغيرت قيمة النقد 
غلاء أورخصا بعدما ثبت في ذمة المدين بدلا في 
قرض أودين مهر أوثمن مبيع أوغيرذلك وقبل 
أداؤه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: لأبي حنيفة والشافعية 
والحنابلة والمالكية على المشهور عندهم . وهوأن 
الواجب على المدين أداؤه هونفس النقد 
المحدد في العقد والشابت دينا في الذمة.» دون 
زيادة أونقصانء. وليبس للدائن سواه ليق وقد 
كان القاضي أبويوسف يذهب إلى هذا الرأي 
أولا ثم رجع عنه . 

والقول الثاني : لأبي يوسف - وعليه الفتوى 
عند الحنفية ‏ وهو أنه يجب على المدين أن يؤدي 
قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أوالرخص يوم 
ثبوته في الذمة من نقد رائج . ففي البيع تجب 
)١(‏ تنبيه البرقود 7/ .٠‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 

4:/ 4ل *ول قطع المجادلة عند تغيير المعاملة للسيوطي 

أ/لاة اق البدائع ا/ 277148 الشرح الكبير على 

المقنع 200 شرح منتهى الإرادات كشاف 

القناع .*01١/‏ المغنى (المطبوع مع الشرح الكبير) 


4/ 56”, الزرقاني على خليل ه/ .٠١‏ حاشية الرهوني 
كل منح الجليل 7/ 4ثاه. هماه 


موووونوووفوء وفمو و وأو واوافاء فاو ووم وفوقه وعو 6 هوو عه دووهاه ؤمةةةقووو6وو6م66ه6ه 


القيمة يوم العقد. وني القرض يوم القبض .”") 

والقول الثشالث: وجه عند المالكية» وهو أن 
التغير إذا كان فاحشاء فيجب أداء قيمة النقد 
الذي طرأ عليه الغلاء أوالرخص . أما إذا ل 
يكن فاحشا فالمثل . ('© قال الرهوني ‏ معلقا على 
قول المالكية المشهور بلزوم المثل ولوتغير النقد 
بزيادة أونقص - : «قلت: وينبغي أن يقيد 
ذلك با إذا لم يكثر ذلك جداء حتى يصير 
القابض لا كالقابض لا لا كبيرمنفعة فيه. 
لوجود العلة(” التي علل بها المخالف في 
الكساد ©) 


انقضاء الدين : 

إذا ثبت الدين في ذمة المدين فإنها تبقى 
مشغولة بالدين. ولا تبرأ إلا بحصول أحد 
أسباب انقضاء الدين التالية : 


أولا : الأداء : 


"7" أن‎ 5٠١ تنبيه الرقود لابن عابدين ؟/‎ )١( 

(1) حاشية المدني (ببامش الرهوني) ١١8/0‏ 

(*) ويقصد العلة التي استدل بها أصحاب القول المقابل 
للمشهور ني مسألة كساد النقد. وهي أن الدائن قد دفع 
شيثا منتفعا به لأخذ منتفع به. فلا يظلم بإعطائه ما لا ينتفع 
به. (انظر حاشية الرهوني 2١٠١/5‏ حاشية المدني 
ه/6 ١١‏ ). 

(5) حاشية الرهوني ه/ ١7١‏ 


- ا١18-‎ 


فعووومءوووممموءءوروثوء ململ لوعولديوووولوووالوءوولونوعونونننة فونم ررنعم ونم قمر ممم نمم ميمه 


الدين إلى الدائن أونائبه الذي له ولاية قبض 
ديونه» فإن ذمة المدين تبرأ بالأداء» ويسقط عنه 
الذيخ. أنا إذا دفسع الدين إلى من لا ولاية له 
على قبض ديون الداثن, فلا ينقضي الدين» 
ولا تبرأ ذمة المدين . 29 (ر: أداء) . 

وولاية قبض الديون بطريق النيابة تثبت 
بأمرين : إما بتولية الدائن» وإما بتولية الشارع : 
- أما التي تثبت بتولية الدائن : فهي ولاية الوكيل 
بقبض الدين, لأن من ملك التصرف في شىء 
أصالة ملك التوكيل فيله» ونفس القبض 
والاستيفاء مما يقبل النيابة» فكان قبض الوكيل 
بمنزلة قبض الموكل ولا فرق. . ولابد في ذلك 
أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلا للقبض . 
(ر: قبض). 
- وأما التي تثبت بتولية الشارع : فهي ولاية من 
يل مال المحجور ويتولى قبض حقوقه . وهذه 
الولاية ليست بتولية الدائن, لانتفاء أهليته. 
وإنما هي بتولية الشارع . (ر: ولاية). 

ويشترط لنفاذ وفاء الدين والبراءة منه أن 
يكون الدافع مالكا لما دفعه. فإن استحق بالبينة 
وأخذه صاحبه فللدائن الرجوع بدينه على 


غريمه. 9) 


)1( انظر م560١1.‏ كةأل لاؤأل "١8 .7”١ا/ 5٠١6‏ من 
مرشد الحيران. 
)م١11‏ من مرشد الخحيران. 


ومووموءمنمب من ن عنمن بوعل رع ع مولوء وري ووم مو رول عوم مد كو وزوءث6ومقودومءوقءونءءيثثقءوة 


ثانيا : الإبراء ّ 

١‏ - وذلك كي إذا كان لزيد في ذمة بكرمائة 
دينارثمن مبيع أوبدل قرض أوغيرذلك فأبرأه 
من الدين كله. فينتهي بذلك التزام المدين 
لفراغ ذمته بالإبراء» وينقضي الدين. كما تبرأ 
ذمة الكفيل بالدين تبعا لبراءة ذمة الأصيل إذا 
كان الدين مضمونا. ولوأبرأه من بعض الدين لم 
يبق له إلا مطالبته بالباقي . والآبراء يتم بإيجاب 
من الدائن» ولا يحتاج اع قبول من المدين. 
غير أنه يرتد برده. لأن الإبراء عن الدين إسقاط 
من وجه وتليك من وجه آخر. . فمن جهة كونه 
إسقاطا لا يتوقف على القبول, وباعتباره تمليكا 
يرتد بالرد. لآن المرء لا يجير على إدخال شيء 
في ملكه بغير رضاه. إلا في الأريف. 7 


(ر: إبراء) . 


ثالئا: المقاصة : 

- وهي إسقاط دين مطلوب لشخص من 
غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص 
لغريمه. وذلك بأن تشغل ذمة الدائن بمثل ماله 
على المدين في الجنس والصفة ووقت الأداء. 
فعندئذ تقع المقاصة ويسقط الدينان إذا كانا 
متساويين في المقدار» فإن تفاوتا في القدر سقط 
من الأكثر بقدر الأقل وبقيت الزيادة. فتكون 


)١(‏ انظر م16748١‏ من مجلة الأحكام العدلية. وانظر م2774 
5 745 من مرشد الحيران . 


ب94"١ا‏ سه 


ل فوققوقم لوقعم وم فولعم لمع عع اا عع ووو وو ون نووفوو لفل متعم مممء 


المقاصة في القدر المشترك. ويبقى أحدهما مدينا 
للآخربا زاد. 20 (ر: مقاصة). 


رابعا: اتحاد الذمة : 

07 وذلك كما إذا كان زيد مدينا لأخيه الشقيق 
بكر بمبلغ ألف دينارمثلاء ثم مات بكر 
الدائن. وليس له وارث إلا أخوه زيد, فيرث 
زيد من ضمن ما يرئه عن بكر هذا الدين. 
وبذلك يكون زيد مديناودائنا لحلوله محل 
الدائن المورث. فإذا طالب بالدين» فهوإنا 
يطاك نفسه ليأعلء شمف وذلنك لأتاذ 
الذمة» فيسقط الدين وينقضي لعدم الفائدة في 
المطالبة. (ر: إرث) . 

خامسا: التقادم : 

- لا يعتبر التقادم من أسباب انقضاء الدين 
شرعاء لأن الحق ثابت لاصق بذمة من عليه 
الدين لمن هوله, لا يسقطه تقادم الزمن مهما 
طال. ولكن تقادم الزمن يؤثر في مع سماع 
الدعوى إذا كان المدعى عليه منكراء والمدعي 
لا عذرله في ترك المطالبة, على ما هومبين في 
موضعه بيانا مفصلا. 2 (ر: تقادم) . 

سادسا: انفساخ سبب الوجوب : 

وذلك كما إذا فسخ عقد المعاوضة الوارد 
)١(‏ انظر م2774 7175 770 371 من مرشد الحيران. 


زهة انظر م765 - "5١‏ من مرشد الحيران وم55١ ١51/6‏ 
من محلة الأحكام العدلية . 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل 1ل لل لل لل لل 0 


على الأعيان المالية بخيارمن الخيارات؛, أو 
بسبب من الأسباب الموجبة لفسخه. فإنه 
ينقضي الدين الذي كان مترتبا عليه. وتيرأ ذمه 
المدين من البدل الذي وجب عليه بالعقد. ومن 
أمثلة ذلك هلاك العين المنتفع بهاء وفوات 
المنفعة المقصودة منها في إجارة الأعيان» حيث 
تسقط الأجرة عن المدة المتبقية» وتبرأذمة 
المستأجر منباء وإن كان قد عجل شيئا منهاء فله 
استرداد ما عجله زائدا على أجرة المدة السابقة 
على هلاك العين. 20 (ر: فسخ . إجارة. بيع 
خيار) . 
سابعا: تجديد الدين : 
57 وذلك باستبدال دين جديد بالدين 
الأصلي. حيث نص الفقهاء على جواز فسخ 
عقد المداينة الأولى وتجديدهافي عقد اخر 
بتراضي المتداينين, كا إذا كان زيد مدينا لبكر 
بمبلغ عشرين دينارا أجرة منزل ملوك لبكر 
استأجره زيد منه» فيتفق معه على أن يبقى ذلك 
الدين بذمته على سبيل القرض . 29 

ولا يخفى أنه إذا فسخ عقد المداينة الأولى 
وصار تجديده بعقد آخرء سقط الدين الواجب 
بالعقد الأول. وترتب على المدين دين جديد 
)١(‏ انظر م7617 566 من مرشد الحيران . 


)١(‏ الفتاوى الخانية 27١4/17‏ وانظر م٠0؟‏ من مرشد 
الحيران . 


14س 


بالعقد الثاني . 27 ومن أثارانقضاء الدين 
وسقوطه في هذه ا حالة أنه إذا كان الدين الأول 
مكشيلاء وقسخ عقدى وصاز ديه ينقد 
أخرء بطلت الكفالة وبرىء الكفيل» فلا 
يطالب بالدين الحاصل بالعقد الجديد إلا إذا 
جددت الكفالة . 9) 


ثامنا: الحوالة : 

وذلك أن المحال إذا قبل الحوالة ورضي 
المحال عليه بها برىء المحيل وكفيله ‏ إن كان له 
كفيل ‏ من الدين ومن المطالبة معاء لانقضاء 
الدين بالحوالة؛ ويثبت للمحال حق مطالبة 
المحال عليه » غير أن براءة المحيل وكفيله المشار 
إليها مقيدة بسلامة حق المحال لدى المحال عليه 
عند الحنفية .”© (ر: حوالة) . 


تاسعا: موت المدين مفلسا: 

وذلك عند الحنفية الذاهبين إلى سقوط 
الدين في أحكام الدنيا عن المدين إذا مات 
مفلساء ولم يكن هناك كفيل بالدين» أورهن 
قبل الموت . قال ابن عابدين : «إن الدين يسقط 


)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية /١‏ 78 . وانظر 
م61 من مرشد الحيران . 

)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 38/١‏ (بولاق 
ه) وانظر م767 من مرشد الحيران . 

(") رد المحتار 5/ 741١‏ . 347 (بولاق 1/7١اه).‏ 


مفووويلوووءوءوموفءءثفمقعه رم مفوففنفورومه قزم وفلقوووة هوق هو روفو وموومرووءييثنوققء 


عن الميت المفلس. إلا إذا كان به كفيل حال 
حياته أورهن» . 2١‏ ومن هنا لم تصح عندهم 
كفالة دين ميت مفلس بعد وفاته . ('» وخالفهم 
في ذلك سائر الفقهاء للأحاديث الدالة على 
بقاء الدين عليه بعد موته." (ر: إفلاس» 
كفالة. تركة) . 


71٠٠١ /4 رد المحتار‎ )١( 

"1٠١ /4 رد المحتار‎ )١( 
انظر الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب‎ )”( 
المغنى لابن قدامة 557/4 (ط. مكتبة الرياض‎ 92 

الحديثة 4اهن. 


س١١‎ 


دين الله 


١‏ -في اللغة: دان يدين ديناء وداينه مداينة 
وذياناء غائلة بالنين فأعظاء هين وال يديع 
واذان: اقترض فصاردينا. والدين: القرض 
وثمن المبيع» وكل ما ليس حاضرا . (') 

والدين اصطلاحا: عرف بتعريفات كثيرة 
وأولى هذه التعريفات هو «لزوم حق في 
الذمة». 9) 

وهَدا التعريف يفسل كل هايفغل قبة 
الإنسان سواء أكان حقا للعبد أم لله سبحانه 
وتغالى.. 

ودين الله تعالى هو حقوقه أليي ثبتت في الذمة 
ولا مطالب ا من جهة العباد؛ كالنذور 
والكفارات. وصدقة الفطر. والحج . والصوم 

الذي لم يؤد والصلاة التي خرج وقتها وم تؤد» 


(١)لسان‏ العرب ومعجم مقاييس اللغة والمعجم الوسيط 
والمصباح المنسيرء والعناية على الهداية وفتح القدير 
4/5 *. 57 ط إحياء التراث وابن عابدين 4/ ١519‏ 


وهذا في الجملة إذ أن الزكاة من حق الإمام 
للحقوق المالية كالكفارة والهدي ‏ 7) 


الألفاظ ذات الصلة : 
حق الله تعالى : 
؟ ‏ الحق ضد الباطل. وحقٌّ الأمر: أي ثبت 
ووججن؟. 

وحق الله سبحانه وتعالى ما يتعلق به النفع 
العام للعالم فلا يختص به أحد. وينسب إلى الله 
نبالى تتكليا. 

قال القرافي: حق الله أمره ونبيه. وفي 
الحديث: «حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء . ”") 

وقد قسم الفقهاء حقوق الله تعالى إلى 
عبادات وعقوبات وكفارات”9". . . الخ 


)١(‏ الزيلعي ٠/5‏ والبدائع .8-1/١ 48/١‏ كلا 


ومنح الجليل ١‏ والفروق؟// 14., والحطاب 
5 ومغنى المحتاج 41١١/١‏ */*. والمغني 
؟/ره4. وفتح الباري 55-56/4. وفتح القدير 
١١4-71‏ نشر دار المعرفة. 

(؟) حديث: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا». أخرجه البخاري (الفتح /٠١‏ 74-7417 ط 
السلفية). ومسلم 58/١(‏ طالحلبي) من حديث 
أنس بن مالك . 

(7) المصباح المنير. وابن عابسدين 4/ 18. وكشف الأسرار 
4/4 - ه1ء والمتشور في القواعد 58/17. والفروق 
للقرافي ١57-١5٠ /١‏ 


سا١475ل-‎ 


9 86 وق امو ة اهأ لقره #هأماهيه مرق ة هيه ميقم م ورويهيو واه يه وروره هو و هوجو ويوإواه ووه وهو 6 وأو هوا 


فحق الله تعالى أعم من دين الله تعالى لأنه 
يشمل كل ما وجب لله تعالى سواء أكان دينا 
ترتب في الذمة أم لا. 


الحكم التكليفي 
٠“‏ - دين الله تعالى الذي يترتب في ذمة المكلف 
سواء أكان هذا الدين عبادات بدنية أم مالية أم 
كان كفارات أم نذورا يجب قضاؤه لماروى 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبي تك فقالت: 
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مانت 
أفأحج عنها؟ قال: نعم. حجي عنبهاء أرأيت لو 
كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء» . )١‏ 

قال ابن حجر: ويلتحق بالحج كل حق ثبت 
في الذمة من كفارة أونذر أوزكاة أوغيرذلك . 9) 

وروى البخاري كذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنه) قال : «جاء رجل إلى التبي يِه 
فقال: يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم فدين الله أحق 
أن وفشي :5 


» . . حديث ابن عباس : «أرأيت لوكان على أمك.‎ )١( 
. أخبرجه البخاري (الفتح. 4/ 54 ط السلفية)‎ 

(؟) فتح الباري 4/ 55-51 

() حديث ابن عباس : «دين الله أحق أن يقضى» . أخرجه 
البخاري (الفتح 117/5 ط السلفية) . 


فعفهوموووعمءومثموثمووو رو مقومموع مووي موو ممم نوفومي مي فونةموموومووووو ووو ووووث 


وكذلك قال النبي يك : «من نسى صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك ) 

وقد اتفق الفقهاء على ذلك إلا ما ذكر عن 
ابن بنت الشافعي أن من ترك الصلاة لغيرعذر 
لا يقضي لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 
«من نسي صلاة أونام عنها فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرهاء». 29 وحكمته التغليظ عليه» قال 
الشربيني الخطيب : وهو مذهب جماعة . 9) 


هذا مع اختلاف الفقهاء فيما يجب على 
الفور أو التراخي وفيما يقضى عن الميت أو 
لا يقضى . 


أسباب صيرورة حق الله تعالى دينا في الذمة : 
يصيرحق الله تعالى دينا في الذمة لأسباب 


متعددة منها : 


)١(‏ حديث: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها . . . » أخرجه 


البخاري (الفتح ؟/ 1٠١‏ ط السلفية). ومسلم /١(‏ /ا41 - 
ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 

(؟) حديث: «من نسي صلاة أونام عنها فكفارتها...» 
أخرجه مسلم (1/ 407 ط الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك. 

() ابن عابدين /١‏ 447 . وبدائع الصنائع /١‏ 7417-17140, 
0/1 وفتح القدير؟/ ,.1١54‏ ومنح الجليل 11١ /١‏ ؛ 
1 الاه, والمنثور١ا/١١٠‏ و#/15-/ال"ء 
وأشباه السيوطي ص١51”‏ ط الحلبي, ومغني المحتساج 
1784-8 ومع 2.44١‏ 440 وأسنى المطالب ' 
ا/لكوهى, وشرح منتهى الإرادات ١/١‏ *“7ه:.,5ه: 


س١4‎ 


1000ل ا ال 0 


أ خروج الوقت قبل الأداء : 
5 العبادة البدنية التي لما وقت محدد كالصلاة 
والصوم إذا فات الوقت المحدد لها قبل الأداء 
استقرت دينا في ذمة المكلف ووجب القضاء. 
يقول القرافي: الصلاة لا ينتقل الأداء فيها إلى 
الذمة إلا إذا خرج الوقت. لأنها معينة بوقتها. 
والقضاء ليس له وقت معين يتعين حده بخروجه 
فهوفي الذمة. فالصلاة إن تعذر فيها الأداء 
بخروج وقتيها (أي الاختياري والضروري) 
لعذر لا يجب القضاءء وإن خرج لغيرعذر 
ترتبت في الذمة ووجب القضاء . وبمثل ذلك 
قال الكاسانى . 7) 

ويدخل في ذلك ما أوجبه العبد على نفسه 
بالنذرمن عبادات بدنية مقيدة بوقت كمن نذر 
صوم شهر رجب مثلا ومضى شهر رجب دون أن 
يصومه فإنه يصبح دينا في ذمته ويجب عليه 
القضاء . 

ولذلك يقسم الحنفية صوم الفرض إلى 
قسمين : عين ودين . فالعين ما له وقت معين إما 
بتعيين الله تعالى كصوم رمضان وإما بتعيين 
العبد كالصوم المنذور ني وقت بعينه» وأما صوم 
الدين فا ليس له وقت معين كصوم قضاء 
رمضان”2. . . الخ يقول الكاساني: فمن 


)١(‏ الفروق للقراني ؟/ ١14‏ . والبدائع /١‏ هه 
(5) البدائع 7/ ٠/6‏ 5 


قال: لله على صوم رجب فأفطر فيه قضى في 
شهر اغمرلآثه فوت الواجب عن وقته فصار 
دينا عليه والدين مقضي على لسان 
رسول الله يكل د 

وينبغي أن يراعى أن كون الصلاة أوالصيام 
تصبح دينا في الذمة بخروج الوقت لا يناقض 
التعلق بالذمة في وقت الأداء» وهذا مبني على 
كلام الأصوليين في التفرقة بين أصل الوجوب 
ووجوب الأداءء وبين الواجب بالأمروالواجب 
بالسبب وينظر ذلك في الملحق الأصولي . 


-3 إتلاف المعين من الأموال أو تلفه : 

همع اختلاف الفقهاء في تعلق الزكاة بالعين أو 
بالذمة إلا أنهم جميعا يتفقون على أن استهلاك 
مال الزكاة أو التصرف فيها بعد الوجوب يجعلها 
دينا ثابتافي الذمة. يقول القرافي : إن الزكاة 
ما دامت معينة بوجود نصابها لا تكون في الذمة 
فإذا تلف النصاب بعذر لا يضمن نصيب 
الفقراء ولا يتتقل الواجب إلى الذمة. ويقول 
الكاساني : من أتلف الثمار أوالزرع أوأكلها بعد 
وجوب الزكاة فيها ضمنها وكانت دينا في ذمته ى| 
لوأتلف مال الزكاة بعد حَوَلانَ الحول. 29 وينظر 


تفصيل ذلك في: (زكاة) . 


٠٠١ - 758/4 البدائع ه/ 46. والمغني‎ )١( 
(؟)الفروق175/17. والبدائع”7/ا. 5#. والمغني‎ 
414/١ ا" ومغني المحتاج‎ 


1١54 


ا ا 000 


ويشعل فيلك ماكان سان تلوار 


ضل عاد الوجوب إلى ذمته . 7 


ج ‏ العجز عن الأداء حين الوجوب : 
5 - قال النووي والسيوطي والزركشي : الحقوق 
المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب: 


١‏ - ضرب يجب لا بسبب مباشرة من العبد 


كزكاة الفطر فإذا عجز عنه وقت الوجوب لم يثبت 


١‏ - وضرب يجب بسبب من جهته على جهة 
البدل كججزاء الصيد وفدية الحلق والطيب 
واللباس في الحج. فإذا عجز عنه وقت وجوبه 
ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة لأنه إتلاف 
محض . 

وضرب يجب بسببه لا على جهة البدل 
ككفارة الجماع في نباررمضان وكفارة اليمين 
والظهار والقتل» ففيها قولاان مشهوران أصحهما 


أنماتثبت في الذمة عند العجزلأن حق الله ٠‏ 


تعالى وجب بسبب من جهته فلم يسقط بالعجز 
كجزاء الصيد . 9) 


)11( المغني / "5 . وابن عابدين ١/7‏ 

)١(‏ الملجمسوع شرح المهذب 5/ 704. وأشبساه السيوطي 
ص١5‏ ط عيسى الحلبي., والمتثور7/ 04 5١0‏ ومغني 
المحتاج 7/ /701 و١/ .41١‏ 440 


وممفليومومنوون عفن نوعن نرونر عه رم ممع رلوم ررم عوك وو د بوب ور ورم وو مع جب جعوبوفمرهء 


وتفصيل ذلك في: (صوم. وكفارة. وقتل. 
وظهار) . 
د النذور المطلقة : 
- وهي التي لم تعلق على شرط أوتقيد بوقت بل 
كانت مضافة إلى وقت مبهم كمن قال: لله علي 
أن أصوم شهراء فهي في الذمة إلى أن تؤدى 
وجميع العمر وقت لا عند من يقول بأن الأمر 
المطلق على التراخي . 

ويدخل في ذلك الحج عند من يقول بأنه 
على التراخي كالحنفية : 9) 

ويقول الشربيني الخطيب: يشترط في انعقاد 
نذر القربة المالية كالصدقة والأضحية الالتزام لها 
في الذمة أو الإضافة إلى معين يملكه . 9 

ويقول القرافي: جميع العمر ظرف لوقوع 
التكليف بإيقاع النذور والكفارات لوجود 
التكليف في جميع ذلك . 29 


النيابة عن الغير في أداء دين الله : 

- دين الله المالي المحض كالزكاة والصدقات 
والكفارات تجوز فيه النيابة عن الغيرسواء أكان 
من هوفي ذمته قادرا على ذلك بنفسه أم لا. لأن 
الواجب فيها إخراج المال وهويحصل بفعل 
النائب, وسواء أكان الآداء عن الحي أم عن 
)١(‏ البدائع ©/ 44 


(؟) مغنى المحتاج 4/ /70 
(”) الفروق 517١/١‏ -؟17؟؟ 


46س 


الميت» إلا أن الأداء عن الحي لا يجوز إلا بإذنه 

باتفاق وذلك للافتقارفي الأداء إلى النية لأنها 

عبادة فلا تسقط عن المكلف بدون إذنه. أما 
بالنسبة للميت فلا يشترط الإذن إذ يجوز التبرع 

بأداء الدين عن الميت. وهذا في الجملة. 
وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة 

والصوم فلا تجوز النيابة فيها حال الحياة 

لقول الله تعالى: «وأن ليس للانسان إلا ما 
سعى 274 وقول عبدالله ابن عباس رضي الله 
عنهبم|: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد 

عن أحد». 9) 
قال الكاساني : أي في حق الخروج عن 

العهدة لا في حق الثواب . وهذا باتفاق . 
وكذلك الحكم بعد الممات عند الحنفية 

والمالكية , 
وهذا الحكم إنم| هو بالنسبة لقضاء العبادة 

نفسهاعن الميت. أمافدية الصيام وكفارة 

الإفطار فيج وزللورثة أن يتبرعوا بها عن الميت 
إذا لى يوص . أما إذا أوصى فقال الحنفية فتؤدى 
من ثلث ماله . 7" ولغيرهم من الفقهاء تفصيل 

٠9 سورة النجم/‎ )١( 

(1) الأنسرعن ابسن عباس : «لاايصلي أحد عن أحد. 
ولا يصوم. . . » أخسرجه النسائي في الكبرى 741/7 ط 
المكتبة القيمة). وصححه ابن حجر في التخليص 
7٠١4/9‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

7 البدائع؟/ 4١‏ “ف “١٠8.1١5611١ك,‏ هدلركقل 
وابن عابدين 441/١‏ -448. والزيلعي 5/ ٠7؟.‏ - 


ملوورر مر عرو ور نوعو ووو وعد مر بوم بور م ممم مس ورومرءء عوعمميميم نوميم وموم ممموة 


أما:عند الشافعية فلا يجوز القضاء عن الميت 

ترتب في ذمته من صلاة فاتته ومات دون 
قضائها. وأما الصوم فم ترتب في ذمة الميت منه 
ففي الجديد لا يصح الصوم عنه لأنه عبادة بدنية 
لا تدخلها النيابة في حال الحياة فكذلك بعد 
الموت» وإنما يكفّر عنه بإخراج مد من طعام عن 
كل يوم فاته وفي القديم يجوز أن يصوم وليه عنه 
لخبر الصحيحين : «من مات وعليه صيام صام 
عنه وليه». 2١١‏ وهذا هو الأظهر, قال السبكي : 
ويتعين أن يكون هوالمختار والمفتى به والقولان 
يجريان في الصيام المنذور إذا لم يؤد. 

وأما الحنابلة فقد فصلوا بين الواجب بأصل 
الشرع من صلاة وصيام وبين ما أوجبه الإنسان 
على نفسه من نذرصلاة وصيام . فقالوا: من 
مات وفي ذمته صلاة مفروضة لم تؤد. أوصيام 
رمضان لم يؤد. فلا تجوز النيابة عن الميت في 
ذلك لأن هذه العبادات لا تدخلها النيابة حال 
الحياة فبعد الموت كذلك . أما ما أوجبه الإنسان 
على نفسه بالنذرمن صلاة وصوم وتمكن من 


الأداء ولم يفعل حتى مات سن لوليه فعل النذر 


ومتحالجليل ١/هلاثا.‏ 7م. 404. والحطياب 
4/١‏ - 44ه., والفروق ؟/ ه١٠‏ و/ 1١8/8‏ 

)١(‏ حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه . أخرجه 
البخاري (الفتح ١47/4‏ _ط السلفية). ومسلم (؟/ ٠م‏ 
ط الحلبي) من حديث عائشة . 


"ةا 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20000 


عنه لحديث ابن عباس : «جاءت امرأة إلى 
رسول اللهكلةِ فقالت: يارسول الله إن أمي 
ماتت وعليها صوم نذر أفأصمم عنها؟ قال: 
أرأيت لوكان على أمك دين فقضيتيه أكان 
يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي 
عن أمك». 7 لأن النذرأخف حكم من 
الواجب بأصل الشرع . 

ويجوزلغيرالولي فعل ما على الميت من نذر 
بإذنه ويدون إذنه . 9) 

وقد اختلف الفقهاء بالنسبة للحج لما فيه من 
جانب مالي وجانب بدني» فمن كان عاجزا 
بنفسه عن أداء الحج وأمكنه الآداء بواله بإنابة 
غيره مناب نفسه لزمه الإنابة في الحج عنه. وهذا 
عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض فقهاء 
المالكية, والمشهور عندهم عدم جواز النيابة في 
الحج . وهذا بالنسبة للحي في الجملة. 

أما من مات وكان مستطيعا ول يحج فعند 
الشافعية والحنابلة يجب القضاء من رأس مال 
تركته» لما روى بريدة قال: «أتت النبي كك امرأة 
فقالت: يارسول الله إن أمي ماتت ولم تحج , 


» . . . حديث ابن عباس : «جاءت امرأة إلى رسول اللهككل‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 4١5 /7( أخرجه مسلم‎ 

(1) نباية المحتاج 7/ 1817-1815» والمجموع شرح المهذب 
*/ لالاء اا 81 تحقيق المطيعي . ومغني المحتاج 
و" و8/ 4" فى شرح منتهى الإرادات 212/١‏ 
0 ولاه - ثه 4 ., والمغني "/ 1١147‏ و4/ ١‏ - الا 


ممفوه ووو ومو وافو وحمت وموو وا ووووووواعء وه لوق قوث ةق هو ووووقووووووووووثوممووة 


فقال طا النبي يكل : حجي عن أمك» . 7 ولأنه 
حق تدخله النيابة حال الحياة فلم يسقط بالموت 
كدين الآدمي . وسواء في ذلك حج الفريضة 
والنذر. فإن حج عنه الوارث بنفسه أو باستئجار 
سقط الحج عن الميت. وأضاف الشافعية أنه لو 
حج عن الميت أجنبي جاز ولوبلا إذن كا أن له 
أن يقضي دينه بلا إذن . 


وعند الحنفية والمالكية يجوز تبرع الوارث 
بالحج بنفسه عن الميت أو بالإحجاج عنه رجلا 


أثو دين الله تعالى في وجوب الزكاة 5 


م من شروط وجوب الزكاة ألا يكو نهناكدين 
لآدامي يمنع وجوب الزكاة عند بعض الفقهاء 
لأن له مطالبا من جهة العباد. 

وكذلك بالنسبة لدين الله تعالى كالكفارة 
والنذر وال هدي وصدقة الفطر وغيرذلك . 

فعند الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية وقول 
خليل وابن رشد من المالكية أنه لا يمنع وجوب 


)١(‏ حديث بريسدة: «حجي عن أمك». أخرجه مسلم 
(66/5م - ط الحلبي) . 

6114 /١ وابن عابدين‎ ء717١‎ 2171-1١17 البدائع ؟/‎ )١( 
ومغني المحتاج‎ .٠١ /1 والشرح الكبير‎ ,140 /759 6 
والمجموع شرح المهذب 87/17 - 87 , والمغني‎ 0١ 
١465-741١ /* 


س١7‎ 


مووووووممووموةن قوعم و فعفونوفقومو اممو ملقم ممم م ورم ممم ملم ووم ملو ووو ووو موقو 


الزكاة, لأن أثر هذا الدين إنها هوني حق أحكام 
الآخسرة وهو الثشواب بالأداء والإثم بالترك, 
ولاطلاق الأدلّة الموجبة للزكاة . 

وعند الحنابلة وفي قول للشافعية وعند ابن 
عتاب من المالكية أن هذا الدين يمنع وجوب 
الزكاة, وذلك لما روى أبوعبيد في الأموال عن 
السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان 
يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين 
فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم . ولقول 
النبي كَل : «دين الله أحق أن يقضى» . )١‏ 

وفي قول ثالث للشافعية أن هذا الدين يمنع 
زكاة المال الباطن وهوالنقد والعرض ولا يمنع 
زكاة المال الظاهر وهو الماشية والزروع والثار 
والمعادن . 

وهذا الحكم عام بالنسبة لديون الله تعالى بها 
في ذلك دين الزكاةء وذلك عند الشافعية 
والحنابلة . 

أما الحنفية والمالكية فقد فرقوا بين دين الزكاة 
وغيره من الديون. فالحكم السابق عندهم إنما 
هو بالنسبة لغيردين الزكاة. 

أما من كان في ذمته زكاة سنوات مضت فإن 
الحكم يختلف بالنسبة للزكاة الحاضرة . 

فعند المالكية وأبي حنيفة وحمد دين الزكاة 


يمنع وجوب الزكاة الحاضرة. وهوقول زفر في 


٠ حديث: «دين الله أحق أن يقضى». سبق تخريجه ف/‎ )١( 


ومووموووووووم وو موووث نوم وومووو رفوو وو ومو دودو ةو ووو جواوويوون ةدود ووو 


الأموال الظاهرة . 

وقال أبويوسف: دين الزكاة لا يمنع وجوب 
الزكاة الحاضرة.ء وهو قول زفر في الأموال 
الباطئة . 

وحجة القائلين بالمنع أن دين الزكاة له 
مطالب من جهة العباد وهو الإمام فأشبه دين 
الآدمي وهوتعليل زفرفي الأموال الظاهرة 
بخلاف الباطنة . 

ويلاحظ أن الأحكام السابقة جميعها إن,ا هي 
عند المالكية بالنسبة لزكاة العين (النقدين 
وعروض التجارة) فهي التي يؤثر فيها الدين. 
أما زكاة الحرث والماشية فلا يؤثر الدين في 
وجوب إخراجها . "2 


ولتفصيل ذلك ينظرة (زكاة) . 


حكم الإيصاء بدين الله تعالى : 

9 - ديون الله تعالى المالية التي استقرت في ذمة 

العبد من زكاة, أوكفارة يمين, أوإفطارفي 

رمضان.ء أوظهارء أوقتلء أوفدية أذى في 

الحج, أوجزاء صيد. أوهدي لتمتع أوقران إذا 

أدركته الوفاة ولم يؤدها يجب عليه الايصاء بها . 
وكذلك من كان قادرا على الحج. أوكان 


)١(‏ البدائع؟8-17/7, وابن عابدين ؟/ 5 والدسوقي 
8/1١‏ ومنح الجليل 77/١‏ -751, ومغني المحتاج 
1١‏ » ونهايةالمحتاج .17١/9‏ وشرح منتهى 
الإرادات /١‏ 535-754" 


اس 


عاجزا ا اه الأداء بهاله بإنابة غيره 
مناب نفسه فإنه يجب عليه أن يوصي بالحج 
عله . 

أما العبادات البدنية التي ترتبت في ذمة 
المكلف كالصيام والصلاة فإن الصيام الذي 
فرط الانسان فيه كقضاء رمضان أوصيام كفارة 
أونذرء فإنه يجب عليه أن يوصي عند وفاته 
بالفدية؛ وهي إطعام مسكين عن كل يوم من 
أيام الصيام التي فاتته . 

والحكم في جميع ما سبق هو باتفاق الفقهاء . 

وزاد الحنفية وجوب الوصية بالنسبة لمن فاته 
صلاة لم يقضها . قال ابن عابدين: من فاتته 
صلوات وكان يقدر على الصلاة ولوبالإيهاء ول 
يصل فإنه يلزمه الايصاء بالكفارة بأن يعطي 
لكل صلاة قاتته نصف صاع من بر كالفطرة. 
قال: وكذا حكم الوتر. ونقل البويطي من 
الشافعية أن يطعم لكل صلاة مد . 9 


تعلق دين الله بتركة الميت : 
٠‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن دين الله 


)١(‏ البدائع 751١1181١4 3١/1‏ 0/ ٠لا‏ وابن 
عابدين ,.447-49431/١‏ وفتح القدير 707/1 ط دار 
إحياء التراث. والكافي لابن عبدالير 778/١‏ اللا 
7 ومح الجليل 47/4., والشرح الصغير 
156/١‏ ط الحلبي. ومغني المحتاج هد ةا لط 
وقليوبي */ /ا/11, وشرح منتهى الإرادات 014١/7‏ - 
يفك 


مفهوةووموويةوه ممفوييونيمو مويه مره مفوماي ةو نعهنه مهموق وه موه وه وووفقفو نووم مد ونثوثود ده 


سبحانه وتعالى المترتب في ذمة الميت يتعلق 
بتركته» وجب أداؤه منبا سواء أوصى السك 
بذلك أم لم يوص . 

وذهب الحنفية إلى أن الدين الذي لله 
سبحانه وتعالى في ذمة العبد لا يتعلق بالتركة 
اح أن يوصي به الميبت فإذا أوصى به أخرجه 
الورئة من التركة . 

وأما المالكية فعندهم أنه لا يتعلق دين الله 
بالتركة إلا في أحوال خاصة هي : 
أ- أن يوصي الميت بذلك فتخرج من التركة . 
ب - أن يشهد في صحته بأن هذا الدين في ذمته 
لله تعالى فيخرج من التركة ولولم يوص بذلك . 
ج - أن تكون العين الواجب إخراجها قائمة 
كزكاة الحرث والماشية . وهذا في الجملة . 

وهل يكون ذلك من رأس المال أومن 
الثلث» وما يقدم من ذلك بعضه على 
بعض ؟ 2١١‏ سبق تفصيله في مصطلح : (تركة) . 
سقوط دين الله : 
١-الأصل‏ أن دين الله تعالى لا يسقط ولا 
تبرأ منه الذمة إلا بالقضاء. لكن هناك بعض 
الأسباب التي يسقط بها القضاء ومن ذللكه : 


"٠ص شرح السراجية للجرجاني بحاشية الفناري‎ )١( 
.14 - 14/٠ -/اه4 , ومغني المحتاج‎ 44١/54 والدسوقي‎ 
ونهاية المحتاج 1/لا. 7/اء وشرح متتهى الإرادات‎ 
»لا 417 لاه4. 408 و73/ 047. والمغني‎ 
١15-1١1 كدت راف‎ 54“ 


هسا١44‎ 


دين الله ١4-١١‏ 


مواؤومقواقه و فاع اوه واف واه وهاه 6ه وليه اه جه هاه هزه و ووو هاورو #إمأواه و مزمه واه هاوه هدرو إؤامازوةاماوه 


١-الحرج‏ : 
أ فا حائض والنفساء لا يسقط عنهها قضاء 
الصوم ويسقط عنب) قضاء الصلاة للحرج. 
يقول الكاساني: يجب على الحائض والنفساء 
قضاء الصوم لفوات صوم رمضان عليه] 
ولقدرتهما على القضاء في عدة من أيام أخر من 
غير حرج» وليس عليه| قضاء الصلوات لما فيه 
من الحرج لأن وجوبها يتكرر في كل يوم خمس 


مرات. () 


ب - المغمى عليه إن أغمى على شخص يوما 
وليلة أوأقل يجب عليه قضاء الصلاة لانعدام 
الحرج. وإن زاد على يوم وليلة لا قضاء عليه 
لأنه يحرج في القضاء لدخول العبادة في حد 
التكرار. وهذا عند الحنفية. وعند المالكية 
والشافعية لا قضاء عليه إلا أن يفيق في جزء من 
وقتها. وعلد الحنابلة يقتضى الصلوات التي فاتته 
حال إغراثه . 


(إغماء) . 

ج - يقول الحنفية : المريض العاجزعن الإيماء في 
الصلاة إذا فاتته صلوات ثم برأء فإن كان ما 
فاته يوما أوأقل قضاه. وإن كان أكثر لا قضاء 
عليه لما في ذلك من الحرج. وذلك هو الصحيح 
عند الحنفية» وبمثل ذلك روي عن الإمام أحمد 


>17 /17 البدائع ؟7/ 89. والمغني 147/7 والفروق‎ )١( 


وفمويوروروووع لمعمو موعيه معو وووورمفوع ربد نه قملرلرء عوع ددر لومم مرج مرجم ممه 


وهو أيضا من اختيارات ابن ئبسصة. 79 


: العجز عن القضاء‎  '" 
أ من أخر قضاء رمضان لعذر من سفر أو‎ - ٠ 
مرض ثم مات سقط عنه القضاء ولا شيء‎ 
عليه., لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع.‎ 
وقد مات قبل إمكان فعله فسقط إلى غير‎ 
)9 . بدل كالحج‎ 
ب - من عجز عن كفارة الافطار في رمضان التي‎ 
وجبت بجماع أو بغيره »على تفصيل في‎ 
المذاهب. سقطت عنه لأن النبي كَكةٍ وأمر‎ 
الأعرابي أن يطعم أهله؛. 7 ولم يأمره بكفارة‎ 
. أخرى ولا بِينْ له بقاءها في ذمته‎ 

وهذا مذهب الحنابلة. وهومقابل الأظهر 
عمد القافية. رعس اللنقنة واكالكية والشاقمية 
في الأظهر وني رواية عن الإمام أحمد: تبقى في 


ذمته (4) 


هلاك مال الزكاة : 
هلك تباي الا يندودييا بلاق 


4٠٠١ /١ والاختيارات ص'الاء والمغني‎ ,.547/١ البدائع‎ )١( 

(؟) البدائع ؟7/١٠1.‏ والاختيار /١‏ 14., ومنح الجليل 
1١‏ » ومغنيى المحتاج ١‏ ولمهذب .»1١454/١‏ 
وشرح منتهى الارادات /١‏ لاه 

(7) حديث : «أمر الأعرابي أن يطعم أهله». أخرجه البخاري 
(الفتح 14 ط السلفية) من حديث أبي هريرة . 

(4) شرح منتهى الإرادات /١‏ "5 . والمغني 7" ومغني 
المحتاج /١‏ ه44 . والحطاب 417/7 . والبدائع ١١7/8‏ 


هسا١6٠0‎ 


١٠١ - ١4 دين الله‎ 


000 


اللبول ييقظ الؤفاة عبد الخنظية سماء أكاة 
اللملاك قبل التمكن من الأداء أم بعذده لأن 
وجوب الضمان يستدعي تفويت ملك أويد. 
وتأخير الزكاة عن أو ل أوقات الإمكان لم يفوت 
على الفقير ملكا ولا يدا فلا يضمن . 


ويقول ابن عبد البرمن المالكية : من وجبت 
عليه زكاة فعزها وأخرجها فتلفت منه بغي رتفريط 
فلا شىء عليه . وعند الشافعية لا تسقط الزكاة 
إلا إن علق اق آل قيس لمكن ب الأادياك 
تقصير, أما بعد التمكن فتلف المال يوجب 
الضيان. (') 

وقال ابن قدامة : الزكاة لا تسقط بتلف المال 
فرط أولم يفرط. هذا المشهور عن أحمد. وحكى 
عنه الميموني أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن 
من الأداء سقطت الزكاة عنه. وإن تلف بعده لم 
تسقطء وحكاه ابن المنذر مذهبا لأحمد. ثم قال 
ابن قدامة بعد ذلك : والصحيح إن شاء الله أن 
الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء 
لأنها تجهب على سبيل المواساة فلا تجب على 
وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب 
عليه 29 

وينظر تفصيل ذلك في : (زكاة) . 
)١(‏ البدائع 055/5 #ه. والأشياه لابن نجيم ص 4ه" 


والكاني لابن عبد البر 7/١‏ ٠لا‏ ومغني المحتاج 4/١‏ 
)١(‏ المغني 5837/7 - 5417 


ملمققلع لب لرر ري سع رمج وكير مررم ورع رجور جرع سعج ع ومع جوررورء با برجي ابجع مدت 


د الرعة:: 

٠‏ _ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الردة تسقط 
دين الله تعالى» سواء أكان بدنياأم مالا 
لقول الله تعالى : طقل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر هم ما قد سلف#( وقول النبي يكل : 
«الإسلام يهدم ما كان قبله, . 9 


وعلى هذا فمن كان مسلا ثم ارتد_ 
والعياذ بالله ‏ ثم أسلم فيا كان من ديون الله 
تعالى في ذمته فقد بطل تعلقه بها وسقط عنه 
القضاء . 

وذهب الشافعية إلى أن الردة لا تسقط 
حقا لله تعالى ماليا أو بدنيا. 9) 


وقد فصل ابن قدامة القول بالنسبة لمذهب 
الحنابلة فقال في الزكاة: من ارتد قبل مضي 
الحول وحال الحول وهومرتد فلا زكاة عليه 
نص عليه لأن الإسلام شرط لوجوب الزكاة 
فعدمه في بعض ال حول يسقط الزكاة كالملك 
والنصاب, وإن رجع إلى الإسلام قبل مضي 
الحول استأنف حولاء أما إن ارتد بعد الحول لم 
تسقط الزكاة عنه . 


)١(‏ سورة الأنفال /.م4م 

١؟)‏ حديث: «الإسلام يهدم ما كان قبله» أخرجه مسلم 
١١7/1(‏ -طالحلبي) من حديث عمرو بن العاص. 

[فة البدائع اع "ام لاأا وما ٠‏ ومنح الجليل 
2 ومغنى المحتاج 6 د 


ب 161ه- 


ترومووم من ووموعمومونقممففرنومونفوموقعمونمفويمقوويق مر ةن ققمووومموممقةعءوميمومثيمرروة 


وأما الصلاة فلا تسقط أيضا لكن لا يطالب 
بفعلها لأنها لا تصح منه ولا تدخلها النيابة» 
فإذا عاد وجب عليه قضاؤهاء والزكاة تدخلها 
النيابة ولا تسقط بالردة كالدين . )2( 

ويتظر تفصيل ذلك في : (ردة» زكاة) . 


© الموت : 
5 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ديون الله 
لا تسقط بالموت بل تتعلق بالتركة فيخرج منها 
ماعل الميك من ديون الله تعالى كديون 
الآدمي . وهذا بالنسبة للحقوق المالية كالزكاة 
والكفارات ويدخل في ذلك الحج فيحج عنه من 
ماله: أما العبادات البدنية المحضة فإن الصلاة 
تسقط عنه عندهما في حق أحكام الدنيا إلا 
ما قاله البويطي الشافعي من الإطعام عنه لكل 
صلاة مد. ومشل ذلك قيل في الاعتكاف 
الواجب في الذعة. 

وأما الصيام فيفدى عنه. وفي القديم عند 
الشافعية يصام عنه. قال الشربيني الخطيب: 
والقديم أظهر. 

وعند الحنابلة نذر العبادة يفعل عن الميت من 
تركته. أما صوم رمضان والكفارة فيطعم عنه . 

وقد استدل الشافعية والحنابلة لعدم سقوط 
دين الله بالموت بها رواه مسلم عن ابن عباس 
قال: قالت امرأة: يارسول الله إن أمي ماتت 


)١(‏ المغنى '/ هه 


وموويوو ووه عون عوووو نومري ولعو و قروم م فوم رمج ووو م عوج رار فم مووي ومععومءمععنة 


وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال: «أرأيت لو 
كان على أممك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك 
عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن 
أمك» () 

وما روى النسائي أن رجلا قال: يارسول الله 
إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت 
لوكان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: 
نعم. قال: فدين الله أحق».92 كما استدل 
الشافعية بصيام الولي بقول النبي كَل : «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه» . 9) 

ويسرى الحنفية أن الموت من أسباب سقوط 
دين الله تعالى إذا لم يوص به. فمن مات وفي 
ذمته صلاة أوصوم أوزكاة أوحج أوكفارة أوغير 
ذلك مما هومن حقوق الله تعالى سقطت عنه في 
حق أحكام الدنياء ولذلك لا تؤخذ من تركته 
ولا يؤمر الوصي أو الوارث بالأداء من التركة. 
لأن دين الله عبادة ومعنى العبادة لا يتحقق إلا 
بنية المكلف وفعله فإذا لم يوص فقد فات الشرط 
بموته فلا يتصور بقاء الواجب فيسقط في حق 
أحكام الدنيا للتعذر. 

لكنهم اختلفوا في العشر إذا كان قائياء فمن 
(احنيث اين عباس الت اسراة: يارسول الله إن أمي 

ماتت وعليها. . . » أخرجه مسلم (1/ 2١4‏ ط الحلبي) . 
(1) حديث: «أرأيت لوكان على أبيك دين». أخرجه النسائي 

١١8/0(‏ - ط المكتبة التجارية) من حديث عبداله بن 

عباس . 
(7) حديث: «من مات وعليه صيام. . . » سبق تخريجه ف/ ٠7‏ 


دين الله 215 الدينارية الصغرى ١-١‏ 


7م م م مم م ممم الالالال لاون خج لماه 


مات وعليه العشرء فإن كان الخارج قائ فلا 
يسقط بالموت في ظاهر الرواية. وروى 
عبدالله بن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط. أما 
لوكان الخارج مستهلكا فإنه يسقط . 

والأصل عند المالكية أن الموت يسقط ما على 
المكلف من ديون الله تعالى إلا في أحوال ثلاثة 


وهي . 

أ إذا اوصى عيا: 

ب - إذا أشهد في صحته أنها بذمته ولولم يوص 
بها . 

ج - إذا تعلق بعين قائمة كزكاة الحرث 
والماشية . (') 


وينظر تفصيل ذلك ف: (حج . وصوم) . 


,77١ /" ه/ 85 والزيلعي‎ 2447/١ ابن عابدين‎ )١( 
8ه. وشرح السراجية بحاشية الفناري‎ /١ والبدائع‎ 
- 441/4 والدسوقي‎ 7٠ وأشباه ابن نجيم ص‎ "١ ص‎ 
”7/١ 517١ /4 لاهكئء ومنح الجليل‎ 444 7 


ومموعرر رسعو رو روعي رون لانن ومعع م رم ر هر ررتو سوه مم ار بكرم مم رمم ومني تملمقفم جيم 


الدينارية الصغرى 


التعريف : 
١-الدينارية:‏ منسوبة إلى الدينار» ووصفت 
بالصغرى للتمييز بينها وبين «الدينارية 
الكنروية. والدبار قارسي معرب 8 تقر 
تفصيله في مصطلح : (دنانير) . 

والدينارية الصغرى في اصطلاح الفقهاء : 
هي مسألة من المسائل الملقبات في المواريث» 
وهي المسائل التي لقبت كل منها بلقب أو أكثر, 
وهنبا-غيرمساأتنا_ الديثارية الكبرى. 
والأكدرية» والخرقاء. وغيرها. 9) 


صورة المسألة وما لقبت به: 


>" صور الفقهاء «الدينارية الصغرى» في إرث 
انحصر في سبع عشر أنثى » هن: ثلاث 
زوجات. وجلتان» وأربع أخوات لأم . وثماني 
أخوات شقيقات أو لآنبه. 


)١(‏ لسان العيرب» والمصباح المنير مادة : «دثر». المقادير 


الشرعية 114 ١47 ("7 17١‏ 
(؟) أسنى المطالب / 76 


ل 


الدينارية الصغرى ٠‏ 


مووموووفووموووورووووءمموعةمة اأث مونو عو ممعم ثووءعيث من وقثولمع عمو قوءثمممثثممقءمءمقويثية 


ولقبت هذه المسألة بألقاب أخرى غير 
لقب: الدينارية الصغرى_منها: «السبعة 
عشرية:» نسبة إلى عدد الوارثات فيها. ودأم 
الأرامل» لكشرة ما فيها من الوارثات الأرامل. 
ودأم الفروج» لأن جميع الوارثات فيها من 
النساءء و«المنيرية»., وأما تلقيبها «بالدينارية 
الصغرى» فلأن ميتا ترك سبعة عشردينارا 
فخص كل وارثة دينار. 9) 


الحكم في الدينارية الصغرى : 
 “‏ اتفق الفقهاء على أن الإرث حين ينحصر 
في: ثلاث زوجات. وجدتين. وأربع أخوات 
لأم. وثهاني أخوات شقيقات أولأب. فإنه يكون 
للزوجات الثلاث الربع ‏ وهوثلاثة من أصل 
المسألة وهو اثنا عشر ‏ وللجدتين السدس ‏ وهو 
اثنان ‏ وللأخوات للأم الثلث ‏ وهوأربعة ‏ 
وللأخوات الشقيقات أو لآب الثلثان ‏ وهوثانية 
فيكون مجموع السهام سبعة عشرء وهوالعدد 
الذي عالت إليه المسألة . 

ويكون لكل واحدة من الوارئات سهم : 
لكل واحدة من الزوجات الشلاث سهم من 
نصيبهن «الربع وهوثلاثة». وذكل واحدة من 
الجدتسين سهم من نصيبهم] «السدس» وهو 
)١(‏ الاختيار //7117 778 الزرقاني 2717-17١5/8‏ 


روضة الطالبين 5/5. أسنى المطالب 7/ 786 . مطالب 
أولي النغبى 4/ *087 - 4ه 


ووووءءءمعءنمموعمءةوقعوممه مم نوو وونلقوقء و ور وو وومة د هو قوديوا ب وومومثوءع دودمم موه 


اثنان» ولكل واحدة من الأخوات الأربع للأم 
سهم من نصيبهن «الثلث» وه وأربعة. ولكل 
واحدة من الأخوات الشقيقات أولأب سهم من 
نصيبهن «الثلثان» وهما ثانية . 

أصل المسألة اثنا عشر وعالت إلى سبعة 
عشر. 

وهذه المسألة من المسائل التي يعايا بها 
فيقال: سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة . 
اقتسمن مال الميت.ء» حصل لكل واحدة منهبن 

١ 

سهم . (9) 

ولزيد من التفصيل ف هذه المسألة ونحوها 
يراجع : «إرث» وينظر: «عول»). 


. المراجع السابقة‎ )١( 


1١65 


الدينارية الكبرى ١‏ 


فقوفووووءمو ووو وووولونلقةوءوثوومومملل نوملعم فووننونورور ووم نوووووووفو ووو ووم نمم م مله 


١‏ - الدينارية : منسوبة إلى الدينار. وتفصيله في 
مصطلح «دنانير» . 

والكبرى: صفة تميزهاعن «الدينارية 
الصغرى». انظر مصطاح : «دينارية صغرى». 

والدينارية الكبرى في اصطلاح الفقهاء هي 
فسألة من المسائل الملقبات في المواريث . 

وقد سبق التعريفبهافي مصطلح : 
«الدينارية الصغرى» . 


صورة المسألة. وما لقبت به: 
> - صورة المسألة : انحصار الآرث في زوجة. 
وأم» وبنتين» واثني عش رأخاء وأخت لأب وأم, 
أولأب . 

ولقبت «بالدينارية الكبرى». و«بالركابية». 
و«بالشاكية» لأن شريحا قضى فيها للأخت بدينار 
واحد. وكانت التركة ستاثة دينار. فلم ترض 
الأخت» ومضت إلى علي كرم الله ومجهه 
تشتكي شريحاء فوجدته راكباء فأمسكت بركابه 


اتروع ام رم عه رعس ري ريس ا ورم مر رمج لوخ مور رورجم جب بم و ميمه تبرج رميو 


وقالت: إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني 
شريح دينارا واحداء فقال عل : لعل أخاك ترك 
زوجة. وأماء وابنتين» واثنى عشر أخاء وأنت؟ 
قالت: نعمء فقال عللّ؛. ذلك حقك وم 
يظلمك شريح شيئا. 

وتلقب أيضا «بالداودية» لأن داود الطائي 
سثل عن مثلها فقسمها هكذاء فجاءت الأخت 
ؤائني غير الأخت في المسألة السابقة ‏ إلى أبي 
حنيفة فقالت: إن أخي مات وترك ستاثة ديئار 
فا أعطيت إلا دينارا واحداء فقال: من قسم 
التركة؟ قالت: تلميذك داود الطائي , قال: هو 
لا يظلم. هل ترك أخوك جدة؟ قالت: نعم, 
قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعم. قال: هل 
ترك زوجة؟ قالت: نعم قال: هل معك اثنا 
عشر أخا؟ قالت: نعم. قال: إذن حقك دينار. 

وتلقب أيضا «بالعامرية» لأن الأخت سألت 
عامرا الشعبي عنهاء فأجاب بمثل ذلك . 9 


الحكم في الدينارية الكبرى : 

- اتفق الفقهاء على أن الارث حين ينحصر 
في : زوجة. وأم أوجدة. وبنتينء واثني عشر 
أخا وأخت واحدة لأب وأم أولأب. والتركة 
ستمائة دينار أنه يكون للبنتين الثلثان أربعيائة 
دينارء وللأم أو الجدة السدس مائة دينار 


)١(‏ الاختيار /7908, الزرقاني 711/8. أسنى المطالب 
*/ لال مطالب أولىي النبى 4/ 085 


66اسه 


الدينارية الكبرى . ديوان ١‏ 2" 


ل حا اح ا 00 


وللزوجة الثمن خحمسة وسبعون ديناراء ولكل أخ 
ديناران» ولللأخت كيشاو 5 بتوريع البافي بعل 
الفروض على الاخوة الاثئي عشرء وعلى 
الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين . 

والمسألة عادلة. وهي من أربعة وعشرين » 
وهي من مسائل المعاياة . )١(‏ 

ولزيد من التفصيل يرجع إلى : (إرث) . 


. المراجع السابقة‎ )١( 


وموويررفوونعملنلو ملع ملوم نممو رء ل ونعوءه ممم عولقورة ب عوعقب دم نممو مم ونم مو ونه 


ديوان 


التعريف : 
١‏ الديوان فارسي معرب,. ويطلق في اللغة 
على مجتمع الصحف. وعلى الكتاب الذي 
يكتب فيه أهل اليش وأهل العطية؛ وعلى 
جريدة الحساب. ثم أطلق على الحساب. ثم 
على موضع الحساب. وفي تاج العروس : معاني 
الديوان خمسة : الكتبة ومحلهم, والدفتر. وكل 
كتاب, ومجموع الشعر. ") 

والديوان في الاصطلاح : الدفترالذي تثبت 
فيه الأسماء أو الوثائق . وما وضع حفظ ما يتعلق 
بحقوق السلطنة «الدولة:» من الأعيال» 
والأموال. ومن يقوم بها من الجيوش والعمال. 7") 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ السجل : 
؟ - السجل لغة: الكتاب الكبيرء وفي حديث 


)١(‏ القاموس المحيط. لسان العرب. تاج العر وس »2 المصباح 


المنير مادة: «دون». وتبذيب الأسماء واللغات 7/ /1 ٠١‏ 
)7١(‏ الدر المختار 54/ ,7١8‏ جواهر الإكليل 7607/١‏ , كشاف 
القناع 5" الأحكام السلطانية للياوردي ١18‏ 


-"6اسه 


7ع« ممع ع لع لعمعولعع عا عاع ووو وو وو و ووو و ن ممم نت منفيقية 


وقيل: السجل حجر كان يكتب فيه, ثم 
سمي كل مايكتب فيه سجلا. 

وقال القرطبي : السجل : الصك. وهواسم 
مشتق من السجالة وهي الكتابة . 9) 

واصطلاحا: مايكتب متضمنا حكم 
القاضي . أي ما يكتب من ادعاء. وإجابة, 
ويونة: مجكم القاضى 99 

والديوان قد يتضمن السجل وغيره من 
المحاضر, والحجج . والوثائق. ولا عكس . 
ب - المحضر : 
* - المحضر لغة: السجل . 

واصطلاحا: ما يكتب من وقائع الدعوى 
دون حكم. 9) 

والديوان يتضمن - عادة ‏ المحضر وغيره من 
الأوراق والوثائق . 

(0/ 76 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو. وقال: 


دهذا حديث حسن غريب». 
(7) لسان العرب مادة: «وسجل». والمفردات 717٠‏ , وتفسير 
القرطبي ٠41/1١١‏ 


(1) الدر المختار 4/ ١‏ ه". شرح المحلي على المنهاج 4/ "٠7"‏ 
كشاف القناع 0 

(4) لسان العرب مادة : «حضر». ومغني المحتاج 4/ 44 
ونقل ابن عابدين عن الدر أن المحضر ما كتب فيه ما جرى 
بين الخصمين من إقسرار أو إنكار والحكم ببيئة أونكل على 
وجه يرفع الاشتباه. ابن عابدين 6.8./4 


ا 0100 


4 - أول من وضع الديوان في الاسلام عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه ؛ )١7‏ 


وتفصيل ذلك في مصطلح أهل الديوان 
(الموسوعة ج/8/1١1١).‏ 


ما يتعلق بالديوان من أحكام : 
اتخاذ الديوان : 
ه _ذهب المالكية إلى أنه يجوز للامام أن يجعل 
ديوانا أي : دفترا يجمع فيه أسماء الحند 
وعطاءهم اين 
وقال الشافعية في المعتمد عندهم -: إن 
وضع ديوان الجند مستحب كا اقتضاه كلام 
الشيخين (النووي والرافعي), وكلام إمام 
الحرمين صريح فيه. وهوظاهر كلام القاضي 
بي الطيب في المحررء قال صاحب الأنوار: 
نسحب أ يضع الإمام دفترا» وإن قال بعض 
المتأخرين : إن الظاهر الوجوب. لثلا تشتبه 
الأحوال ويقع الخبط والغلط . 9 
وقال الحنابلة : ينبغي للإمام أن يضع ديوانا 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص44١‏ ., الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص/77. بدائع الصنائع 7/ 767. نهاية 
المحتاج 1178/5 
(؟) جواهر الإكليل ١057/١‏ 


(1) فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الكبرى للهيثمي */ 118 . 
القليوبي 444/٠‏ 


الاهاه 


ممووفوووفمووفووووومووء عم قوعم من وقةمميةنووووقةوثم لوعو ةقةيث ةمث ومفمةةممءثم لي ءمثوثونة 


فيه أسماء المقاتلة, وقدر أرزاقهم ضبطا هم ولا 
قدرلهم 9) 


ديوان الدولة وأقسامه : 

؟ - ديوان الدولة ‏ ونحوها كالسلطنة أوالإمارة أو 

المملكة ‏ وضع لحفظ ما يتعلق بها من الأعمال» 

والأموال» ومن يقوم بها من الجيوش والعمال . 
وقسم ‏ في أصل وضعه ‏ أربعة أقسام : - 


القسم الأول: ما يختص بالجيش من إثبات 

وعطاء : 

ذكر الماوردي وأبويعلى أن الإثبات في 

الديوان معتير بثلاثة شروط : 
وينظرتفصيلها في مصطلح : (أهل 

الديوان)» ومصطلح : (عطاء) . 


الإخراج أو الخروج من ديوان الجيش : 
-إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجيش من 
الديوان لسبب أوجبه. أولعذر اقتضاه جاز, 
وإن كان لغير سبب لم يجز لأنهم جيش 
الملسي. 

وإذا أراد بعض اليش إخراج نفسه من 
الديوان جازمع الاستغناء عنه. ول يجزمع 
الحاجة إليه. إلا أن يكون معذورا. 

وإذا جرد الجيش لقتال فامتنعوا ‏ وهم أكفاء 


4137/5 مطالب أولي النبى ؟/ ه/اه, المغني‎ )١( 


ومومفمووومءومممموفو ميو معفم ممه نفوووو موه نوه تسكوقوقء 2 عوفوء وو مووممءءثددثدثقودوة 


من حاريهم - سقطت أرزاقهم» وإن ضعفوا 
عتم ل لمق 

وإذا مرض بعضهم أوجن ورجي زوال 
المرض أوالجنون ولو بعد مدة طويلة أعطي 
وبقي اسمه في الديوان لثلا يرغب الناس عن 
الجهاد ويشتغلوا بالكسب. فإنهم لا يأمنون هذه 
العوارض . باتفاق الشافعية والحنابلة . 

وإن لم يرج زوال المرض أوالجنون. فقال 
الحنابلة : يخرج من الديوان ويسقط سهمه. لأنه 
في مقابل عمل قد عدم, وهو الأظهر عند 
الشافعية, ويعطى الكفاية اللائقة به ومقابل 
الأظهر عندهم أنه لا يعطى لعدم رجاء نفعه. 
أي : لا يعطى من أربعة أحماس الفنيء المعدة 
للمقاتلة» ولكن يعطى من غيرها إن كان 
محتاجا 01١‏ 


القسم الثاني: ما يختص بالأعمال من رسوم 

وحقوق: 

9 وبيانه من جوانب : 

الأول : تحديد العمل با يتميز به عن غيره» 

وتفصيل نواحيه التي تختلف أحكامهاء فيجعل 

لكل بلد حدا لا يشاركه فيه غيره؛ ويفصل 

نواحي كل بلد إذا اختلفت أحكامها. 

الشاني : بيان حال البلد هل فتح عئوة أوصلحا 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 7٠١7‏ : الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص47 ١‏ 


مها 


وما استقر عليه حكم أرضه من عشر أوخراج » 
فإن كان جميعه أرض عشر لم يلزم إثبات 
مساحاته. لأن العشرعلى الزرع دون 
المساحة. ويكون ما استؤنف زرعه مرفوعا إلى 
ديوان العشر لا مستخرجا منه, ويلزم تسمية 
أربابه عند رفعه إلى الديوان» لأن وجوب العشر 
فيه معتبر بأربابه دون رقاب الأرضين, وإذا رفع 
الزرع بأسمء أربابه ذكر مبلغ كيله وحال سقيه 
بسيح (ماء جار) أوعمل, لاختلاف حكمه 
ليستوق على موجبه . 

وإن كان جميسعه أرض خراج لزم إثبات 
مساحاته لأن الخراج على المساحة, فإن كان 
هذا الخراج في حكم الأجرة لم يلزم تسمية أرباب 
الأرضين لأنه لا يختلف بإسلام ولا بكفرء وإن 
كان الخراج في حكم الجزية لزم تسمية أربابهم 
ووصفهم بإسلام أوكفر لاختلاف حكمه 
باختلاف أهله . 

وإن كان بعضه عشرا وبعضه خراجا فصل 
في ديوان العشرما كان منه عشراء وفي ديوان 
الخراج ما كان منه خراجاء لاختلاف الحكم 
فيهماء وأجري على كل واحد منهم| ما يختص 
بحكمه . 
الثالث : بيان أحكام الأرض الخراجية وما استقر 
عليها من مقاسمة على الزرع أوورق (فضة) 
مقدر على الخراج . 
السرابع : ذكرمن في كل بلد من أهل الذمة 


مممفررء بمممرء مممميءر رم نوميم عور رع ورم وه مه رم مه كوه و كوو وو وم من يمد م4 منرييييه 


وما استقرعليهم في عقد الجزية. فإن كانت 
مختلفة باليسار والأعسار سموا في الديوان مع ذكر 
عددهم, ليختبرحال يسارهم وإعسارهم . وإن 
لم تختلف في اليسار والإعسار جاز الاقتصار على 
ذكر عددهم ووجب مراعاتهم في كل عام ليثبت 
من بلغ ويس قط من مات أوأسلم. لينحصر 
بذلك ما يستحق من جزيتهم . 

الخامس : ذكر أجناس المعادن في البلد ‏ إن كان 
من بلدان المعادن ‏ وعدد كل جنس . ليستوق 
حق المعدن منها. 

السادس : إن كان البلد ثغرا يتاخم دار الحرب 
وكانت أموال الكفار قد دخلت دار الإسلام 
معشورة عن صلح استقر معهم وأثبت في ديوان 
عقد صلحهم وقدر المأخوذ منهم من عشر. أو 
ححسء. أوزيادة, أونقصانء. فإن كان يختلف 
باختلاف الأمتعة. والأموال فصلت فيه» وكان 
الديوان موضوعا لإخراج رسومه, ولاستيفاء 
ما يرفع إليه من مقادير الأمتعة المحمولة إليه . )١(‏ 


القسم الثالث: ما يختص بالعمال من تقليد 
وعزل: 

: -وبيانه فيها يل‎ ٠ 

الأول: ذكرمن يصح منه تقليد العمال. وهو 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص” 7١4 7١‏ الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى 45-745" 


كت ]84ت 


معتبر بنفوذ الأمر وجواز النظرء وهذا يكون من 
أحد ثلاثة : السلطان المستولي على كل الأمور, 


عاملا . 
أما وزير التنفيذ فلا يصح منه تقليد عامل إلا 


الثاني : ذكر من يصح أن يتقلد العالة» وهومن 
استقل بكفايته ووثق بأمانته. فإن كانت عمالة 
تفويض تفتقر إلى اجتهاد روعي فيها الحرية 
والإسلام. وإن كانت عمالة تنفيذ لا اجتهاد 
للعامل فيهاء لم يفتقر إلى الحرية والإسلام . 
الشالث: ذكر العمل الذي يتقلده. وهذا يعتبر 
فيه ثلاثة شروط : 

أ تحديد الناحية با تتميز به عن غيرها . 

ب تعيين العمل الذي يختص بنظره فيها من 


جباية أوخراج أوعشر. 
ج ‏ العلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل 
بنفي عنه الجهالة . 


فإذا استكملت هذه الشروط في عمل علم به 
المولي والمولّى صح التقليد ونفذ. 
الرابع : بيان زمان النظرء ولا يخلو من ثلاثة 
أحوال : 
أ- أن يقدر بمدة محصورة, فيكون التقدير مهذه 
المدة مجوزا للنظر فيهاء ومانعا من النظر بعد 
انقضائهاء ولا يكون النظر في المدة المقدرة لازما 


وموفنرء ءلمل للعولمنمرلنء امل عفرلل وف ونويع وي وي نول ق ممم دوزو موب مم م عمو جمممميه. 


من جهة المولي» وله صرفه والاستبدال به إن 
رأى ذلك صلاحا. 

ب - أن يقدربالعمل» فيقول امون : قلدتك 
خراج ناحية كذا في هذه السنة. أوقلدتك 
صدقات بلد كذا في هذا العام. فتكون مدة 
نظسره مقدرة بفراغه عن عمله, فإذا فرغ 
انعزل عنه. وهوقبل فراغه يجوز أن يعزله 
المولي» وعزله لنفسه معتبر بصحة جاريه9) 
وفساده . 

ج أن يكون التقليد مطلقا فلا يقدربمدة 
ولاعملء فيقول المولي مشلا: قلدتك خراج 
الكوفة, أو أعشار البصرة؛ أو حماية بغداد.» وهو 
تقليد صحيح وإن جهلت مدثه . 

الخامس : في جاري (مقابل) العامل على 
عمله. ولا يمخلومن ثلاثة أحوال: 

أ- أن يسمي معلوماء فيستحق المسمى إذا وى 
العمالة حقهاء فإن قصر فيها روعي تقصيره. 
وإن زاد في العمل روعيت الزيادة . 

ب - أن يسمي مجهولاء فيستجق جاري مثله 
فيما عملء فإن كان جاري العمل مقدرا في 
الديوان» وعمل به جماعة من العمال» صار ذلك 
القدرهوجاري المثل» وإن لم يعمل به إلا واحدا 
لم يصر ذلك مألوفا في جاري المثل . 

ج أن لا يسمى بمجهول ولا بمعلوم , وفيما 


. الجاري هو ما يجرى عليه من الرزق (المرتب)‎ )١( 


هسا"5١‎ 


١١-1٠١ ديوان‎ 


ا ا ا ا ا اا ا ا 1000 


الفقهاء في استحقاقه الجاري مثله على عمله 
على أربعة مذاهب قاها الشافعي وأصحابه . 

فمذهب الشافعي أنه لا جاري له على 
عمله ويكون متطوعا به حتى يسمي جاريا 
معلوما أو مجهولا لخلوعمله من عوض . 

وقال المزني: له جاري مثله وإن لم يسمه. 
لاستيفاء عمله عن إذنه . 

وقال ابن سريج : إن كان مشهورا بأخذ 
الجاري على عمله فله جاري مثله. وإن لم 
يشهر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له. 

وقال المروزي من أصحاب الشافعي : إن 
دعي إلى العمل في الابتداء. أوأمربه, فله 
جاري مثشله. فإن ابتدأ بالطلب فأذن له في 
العمل فلا جاري له. 

ولخص أبويعلى رأي الحنابلة فقال: قياس 
المذهب أنه إن كان مشهورا بأخذ الجاري على 
عمله فله جاري مثله. وإن لم يشتهر بأخذ 
الجاري عليه فلا جاري له . . وهوموافق لقول 
ابن سريج من الشافعية . 

وقال الماوردي وأبويعلى : إذا كان في عمله 
مال يجتبى فجاريه يستحق فيه وإن لم يكن فيه 
فجاريه في بيت المال مستحق من سهم 
المصالح . 
السادس: فيما يصح به التقليدء فإن كان نطقا 
تلفظ به المولي صح به التقليد | تصح به سائر 


ا ا ا 0011110111100 


العقود. وإن كان عن توقيع المولي بتقليده خطا 
لا لفظاصح التقليد. وانعقدت به الولايات 
السلطانية إذا اقترنت به شواهد ال حال. اعتبارا 
بالعرف الجاري فيه وهذا إذا كان التقليد 
مقصورا عليه لا يتعداه إلى استنابة غيره فيه» 
ولا يصح إن كان عاما متعديا. 9 


كاتب الديوان : 
١‏ -كاتب الديوان هو صاحب ذمامه. 
والمعتبر في صحة ولايته شرطان: العدالة. 
والكفاية . 
أما العدالة: فلأنه مؤتمن على حق بيت 
المال والرعية, فاقتضى أن يكون في العدالة 
والأمانة على صفة المؤتمنين. 
وأما الكفاية : فلأنه مباشر لعمل يقتضي أن 
يكون في القيام به مستقلا بكفاية المباشرين . 
فإذا صح تقليد الكاتب فالذي ندب له ستة 
أشياء: 


لظ التواتين على :الرصوم العادلة من غير 
زيادة تتحيف بها الرعية أونقصان ينثلم به حق 
بيت اكال.. 

” - استيفناء الحقوق تمن وجبت عليه من 
العاملينء ومن القابشين امن العيال. 


)١(‏ الأاحكام السلطانية للماوردي ص4 2717-٠١‏ ولأبي 
يعللى ص/ 7147 761١‏ 


هسا"١‎ 


17 1١١ ديوان‎ 


ااا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 11 001111111 


* - إثبات الرفوع .27 وينقسم ثلاثة أقسام . 
أ- رفوع المساحة والعمل. . فإن كانت أصوها 
مقدرة في الديوان اعتبرصحة الرفع بمقابلة 
الأصلء وأثبت في الديوان إن وافقهاء وإن لم 
يكن لها في الديوان أصول عمل في إثباتها على 
قول رافعها. 
ب - رفوع قبض واستيفاء. . فيعمل في إثباتها 
على قول رافعهاء. لأنه يقرمها على نفسه لا لها. 
ج ‏ رفوع الخراج والنفقة . فرافعها مدع ها فلا 
تقبل دعواه إلا بالحجج البالغة . 
5 محاسبة العمال. . ويختلف حكمها باختلاف 
ما تقلدوه فإن كانوا من عمال الخراج لزمهم رفع 
الحساب. ووجب على كاتب الديوان محاسبتهم 
على صحة ما رفعوه. وإن كانوا من عمال العشر 
لم يلزمهم على مذهب الشافعي رفع الحساب» 
ولم يجب على كاتب الذيوان غخاسبتهم عليه 
لأن العشرعنده صدقة لا يقف مصرفها على 
اجتهاد الولاة» ولوتفرد أهلها بمصرفها 
أجزات؛ ويلزمهم على مذهب أبي حنيفة رفع 
الحساب. ويجب على كاتب الديوان محاسبتهم 
عليه. لأن مصرف الخراج والعشر عنده 
مراك 
إخراج الأموال. . ولا يخرج منها إلا ما علم 
صحته. ولا يبتدىء بذلك حتى يستدعى منه . 


)١(‏ الرفوع الزيادات التى ترد على المرتبات والاستحقاقات 
وغيرها. 


موووو و ونلووونوون و ووم ووواووووووووو نمث نمه نمع وفومو نهو وةقةديووةقووهووميوءوءثوووة 


اختللاف المتظلم : . 
فإن كان المتظلم من الرعية تظلم من عامل 
تحيفه في معاملة. كان صاحب الديوان فيها 
حاىا بينبماء وجازله أن يتصفح الظلامة ويزيل 
التحيف. لأنه مندوب لحفظ القوانين واستيفاء 
الحقوق. فصار بعقد الولاية مستحقا لتصفح 

الظلامات . 

وإن كان المتظلم عاملا جوزف في حسابه أو 
غولط في معاملته. صار صاحب الديوان خصما 
في الظلامة» وكان المتصفح لها ولي الأمر: 7 


أهل الديوان : 
-أهل الديوان هم الذين يعطون من 
الديوان عطاء ويأخذون منه رزقا. 

وفي بيان أصنافهم. وشروط إثباتهم في 
الديوان. والضابط للمصارف . تفصيل ينظر في 


مصطلح : (أهل الديوان) . 


عقل الديوان عن أهله : 

3 - يتحمل الديوان الدية التى تجب بذات 
القتل إذا كان القاتل واحدا من أهل الديوان. . 
على تفصيل وخلاف ينظر في : (أهل الديوان» 
ودية. وعاقلة) . 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص »1718-7١١‏ الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص767 - 761 


-55اسه 


7 ١ ذات عرق‎ 2١٠6 ١5 ديوان‎ 


ديوان القاضي : 
5 هوما فيه وثائق الناس من المحاضر 
والسجلات وغيرها . 

وأول ما يبدأ به القاضي إذا تقلد أن يطلب 
ديوان القاضي قبله. لأن الديوان وضع ليكون 
حجة عند الحاجة. فيجعل في يد من له ولاية 
القضاء. ولأنه الأساس الذي يبني عليه 
القاضي حكمه, ويلزم القاضي السابق تسليمه 
إلى القاضي الذي خلفه. لأن الديوان كان في 
يده بحكم الولاية» وقد صارت إلى لطيو 
الجديد )١(‏ 

ومزيد من التفصيل ينظر: (قضاء). 9) 


ديوان الرسائل : 

© - استحدث هذا الديوان عندما ضعفت 
اللغة» وفسدت الألسن, فاحتاج أولو الأمر إلى 
من يكتب الكتب عنهم بألفاظ بليغة مؤثرة تفي 
بالمراد. 29 


)١(‏ ابن عابدين 7:/8/4. أدب القضاء: الدرر المنظومات في 
الأقضية والحكومات لابن أبى الدم ص177١,‏ كشاف 
القناع 5/ 71١17‏ 

(؟) مقدمة ابن خلدون 518/7 ط لحنة البيان العربي 

(1) ترى اللجنة أن ترتيب السديوان من الأمور الإجرائية 
التنظيمية التى قد تتغير بالزمان أو المكان. والشرع لا يمنع 
ما تقتضيه المصلحة من تطوير في الديوان بحيث لا يخالف 
نصا أو مجمعا عليه أو قاعدة, وبشرط أن لا يسبب ظلا أو 
فسادا. 


"اه 


